زهران كاده 


التعليق المنير 
على مقدمة أصول التغسير 


للإمام العلامة أحمد بن تيمية 


6 ع و‌ م 9 
ظهرها أبيات بخطه من نَظيه: 


أنا الفقيئُ إلى رَبٌّ اليرِيّاتٍ ... أنا الْسيْكينُ في مجموع حالاتي 
أنا الظلومٌ لنفسي وَهْيَ ظالمتي ... والخيرُ إن يأتنا من عنده ياتي 
لا أستطيع لنفسي جلبَ منفعةٍ ... ولا عن النفس لي دفع الَصَرَّاتِ 
ولس ل کو مول درن ولا شفيع إلى ربٌ السماواتٍ 
إلا بإذنٍ من الرحمن خالقنا ... إلى الشفيع كا قد جا في الاياتِ 
ولست ملك شيئا دونه أبدا ...ولا شريك أنافي بعض ذَرّاتَ 
ولا ظهيرٌ له كي يستعينَ به ... ىا يكون لأرباب الولاياتِ 
والفق ري وصففٌ ذاتٍ لازم أبدا ... كا الغنى أبدا وصف له ذاتي 
ا لقان التو رب كاهو تله فيه لان 
فمن بغى مطلبا من غير خالقه ... فهو الظلوم الجهول اشر ك العاتي 


وال محمد لله ملءَ الكونِ أجمعه ... ما كان منه وما من بعد قد ياتي 


(مدارج السالكين) 


(1) وهو بالقلعة ك| قال ابن عبد الحادي في "العقود الدرية" (ص1 39) . 
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ننس ال الرحن الرحي 
رب يسر وأعن بر حمتك(2) 


الخو نياعي EEO a a E E‏ 
اله فلا مضل له» ومَّن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله صل الله عليه وسلم تسلي|(3). 


(2) بسم الله الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه» وبع فهذا 
تعليقٌ على مقدمة أصول التفسير للإمام العلامة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله 
تعالى» حملني على تقيبده ما استبان لي بمطالعتها من دقيق مسائلها ولطيف إشاراتها ونفيس تحقيقاتهاء 
راجيا بذلك تحصيل النفع لطّلامها وقرائهاء فإنها أصلٌ في بابهاء سائلا المول سبحانه أن ينفع بهذا التعليق 
كا نفع بأصله» وأن يتقبله مني بقبول حسنء وأن يغفر لي وير مني والمسلمين» والحمد لله رب العالمين. 

(3) قال ابن القيم في "زاد المعاد" : (ثبت عنه صل الله عليه وسلم أنه عَلَّمَهِم خطبة الحاجة: 
"الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يَبْدٍ الله فلا 
مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقرا 
الآيات الثلاث: (يَاأيّما الْذِينَ آمَنُوا اتقوا الله حى قات وَكَا مَوَئّنَ إلا وَأَنْنمْ مُسْلِمُونَ) + (يَاأيمَا اناس 
اشوا ر ا ¡S٠V؛‹ۅ ee‏ 
د شخ کک أ 00000 بطع ال وَرَسُولَهُ فَمَدْ فَارَّ فوْرًا عَظِيَا] ". قال شعبة: 
قلت لأبي إسحاق: هذه في خطبة النكاح أو في غيرها؟ قال: في كل حاجة). [زاد المعاد 2/ 415 - 416 
» وانظر: حاشية السندي على النسائي 3/ 105] 

قال الألباني في هامش رسالته "خطبة الحاجة" : (يلاحَظ هنا [أآي: في قوله (وأشهد أن لا إِله إلا 


الله الخ)] أنَّ الفعلّ بصيغة المتكلّم المفرّد بخلاف الأفعال المتقدّمة» فهي بصيغة الجمع» وقد أبدى شيخ 
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أما يعد ققد سال تمن لا خوان أن كت له مقدمة(4) من 


الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك حكمة لطيفة تقّلها عنه تلميذه ابن القيم في "تهذيب السنن" 3/ 54 
فل واناد كلا مشقه ك1" معنيو "ناسرف ا واا 
بالإفراد: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله"» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لما 
كانت كلمة الشهادة لا يتحمّلها أحدٌ عن أحد. ولا تقبل النيابة بحال» أفرد الشهادة بهاء ولما كانت 
ااا و او ا ار ف د يفعت ارج ره ون اه ل و ا 
أتى فيها بلفظ الجمعء ولهذا يقول: اللهم أعنا وأعذنا واغفر لناء قال ذلك في حديث ابن مسعود وليس 
فيه "نحمده"» وني حدیث ابن عباس" نحمده" بالنون» مع أن الحمد لا يتحمله أحدٌ عن أحد ولا يقبل 
الا وا ا ا 
يطلبه لنفسه ولإخوانه المؤمنين» وأما الشهادة فهي إخبارٌ عن شهادته لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة» 
وهي خبرٌ يطابق عَقْدَ القلب وتصديقهء وهذا إنما ُخبر به الإنسانٌ عن نفسه لعلمه بحاله» بخلاف 
إخباره عن غيره فإنه يخبر عن قوله ونطقه لا عن عقد قلبه, والله أعلم"). [خطبة الحاجة (ص 6 - 7)] 

وقال الألباني: (وردت هذه الخطبة المباركة عن ستةٍ من الصحابة» وهم: عبد الله بن مسعود وأبو 
موسى الأشعري وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله ونبَيّط بن شيط وعائشة رضي الله عنهم). 
[خطبة الحاجة (ص 9) . وانظر نَمَّ بَسْطٌ الكلام في تخريجها] 

(4) المقدمة في عرف اللغة هي مقدمة الجيش» وهي اللجماعة المتقدمة من الجيشء وهي ني الأصل 
صفة من التقديم» ثم استعيرت لأول كل شيء فصار يقال: مقدمة العلم ومقدمة الكتاب ومقدمة 
القياس ومقدمة الحجة ومقدمة الدليل. وفيها لغتان» كسر الدال وفتحهاء أما الأول فعلى أنها من "قدّء" 
اللازم بمعنى: تَقَدّم قال الله تعالى: (لَا تَقَدّمُوا بين يدي الله وَرَسُولِه)ء أي: لا تتقدمواء فالمعنى أنَّ 


اله محقم عل ارد م غلا قهمة وقضيلة )أن مقدمة ا فة عله ار ها 


س 


عي ذو 


المتعدي بملاحظة أنها تُقَدّمنا لقصودناء ى) أن مقدمة الجيش تُقدَّمُه أي: تجسره على التقدمء وأما الثاني - 
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تتضَمّن قواعدَّ كلية(5)» .. 
وهو فتح الدال - فعلى أنها من المتعدي لا غير» لأنَّ واضِعَها قدّمها أمامَ مقصوده. كا أن أميرَ الجيش 
قدَّم المقدمة على سائر أجزاء جيشه. [انظر: "بلوغ المأمول" لراقمه 1/ 18 - 20] 

وقد كشف ابن تيمية عن مقصوده بهذه المقدمة حين قال: (تعين على فهم القرآن الخ)ء والحاصل 
أنَّ مقدمته عبارةٌ عن جملة من القواعد التي تعين مراعائها على الكشف عن مراد الله في كتابه العزيز 
واستخراج ما فيه من علم وجگم وأشار بلفظ "المقدمة" إلى كون المؤلِّ ختصًرا وجيزا لا مبسوطا 
مستوعباء كا سيذكره قريبا. 

(5) قوله "كلية" وصف كاشف لا مفهوم له. إِذِ القاعدة لا تكون إلا كلية. 

والقاعدة في اللخة: أساس البناء الوَالِ للأرض الذي به ثباثٌ البناء» أطلق عليها هذا اللفظً لأا 
أشبّهت القاعِدَ في اللصوق بالأرض» فأصل تسمية القاعدة مجارٌ عن اللصوق بالأرض»ء ثم عن إرادة 
الثبات في الأرضء وهاءٌ التأنيث فيها للمبالغة مثل هاء علّامة. ثم نقلت القاعدة في العرف إلى: القضية 
الكلية المنطبقة على جميع جزئياتها. وهي مرادفة في العرف عندهم ل"الأصل" و"الضابط" و"القانون". 
[التحرير والتنوير 1/ 718 » والتعريفات (ص171) » وعلم آداب البحث والمناظرة لمصطفى صبري 
(ص4)] 

وللطوفي مصنَّفٌ في قواعد التفسير قال في مقدمته: (فإنه لم يزل يتلجلج في صدري إشكالٌ علم 
التفسير» ول ار أحدا منهم كَسّفّه فيه ألقّه» ولا نحَاه فيها نحاه» فتقاضَشي النفسٌ الطالبة للتحقيق» الناكبةٌ 
عن جمر الطريق» لوضع قانونٍ يُعوّل عليه» ويصار ني هذا الفن إليهه فوضعت لذلك صدرٌ هذا الكتاب» 
مَردِفا له بقواعد نافعة في علم الكتاب» وسميته "الإكسير في قواعد التفسير"). [الإكسير (ص27)] 

فلت ولول القواعد لقال من هاء مشاب كا أنه لولاا لاساد لقال من شا ما شا «الاستاد 
يُصحّح نسبة الكلام إلى المتكلّم» والقواعد تصحح نسبة معاني الكلام إلى المتكلّم» ولهذا ترى المبتدعة - 
لما كانت أهواؤهم على خلاف ما تقتضيه نصوصٌ الوحيين - يجتهدون ما استطاعوا في التَمَصَّى من 


علوم الإسناد وقوانين الفهم» فقد (قيل عن بعض رؤوس الجهمية - إما بر اريسي أو غيره - أنه قال: 
8 


ليس شيء أنقض لقولنا من القرآن» فأقروا به في الظاهر» ثم صَرّفوه بالتأويل. ويقال: إنه قال: إذا 
احتجوا عليكم بالحديث فغالِطوهم بالتكذيب» وإذا احتجوا بالآيات فغالطوهم بالتأويل). [درء 
الغار ن ل 218:2:217:/5] 

وغَرَضُهم بذلك الانفكاك عن قيد القواعد ليجعلوا الألفاظ بعدُ هيولى قابلةَ للتشكل في آي 
صورة يرومها المبتدع ويبغيهاء قال الشاطبي في "الاعتصام" (2/ 139) : (مَن نظر إلى طُرٌّق أهل البدع 
في الاستدلال عَرَف أنها لا تنضبطء لأنها سَيَالةٌ لا تقف عند حَذَّ» وعلى و جه يضح لكل زائغ وكافر أن 
يستدل على زيغه وكفره» حتى يَنسُبٍ النّحْلةً التي التزمها إلى الشريعة) اه. 

وهو عَرَّضُ القائلين بالباطن» فإنَّ الغزالي لا ذكر ما ترتكبه الباطنية من صَرّْف ألفاظ الشرع عن 
ظواهرها المفهومة إلى أمور باطنة لا يُسبق منها إلى الأفهام فائدةٌ قال: (والباطن لا ضَبْطَ له بل تتعارض 
واا وک فر عل و چ » وهذا أيضا من البدع الشائعة العظيمة الضررء وإنما قصدٌ 
أصحايها الإغرابٌء لأنَّ النفوس مائلةٌ إلى الغريب ومستلِدَّةٌ له» وبهذا الطريق تَوَصَّل الباطنيةٌ إلى هدم 
جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأهم» كا حكيناه من مذاهبهم في كتاب "المستظهري" 
لصتف ني الرد على الباطنية). [الإحياء 1/ 37] 

وقال ابن الخوزي: (سكُوا باطنية لام يعون أن لظواهر القرآن والأحاديث بواطن تجري من 
الظواهر مجحرى اللب من القشرء وأنها بصورتها تُوهم الجُهّال صُوَّرًا جَلِيّة وهي عند العقلاء رموز 
E Na SONE ae EEE aE EES‏ 
وقَنِمَ بظواهرهاء كان تحت الأغلال التي هي تكليفات الشرع» ومَن ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه 
التكليفٌ واستراح مِن أعبائه» قالوا: وهم المرادون بقوله تعالى: (وَيَضَعْ عَنْهُمْ ِضْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ التي 
كَانَتْ عَلَيْهِمْ)ء ومرادهم أَنْ يَنْزِعوا من العقائد مُوجَب الظواهرء ليَقْدِرُوا بالتحكّم بدعوى الباطن» 
على إيطال الشرائع). [تلبيس إبليس (ص2 9)] 


قال الذهبي في "تاريخه" : (أعوذ بالله من كفريات صوفية الفلاسفة الذين تستروا في الظاهر 
بالإسلام؛ وعَمِلُوا على هدمه في الباطن» ورَبَطوا العوامٌ برموز الصوفية وإشاراتهم المتشابهة وعباراتهم 
العذبة). [تاريخ الإسلام 21/ 278[ 

فالباطنية: (فريقٌ التحف الإسلامَ وتبطّن الكفر يحمل بين فَككّيهِ لسانا مسلماء وبين جنبيه قلبا 
كافرا مظلهاء خرص كل احرص على أن يُطفئ نور الإسلام ويهدم عِزَّ المسلمين» فلم يِهدَ أَعوَنَّ له على 
هذا الغرض السيء من أنْ يتناول القرآنَ بالتحريف والتبديل والتأويل الفاسد الذي لا يقوم على أساس 
من الدين» ولا يستند إلى أصل من اللغة» ولا يرتكز على دليل من العقل ... وأخيرا خرج هؤلاء أيضا 
على الناس بتأويلاتٍ فيها سُخْفٌ ظاهر وكفرٌ صريح» خفي على عقول بعض الأغار الجهلة» ولكن لم 
يجد إلى قلوب عقلاء المسلمين سبيلاء ولم يلق من نفوسهم رواجا ولا قبولاء بل وكان منهم مَن أفرغ 
َه لدحض هذه التأويلات» وأعمل لسائّه وقلمّه لإبطال هذه الشبهات» فوقى الله هم المسلمين من 
شرء وحفظ م الإسلامَ من ضر فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء). [التفسير 
والمفسرون 1/ 7] 

وسيجيء مزيدٌ بيانٍ لنحلة الباطنية عند قول ابن تيمية من هذه "المقدمة" : (ومّن أنكر دلالة 
أسمائه على صفاته من يدعي الظاهرء فقولّه من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة). 

واعلم أن لأولئك الباطنية الأوائل ححلمَّا ني هذا العصرء يْسَمَون ب"الحداثيين"» يَقضُون بإحالة 
إيضال التصوص إلى فهم أغراض المتكلّم مها شبحانه وتعالى» و(يرون أنْ الت القرآي تأويل بامتياز! 
وأن طبيعته تتوافق مع النظرية التأويلية الحداثية!! إذ هو كا يقول بعضهم: (نصٌ مفتوح على جميع 
المعاني») و(على كل البشر)» إنه (كونٌ من الآيات والعلامات والرموز)» ومن نَم لا يمكن لتفسير أنْ 
يستنفده بصورةٍ نهائية» ولا يمكن لقراءةٍ أن تُغلق القولّ فيه» ومن هنا تكمن "ميزته وإعجازه" بالنسبة 
للفكر الحداثي, في تعدد معناه واحتاليته» بحيث يتسع لأكثرٌ من تفسير ويُقرأ قراءاتٍ تختلف باختلاف 
الميادين العلمية والاستراتيجيات الفكرية! وب(كونه ينفتح على كل معنّى بحيث يمكن أن تَتَمَرْأى فيه 


كل الذوات وأن تقراً فيه ختلف العقائد والشرائع)!!)). [موقف الفكر الحداثي من أصول الاستدلال 
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ف فَهُم القرآن(6) 1 


في الإسلام لمحمد القرني (ص214)ء وانظر: "ينبوع الغواية الفكرية" لعبد الله العجيري (ص244 - 
1 26([ 

قال ابن الوزير اليماني - رحة الله عليه -: (ولو کان لکل مبتٍع أن كوه على ما يوافق هواه» بطل 
ESE BEAU E ES‏ 
على الخلق (ص 146)] 

فأنت ترىئ أن تلك الدقاوق ستازم تكذيب القرآن تكذيبا صراء و"الخائيون" لا يمحاشون 
من ذلكء ولولا خافة التطويل لَنَقَأنَا من صريح كلامهم ما ينادي عليهم بالإلحاد. 

(6) قال القاضي عياض : (وقد أجمع المسلمون أنَّ القرآنَ المتلوّ في جميع أقطار الأرض المكتوب في 
العجطك: يدق ] لولف زر ANS U a a‏ القن اود رين 
الناس" إنه كلامٌ الله ووحيّه المنزّل على نبيه محمد صل الله عليه وسلمء وأنَّ جميع ما فيه حق وأنَّ مَن 
نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرن آخحَرَ مكانّه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحفٌ 
الذي وقع الإجماعٌ عليه وأخيع على أنه ليس من القرآن عامدا لكل هذا أنه كافر» وهذا رأى مالك كَثْلَ 
من سب عائشة رضي الله عنها بالفريةء لأنه خالف القرآن» ومن خالف القرآن قُتِلء أي: لأنه كَذَّبِ بها 
فيه). [الشفا 2/ 304 - 305] 

و(القرآن: اسم للكلام الو حى به إلى النبي صل الله عليه وسلم» وهو جلة المكتوب في المصاحف 
الشتول عل مائة وأربع عشرة سورة أولاها القاتحة وأخراها سورة الناس» ضار هذا الاسم علا على 
هذا الوحي» وهو على وزن فعلان» وهي زئةٌ وردت في أساء المصادر مثل: غفران وشكران وبهتان» 
ووردت زيادة النون في أسماء أعلام مثل: عثمان وحسان وعدنانء واسمٌ "قرآن" صالحٌ للاعتبارين» 
لأنه مشتق من القراءة» لأنَّ أول ما بُدِئَ به الرسولٌ من الوحي: (اقرَأْ بام رَبّكَ)ء وقال تعالى: 
إو الب ا » فهمزة DOE RE‏ 


كثرٌ القراء على قراءة لفظ "قرآن" مهموزا حيث) وقع في التنزيل» ولم يخالفهم إلا ابن كثير قرأه بفتح 
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ومعرفة تفسيره(7) .. 


الراء بعدها ألفٌ على لغة تخفيف المهموز» وهي لغة حجازية» والأصل تَوَافقٌ القراءاتٍ في مدلول اللفظ 
المختلّف في قراءته. فاسم القرآن هو الاسم الذي جعل عَلَا على الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه 
وسلم ول يَشيق أن أطلق عل غيزرة قبله: وهو أشهد أسيانه.وأكندها ورودا في آیاته) وأشهرها:دورانا 
على ألسنة السلف. وله أسماء أخرى هي في الأصل أوصاف أو أجناسٌ أنهاها في "الإتقان" إلى نيف 
وعشرين» والذي اشتهر إطلاقه عليه منها ستة: التنزيل» والكتابء والفرقان» والذكرء والوحي» وكلام 
الله. [التحرير والتنوير لابن عاشور 7/1 72-21 مع اختصار] 

(0 الف فخا ا من الفَسْرِء وهو البيان» تقول: فرت الشيءَ ا ى و 
بالتشديد أفسره تفسيراء إذا بينته» وأصل الَسْر: نَظَرٌ الطبيب إلى الماء ليعرف العلة» وقيل: هو من: 
فَسَرْتَ الفرسٌ إذا ركضتها محصورةً لينطلق حصرهاء وقيل: هو مقلوبٌ من سفرء كجذب وجبذء 
تقول: سفر إذا كشف وجهه» ومنه أسفر الصبح إذا أضاء. [فتح الباري لابن حجر 8/ 155 » وانظر: 
البحر المحيط لأبي حيان 1/ 26] 

هذا من جهة اللغة» أما من جهة العُرّفء فقال الأصبهاني في "تفسيره": (اعلم أنَّ التفسيرَ في 
عُرْفِ العللاء: كشففٌ معاني القرآن وبيانٌ المراد). [الإتقان للسيوطي 4/ 193] 

وقال ابن عاشور: (التفسير: شرح مراد الله تعالى من القرآن لِيَفْهَمَهِ من لم يَصِل ذوقه وإدراكه إلى 
فهم دقائق العربية» وليعتاد بممارسة ذلك فهمَ كلام العرب وأساليبهم من تلقاء نفسه). [أليس الصبح 
بقريب (ص160)] 

وهذا قال أبو حيان: (كانت تآليفٌ المتقدمين أكثرُها إنا هي شرح لغة» ونقلٌ سبب» ونسخ» 
وقصص» لأنهم كانوا قريبي عهِدٍ بالعرب وبلسان العرب. فلم| فسد اللسان» وكثرت العجم» ودخل في 
دين الإسلام أنواعٌ الأمم المختلفو الألسنة» والناقصو الإدراك» احتاج المتأخرون إلى إظهار ما انطوى 
عليه كتابٌُ الله تعالى» من غرائب التركيب» وانتزاع المعاني» وإبراز النْكتِ البيانية» حتى يُدْرِكَ ذلك مَن لم 


تكن في طَبّعِهه ويكتسبها من لم تكن نشأته عليهاء ولا عنصره حر كه إليهاء بخلاف الصحابة والتابعين 
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من العربء فإِنَّ ذلك كان مركوزا في طباعهم» يدركون تلك المعاني كلّهاء من غير مُوقف ولا معلم» 
لأنّ ذلك هو لسائمم وخطتهم وبيانهم؛ على أنهم كانوا يتفاوتون أيضا في الفصاحة وفي البيان). [مقدمة 
A‏ اللعيظ 25:1 :6:2 ق انظ لفيا سروف 1 تو لحريو والفنوير 120/7 ] 

(8) في "شرح القاموس" : (عنى بالقول كذا يعني: أراد وقصد» قال الزخشري: ومنه المعني. 
ومعنى الكلام ومَعنِيّه بكسر النون مع تشديد الياء ومَعْناتُه ومَعِْيته: واحدء أي: فحواه ومقصده. 
والاسم العناء. وفي "الصحاح" : تقول: عرفت ذلك في معنى كلامه وفي معناة كلامه وفي معني كلامه: 
أي: في فحواه» انتهى. وفي معنيته» ذكره ابن سيده. وقال الأزهري: معنى كل شيء: عدَنّه وحاله التي 
يصير إليها أمرُه. وقال الراغب: المعنى: إظهار ما تضمنه اللفظء من قولهم: عنت الأرض بالنبات: 
أظهرته حسنا. وني "المصباح" : قال أبو حاتم: وتقول العامة: لأيّ معّى فعلت؟ والعرب لا تعرف 
المعنى ولا تكاد تتكلم به نعم؛ قال بعض العرب: ما معنِيٌٌ هذا؟ بكسر النون وتشديد الياء. وقال أبو 
زيد: هذا في معناة ذاك وفي معناه: سواءء أي: في مماثلته ومشابهته دلالة ومضمونا ومفهوما. وقال 
ا و ال وا وا وا ور وا ر دقوم يال علي 
اللفظ. وفي "التهذيب" عن ثعلب: المعنى والتفسير والتأويل واحد» وقد استعمل الناس قوهّم: "هذا 
معنى كلامه وشبهه". ويريدون: هذا مضمونه ودلالته» وهو مطابق لقول أب زيد والفارابي» وأجمع 
النحاة وأهل اللغة على عبارة تداولوها وهي قوهُم: "هذا بمعنى هذاء وهذا في المعنى واحدء وفي المعنى 
سواء» وهذا في معنى هذا" أي: تماثل له أو مشابه» انتهى. ويجمع المعنى على المعاني وينسب إليه فيقال: 
المعنوي» وهو ما لا يكون للسان فيه حظوء إنا هو معنى يعرف بالقلب. وقال اُنّاوي في "التوقيف" : 
المعاني هي الصور الذهنية من حيث وضع بإزائها الألفاظً. والصورةٌ الحاصلة من حيث إنها تقصد 
باللفظ تسمى: معنّى» ومن حيث حصوهًا من اللفظ في العقل تسمى: مفهوماء ومن حيث إنها مقولة في 


جواب ما هو تسمى: ماهية» ومن حيث ثبوتها في الخارج تسمى: حقيقة» ومن حيث امتيازُها عن 
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الأعيان تسمى: هوية. وقال أيضا: علم المعاني: علم يعرف به إِيرادُ المعنى الواحد بطرق مختلفة في 
وضوح الدلالة عليه). [تاج العروس 9/ 122 -124] 

(9) وفيه أن علوم التفسير منها منقولٌ» وهو ما لا يمتدى إليه إلا بتوقيف النقل» كأسباب النزول 
وتفاصيل القصص ونحو ذلكء ومنها معقولٌ» وهو ما يبتدى إليه بالتدبر وإنعام النظر والاستنباط 
المبني على قوانين العلم وأدواته؛ قال الزركشي: (الحقٌ أنَّ عِلْمَ التفسير منه ما يتوقف على النقل» كسبب 
و ا و ا و ل ا 
TRE‏ 

وقال أبو حيان: (مَن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل التركيب» وعَلِمَ كيفية تركيبها 
في تلك اللغة» وارتقى إلى تمييز حُسْنِ تركيبها وقبحه؛ فلن يحتاج في فهم ما تركب من تلك الألفاظ إلى 
مُفهُم ولا معلم» وإنا تفاوت الناسٌ في إدراك هذا الذي ذكرناه» فلذلك اختلفت أفهامُهم وتباينت 
أقواهُم. وقد جرينا الكلامَ يومًا مع بعض مَن عاصرناء فكان يزعم أنَّ عِلْمّ التفسير مُضطر إلى النقل في 
فهم معاي تراكيبه بالإستاد إلى مجاهل وطاوس وعكرمة وأضرابهم» ون قَهُمٌ الآيات متوقفٌ عل ذلك: 
وَالعجِت له آثة يرى أفؤال عؤلاء كثيرة الاختلاف»«معاينة الأوضاف» متعارضة: يتقف بعضها بعضا. 
ونظيئ ما ذكره هذا المعاصر أنه لو تعلّم أحدٌنا مَنَلُا لغة الترك إفرادا وتركيبا حتى صار يتكلم بتلك اللغة 
ويتصرف فيها نثرا ونظاء ويعرض ما تعلمه على كلامهم فيجده مطابقا للغتهم قد شارك فيها 
فصحاءهمء ثم جاءه كتابٌ بلسان الترك فيحجم عن تدبره وعن فهم ما تضمنه من المعاني حتى يسأل 
عن ذلك سنقرا التركي أو سنجراء ترى مثلّ هذا يُحَد من العقلاء» وكان هذا المعاصر يزعم أن كل آية 
N Ea a a E E‏ 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسيرها هذاء وهم العرب الفصحاء الذين نزل القرآن 
بلساغېم. وقد روي عن علي کرم الله وجهه وقد سثل: هل خصکم رسول الله صل الله عليه وسلم 
بشيء؟ فقال: "ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة أو َا يؤتاه الرجل في كتابه"» وقول هذا المعاصر 
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يخالف قول علي رضي الله عنه» وعلى قول هذا المعاصر يكون ما استخرجه الناس بعد التابعين من علوم 
التفسير ومعانيه ودقائقه. وإظهار ما احتوى عليه من علم الفصاحة والبيان والإعجازء لا يكون تفسيرا 
حتى ينقل بالسند إلى مجاهد ونحوه. وهذا كلام ساقط). [مقدمة "البحر المحيط" 1/ 13 - 14] 

ؤقال ابن نعاشور: (أنا:الذوق غل ا ا ی القراة حي أن لز تدز ماتعى فانووة 
فهم رَمَوّا هذه الكلمة على عواهنها ولم يَضْبطوا مرادهم من المأثور عمن يوئر فإن أرادوا به ما روي عن 
النبي صل الله عليه وسلم من تفسير بعض آياتٍ إِنْ كان مرويا بسند مقبول من صحيح أو حسن. فإذا 
بوي إقان NEE BE a a‏ 
فيها دوّنوه من التفاسيرء وغَلّطوا سَلفهم في) تأولوه» إذ لا ملجاً لهم من الاعتراف بأنَّ أئمة المسلمين من 
الصحابة فمّن بعدّهم لم يقصروا أنفسّهم على أن يَرْوُوا ما بَلَعَهم من تفسير عن النبي صل الله عليه 
وسلمء وقد سأل عمرٌ بن الخطاب أهلّ العلم عن معاني آيات كثيرة ولم يَشترط عليهم أن يَرْوُوا له ما 
بَلَعَّهِم في تفسيرها عن النبي صل الله عليه وسلمء وإن أرادوا بالمأثور ما روي عن النبي وعن الصحابة 
خاصة؛ وهو ما يَظهر من صنيع السيوطي في تفسيره "الدر المنثور"" لم يتسع ذلك المضيق إلا قليلاء ول 
يُغن عن أهل التفسير فتيلاء لأنَّ أكثر الصحابة لا يُؤثر عنهم في التفسير إلا شيءٌ قليل سوى ما يروى 
عن علي بن آبي طالب على ما فيه من صحيح وضعيف وموضوع. وقد ثبت عنه أنه قال: "ما عندي ما 
ليس في كتاب الله شيء إلا فه) يؤتيه الله"» وما يروى عن ابن مسعود وعبد الله بن عمر وأنس وأبي 
هريرة:وأما ابره عبابزن فكان أكدز ما يزو عه ر ل ر عل فار ت ین روات ون ر ادوا بال رر ما 
كان مرويا قبل تدوين اا ا ری ات ابن عباس وأصحاب ابن مسعود» 


فقد أخذوا يفتحون البابت من شقهء ويقربون ما بَعَدَ من الشقة» إذ لا محيصٌ لهم من الاعتراف بأن 


آلا 


التابعين قالوا أقوالا في معاني القرآن لم يُسَنِدوها ولا اذَّعَوا أخها محذوفة الأسانيد» وقد اختلفت أقواهُم 
في معاني آياتٍ كثيرة اختلافا يُنبئ إنباءَ واضحا بأنهم إنا تأولوا تلك الآياتٍ من أفهامهم كا يَعلمه مَن 


له علمٌ بأقواههم). [التحرير والتنوير 1/ 32 - 33] 
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بين الحق وأنواع الأباطيل(10)» والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. 


قلت: فالحاصل أن التفسير نوعان: مسموع منقول» ومستنبتط معقول» وبعضُهم يحص الأول 
باسم التفسير» والثاني باسم التأويل» كا قال البغوي في مقدمة تفسيره: (أما التأويل» وهو صَرْفٌ الآية 
إلى معئّى محتمل موافقٍ لا قبلها وما بعدها غيرٍ مخالفٍ للكتاب والسنة من طريق الاستنباط» فقد رخص 
فيه لآهل العلم» أما التفسير» وهو الكلامٌ في أسباب نزول الآية وشأنها وقصتهاء فلا يجوز إلا بالسماع 
بعد ثبوته من طريق النقل). [تفسير البغوي 1/ 46] 

وقال الخازن: (الفرق بين التفسير والتأويل: أن التفسير يتوقف على النقل المسموعء والتأويل 
يتوقف على الفهم الصحيح» والله أعلم). [لباب التأويل 1/ 12] 

وقال البجلي: التفسير يتعلق بالرواية» والتأويل يتعلق بالدراية» وقال أبو نصر القشيري: ويعتبر 
في التفسير الاتباعٌ والسماع» وإنا الاستنباط فيا يتعلق بالتأويل. [البرهان للزركشي 2/ 150] 

وقال الزركشي: (كأنَ السبب في اصطلاح بعضهم على التفرقة بين التفسير والتأويل: التمييرٌ بين 
المنقول والمستنبط» ليحمل على الاعتماد في المنقول» وعلى النظر في المستنبّط). [البرهان في علوم القرآن 
172/2[ 

(10) أفرد الحنَّ وجمع الباطل» قال ابن القيم: (الطريق إلى الله في الحقيقةٍ واحدٌ لا تعد فيه» وهو 
م مُوصلا لمن سلكه إليه» قال الله تعالى: [وَأنَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِي فَانبحُوهُ 

ا » فوّكّد سبيآه لأنه في نفيه واحدٌّ لا تعدّد فيه وجمع السبلٌ المخالفة لأنها كثيرة 
e e aA‏ 
بيه عن ماو ل هدوم غل کل سول ا اة يدعو لي فواقرا: واد ذا جر اط 
مسقا فاتبعوه ولا بوا السیل فرق یکم عن سبیلد) ٠"‏ ومن هذا: قوله تعال: اله ول الذِينَ منوا 
رجهم مِنَ الظَاتٍ إل الور وَالَّذِينَ كَمَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمْ الطْاعُوتُ رج ويم من الور لل الات“ 
فوحد النور الذي هو سبيله» وجمع الظلمات التي هي سبيل الشيطان. ومن فَهِم هذا قَهِمَ السّمّ في إفراد 
الثور وجمع الظلمات في قوله تعالى: [الحَمْدُ لله الذي حََقَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْصَ وَجَعَلَ الظََاتٍ 
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عم 


وَالنُورَ» مع أنَّ فيه برا ألطّف من هذا يعرفه مَن يعرف منبعَ النور ومن أين فاض وعماذا حصل وأنَّ 
أصلّه كله واحد» وأما الظلمات فهي متعددة بتعدّدِ الحُجب المقتضية لماء وهي كثيرة جداء لكل حجاب 
ظلمةٌ خاصة:» ولا ترجع الظلمات إلى النور اهادي - جل جلاله - أصلاء لا وصفا ولا ذاتاء ولا اس) 
ولا فعلاء وإنم| ترجع إلى مفعولاته سبحانه» فهو جاعلٌ الظللات ومفعولاتها متعددة متكثرة» بخلاف 
النور فإنه يرجع إلى اسمه وصفته جل جلاله» تعالى أن يكون كمثله شيء» وهو نور السموات 
والأرض» قال ابن مسعود: "ليس عند ربكم ليل ولا نهار» نور السموات والأرض من نور وجهه" 
ذكره الدارمي عنه» وفي صحيح مسلم عن أبي ذر: قلت: يا رسول الله» هل رأيت ربّك؟ قال: نورء أنى 
اا ا ا لمق الا و و 
الباطل والضلال فلا يننحصرء بل كل ما سواه باطل» وكل طريق إلى الباطل فهو باطل: فالباطل متعدد 
وطرقه متعددة. وأما ما يقع في كلام بعض العلاء أَنَّ الطريق إلى الله متعددة متنوعة جعلها الله كذلك 
لتنوع الاستعدادات واختلافهاء رحمة منه وفضلاء فهو صحيحٌ لا ينافي ما ذكرناه من وحدة الطريق» 
وكَشْفُ ذلك وإيضاحٌه: أنَّ الطريق وهي واحدة جامعة لكل ما يرضي الله وما يرضيه متعدّدٌ متنوع» 
فجميع ما يرضيه طريق واحد» ومّراضيه متعددة متنوعة بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص 
لاخر ال كلها عر ف فر فا وا ا ا ا وھ کی کر جد 
لاختلاف استعدادات العباد وقوابلهم» ولو جعلها نوعا واحدا مع اختلاف الأذهان والعقول وقوة 
الاستعدادات وضعفها لم يَسْلّكْها إلا واحدٌ بعد واحد» ولكن ل اختلفت الاستعداداثٌ تنوعت الطرقٌ» 
لِيَمْلّك کل امرئ إلى ربه طريقًا يقتضيها استعداده وقوته وقبولّه. ومن هنا يعلم تنوعٌ الشرائع 
واختلافها مع رجوعها كلّها إلى دين واحدء بل تنوع الشريعة الواحدة مع وحلة المعبود ودينه» ومنه 
الحديث المشهوز: "الأنبياء أولادُ عَلَاتِ ديهم واحد"» قأولاد العلات: أن يكون الأبُ واحدا 
والأمهات متعددة» فشبه دين الأنبياء بالأب الواحد وشرائعهم بالأمهات المتعددة» فإنها وإِنْ تعددت 


فمرجِعها كلها إلى أب واحد). [طريق الهجرتين (ص 177 - 178)] 
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فن الكُتّبَ المصتّفة(11) في التفسير(12) مشحونةٌ بالعَثُ(13) والسمين(14)» والباطل 
و 
الواضح وا حق المبين. 


(11) قال الأمير: (أصل التصنيف: جَعْلُ شيءٍ ذا أصنافء والغالبٌُ أنَّ بَيْنَ الصنفين مناسبةً 
CE‏ امكف ينرق الكو بول أميله: الظطهرة 
والأرض الصلبة» وبيضة الذي فشّبّه المشروحٌ بالظهر الذي مُحَمَل عليه الأشياء» فان الشرح كأنه 
محمولٌ عليه أو بالصلبة في الصعوبة» أو بالبيضة التي يُشق عنها الجلدُ لإظهارهاء وسمي الشرحٌ شرحا 
لآنه أوسع منه» وشَّرْحَ الصدر: توسيعه). [ثمر الام (ص99 و132) » وانظر: تاج العروس 
6 144 -145] 

وسيجيء في هذا التعليق لاحقا ذْكْرٌ ابتداء التصنيف في التفسير. 

(12) قال ابن تيمية: (وقد أوعبت الأمةٌ في كل فنّ من فنون العلم إيعاباء فمّن نوَّرَ اله قلبه» هداه 
بها يبلغه من ذلكء ومّن أعماه ل تَزِدْه كثرة الكتب إلا حيرةً وضلالاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لأي: لبيد الأنصاري: "أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؟ فاذا تغني عنهم؟"). 
[مجموع الفتاوى 10/ 665 » والمقول له الكلام إن هو: زياد بن لبيد الأنصاري» لا أبو لبيد الأنصاري. 
انظر: جامع الأصول 8/ 36 . والخبر عند الترمذي» وصححه الألباني] 

على أنَّ الإيعات في فن التفسير لا يقتضي الاختلاف والتناني» قال ابن عاشور: (والتفاسير وإنْ 
كانت كثيرة» فإنك لا تجد الكثيرَ منها إلا عالة على كلام سابق بحيث لا حَظّ لمولّفه إلا الجمع» على 
تفاوتٍ بين اختصار وتطويل). [التحرير والتنوير 1/ 7] 

E E EEE A OSD 
بالكسر - عَثائةٌ وغثوثةء فهو عَتٌ. [ختار الصحاح (ص224)]‎ - 

(14) قال السيوطي: (ألْفَ في التفسير خلائقٌ» فاختصروا الأسانيدٌ ونقلوا الأقوال بَْراه فدخل 


من هنا الدخيل» والتبس الصحيح بالعليل» ثم صار كل مّن يسنح له قول يورده» ومن يخطر بباله شيء 
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ىو 
والعلمُ: إما نقلّ مصدَّقٌ عن معصوه(15). .. 


يعتمده ثم يَنقّل ذلك عنه مَن جيء بعده ظانا أن له أصلاء غير ملتفثٍ إلى تحرير ما ورد عن السلف 
الصالح ومن يُرجّع إليهم في التفسير). [الإتقان 4/ 242] 

(15) قال ابن تيمية: (إنَّ الأنبياة صلوات الله عليهم معصومون في] تُحبرِونَ به عن الله سبحانه 
ا 0 00 


4 
ما انز 


ت ت 


or ee 


لم ا دقع ذل هر ني ابل ان قد 
امْتَدَوا وَإِنْ تَوَلَوا فنا هُمْ في شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله وَهُوَ السَّحِيعٌ الْعَلِيمٌ)» وقال: (وَلَكِنَ الي مَنْ آمَنَ 
بالله وَالْيوْم لار اللایگة والکاب وَاَعد وقال: آم الول با زل إَِْهِ مِنْ رَه ومون 
کل آم بالل وتلاتكه وكبه ووش لا تترق ين أكون دشل وَكَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَنَا 
وَإلَيْكَ المصِيرُ]» بخلاف غير الأنبياء فإنهم ليسوا معصومين كما عَصِم الأنبياء ولو كانوا أولياء لله» وهمذا 
مَّن سب نبيا من الأنبياء يل باتفاق الفقهاءء ومن سب غيرّهم لم يقتل. وهذه العصمة الثابتة للأنبياء 
هي الني يَحْضّل بها مقضوةٌ النبوة والرسالة؛ فإنْ النبى هو المتبأ عن الله والرسول هو الذي أرسله الله 
sg E‏ ا ا ا E a‏ 
خطأ باتفاق المسلمين). [مجموع الفتاوى 10/ 289 - 290] 

وقال أيضا: (قد اتفق سلف الأمة وأئمتها وجميعٌ الطوائف الذين لهم قولٌ يُعتبَر أنَّ من سوى 
الأنبياء ليس بمعصوم, لا من الخطأ ولا من الذنوب؛ سواء كان صِدَيِقَا أو لم يكن. ولا فرق بين أن 
RE NOS E a‏ 
قوله ويترك إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" فإنه هو الذي أوجب الله على أهل الأرض الإيمان 
به وطاعته» بحيث يجب عليهم أن يُصدقوه بكل ما أخبر ويطيعوه في كل ما أمر). [جامع المسائل - 


المجموعة الرابعة ( ص8 3)] 
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وإما قولٌ عليه دلیل معلوم(16)» ... 


(16) فیکون القول لازما للدليلء ولازمٌ الح حقٌّ مثله. 

وأما القولٌ المجرّدء وإن كان لمعظّمء فلا حجة فيه» قال الشاطبي: (إنه) الحجةٌ الأدلةٌ الشرعية 
المتلقاة من الشرع) [الاعتصام 3/ 68]» وقال البُلِّيني: (قولُ العالم ليس دليلا يُعتمد) [مغني المحتاج 
للخطيب الشربيني 6/ 155]ء وقال الماوردي: (ربما غَلَا بعضُ الأتباع في عالمهم حتى يروا أنَّ قولّه 
دليلٌ وإن لم يستدل» وأنَّ اعتقاده حجة وإن لم يحتج). [أدب الدنيا والدين (ص 69)] قال الشاطبي: 
(ولقد زل بسبب الإعراض عن أصل الدليل والاعتماد على الرجال أقواهٌ خرجوا بسبب ذلك عن جادَةٍ 
الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعينء واتبعوا أهواءهم بغير علم ا ع شواء' السبيل) 
[الاعتصام 3/ 318]» وقال أيضا: (تحكيم الرجال من غير التفاتٍ إلى كو:هم وسائل للحكم الشرعي 
المطلوب شرعًا ضلالٌ» ولا توفي إلا بالله. وإِنَّ الحجّة القاطعة والحاكمَ الأعلى هو الشرع لا غيره) 
[الجابةق 329:7/3]: 

ولهذا قال ابن المبارك يَنْ ناظره بالكوفة في النبيذ: "دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال". قال 
الشاطبي: (والحقٌ ما قال ابن المبارك فإنَّ الله تعالى يقول: [فَإِنْ تتارَعْتُمْ في عَيْءٍ قَرُدُوهُ إِلَ الله 
وَالرّسُول) الآية» فإذا كان بَينَا ظاهرا أنَّ قولّ القائل مالِفٌ للقرآن أو للسنة» لم يَصِمَّ الاعتدادٌ به ولا 
البناءً عليه)» وقال ابن تيمية: (وهذا الذي ذكره ابن المبارك متفق عليه بين العلماء» فإنه ما من أحدٍ من 
أعيان الأمة من السابقين الأولين ومن بعدَهم إلا هم آقوالٌ وأفعالٌ حَفِي عليهم فيها السنة» وهذا باب 
واسع لا يحصىء مع أن ذلك لا يغض من أقدارهم ولا يسوغ اتباعهم فيهاء ک| قال سبحانه: قان 
تَتَارَعْتَمْ في شي َرُدُوه إل لله وَالرّسُولِ) » قال ابن مجاهد وَالحَكم بن عتيبة ومالك وغيرهم: لين اا 
من حلت الله إلا يُؤخذ من قوله ويترك إلا النبي - صل الله عليه وسلم-). [الفتاوى الكبرى لابن تيمية 
6 03» وإعلام الموقعين لابن القيم 5/ 236 » والموافقات للشاطبي 5/ 138] 

ثم لعل ابن تيمية قَيدَ الدليلٌ في الأصل ب"المعلوم"» لثلا يَتَعَلَلَ أحدٌ لمخالفة ظواهر الأدلة باحتمالٍ 
أن يكون لصاحب المقالة المخالِفة دليلٌ لم يُطَلَمْ عليه» فقد قال في "رفع الملام" : (ني كثير من الأحاديث 
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وما يوى هذاء فإما مزيّفٌ مردود(17)» وإما موقوف لا يُعلّم أنه بْرَحّ ولا منقود(18). 


يجوز أنْ يكون للعالم حجةٌ في ترك العمل بالحديث ل تَطّلعْ نحن عليهاء فن مدارك العلم واسعةء ول 
نطّلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء» والعالأقد يُبدي حجتّه وقد لا يبديهاء وإذا أبداها فقد تبلّغنا 
وقد لا تبلغ» وإذا بلعتنا فقد تدرك موضعَ احتجاجه وقد لا ندركه» سواء كانت الحجة صوابا في نفس 
الأمر أم لاء لكن نحن وإِن جوَّرْنا هذاء فلا يجوز لنا أن تَعْدِل عن قولٍ ظهرت حجته بحديثٍ صحيح 
وافقه طائفةٌ من أهل العلم. إلى قولٍ آَرٌ قاله عالديجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة» وإن كان 
أعلم إِذْ تطرٌقٌ الخنطأ إلى آراء العلماء أكثرٌ من تطرقه إلى الأدلة الشرعية» فإِنَّ الأدلة الشرعية حجة الله 
على جميع عباده بخلاف رأي العالم» والدليلٌ الشرعي يمتنع أن يكون خطأ إذا لم يُعارضه دليلٌ آخرء 
ورأيٌ العالم ليس كذلكء ولو كان العمل بهذا التجويز جائزاء كا بَتِيَ في أيدينا شيءٌ من الأدلة التي يجوز 
فيها مثل هذاء لكن الغرض أنه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له» ونحن معذورون في تَرْكِنا لهذا 
الترك). [رفع الملام/ مجموع الفتاوى 20/ 250 -251] 

(17) وهو ما قام الدليل على فساده وبطلانه. 

(18) البهرج: الباطل والرديء من الشيءء والدرهم البهرج: الذي فضته رديئة. والمنقود: من 
النقد. وهو تييز الدارهم وإخراج ال ا واا ف ر اوقل تمزه ها غد 5 
جيّدَها من رديئها. [اللسان 2/ 217 » والتاج 9/ 230] 

قلت: وفيه أنَّ ما لا دليلّ عليه لا يُنفى» بل يُتوقّف فيه» وهذا كالإسرائيليات التي لم يتبين لنا من 
الكتاب والسنة صِدْقَها ولا كذيهاء فلا دلي فيها على الإثبات أو النفي» فيتوقف في تصديقهاء وعدم 
دليل إثباتها لا يستلزم تكذيبّها ونفيّهاء إذ النفيٌ كالإثبات كلاهما يفتقر فيه إلى الدليل» وعدم الدليل 
ليس دليلا على العدمء قال ابن تيمية: (لا ريب أن التاني عليه الدلیل إذا لم يكن نفيّه بديبياء كا أنَّ على 
لبت الدليل» فالقضية سواء كانت سلبية أو إيجابية إذا لم تكن بديبية فلا بد لها من دليل» وأما السلبُ 
بالااغلم فهو قول و ع وا ا كبوا من الناضى لا تفي و ا دا الد عل ف 


و 0 ا ا 
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علمء وقالوا بأفواههم ما ليس لهم به علم» وهذا كثيرٌ من أهل الاستدلال والنظر وأهل الإسناد والخبر» 
فين الأولين طوائف يطلبون الدليل على ثبوت الشيء» فإذا لم يجدوه نفوه. ومعلومٌ أن عدم العلم ليس 
علا بالعدم» وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجودء إلا إذا كان الطالبٌ من يمكنه ذلكء إما بِعِلّم أو 
ظن غالب). [الرد على المنطقين (ص 49) » والجواب الصحيح 6/ 469] 

NES EE as 
بعقولنا ولا حواسنا... ومعلومٌ أن الشيءَ لا ينتفي لانتفاء دليل يدل عليه» وإن انتفى العلمٌ به فنفي‎ 
]1009 /3 العلم لا يستلزم نفيّ المعلوم). [الصواعق المرسلة‎ 

ولهذا فإنهم لما قالوا في عدد الأفلاك: إنها تسعة فقطء قال الفخر الرازي: (والحقٌ أنَّ الرصد لال 
على هذه التسعة أَنْبنْناهاء فأمّا ما عداهاء فل لم يَدُلَّ الرَصدٌ عليه لا جَرَمَ ما جَرّمْنا بثبوتها ولا بانتفائها). 
[تفسير الرازي 4/ 155] 

وعلى هذا فمن نفى وجود الصانع بدعوى عدم الدليل على وجوده. فقد خالف أصول العلم» إذ 
كان حَقٌّ الوفاء بتلك الأصول أنْ يتوقف لا أن ينفي» إِذ لا مستند له في النفي سوى جهله بالدليل؛ 
والجهل لا يكون حجةء بل يلزمه لتصحيح نفيه إقامة دليل على النفيء وذلك دونه خرط القتاد. 

ثم هذا الصنيعٌ منهم» من تنزيل حجة موهومة حاصلها الجهل وعدم الدليل منزلةً الحجة العلمية 
الناهضة» هو حض سفسطة ومغالطة لا يرتكبها محققٌ للعلم وأصوله» وقد جاء في كتاب "مدخل إلى 
الفلسفة" ل 661,2 : (يطيب للاديين المحدثين أن يتحدثوا باسم العلم» ولكنهم في الحقيقة يسيئون 
استخدامٌ العلم عندما يبسَطون مناهجّ العلوم الطبيعية في مجال المادة إلى ما هو خارج هذا النطاق» فالعالم 
الحقيقي لا يضع معارفه المحدودة - التي يعلم يقينا مدى محدوديتها - على أنها مطلقة» وإن) يَقَضْر 
معارقّه على مجاله فقط. وهكذا نرى أنه في الوقت الذي يعترف فيه العالم الحقيقيٌ بجهله - إذا كان الأمرٌ 
يدور حول ما هو خارجٌ نطاقٍ تخصّصه - فإننا نرى الفيلسوف الماديّ يزعم أنه يعلم» ويدعي العلمّ ب 
يتجاوز دائرة إدراكاته ومعارفه). [0©17,532) 557 Einfuhrung In Die Philosophie‏ 
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بجع الاكوماف إا نك E‏ 


(ص50) بواسطة كتاب "تمهيد للفلسفة" لمحمود حمدي زقزوق (ص194). وانظر: "الجواهر المضية" 
لراقمه (ص 145 - 149)] 

وقد كان غرضي من هذا بيانَ ما لعلماء المسلمين من تحقيق لأصول الاستدلال العامة التي تفيد في 
باب "أصول التفسير" وغيره من أبواب العلم. 

(19) وهذه الحاجة لازمةٌ لحاجتهم إلى الرسالة» قال ابن القيم: (الحاجة إلى الرسل ضرورية» بل 
هي فوقٌ كل حاجة؛ فليس العا إلى شيءٍ أحوج منهم إلى المرسّلِين صلواتٌ الله عليهم أجمعين, ولهذا 
يكر سبحانه عباقه نعمّه عليهم برسوله؛ ويَعُدٌ ذلك عليهم من أعظم امن منه» لشدة حاجتهم إليهة 
ر ا ر ر ر ا او و ر و ن 
العقل قد أدرك حُسَْ بعض الأفعال وقّبحهاء فن أين له معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وآلائه التي 
تَعرّفَ بها الله إلى عباده على ألسنة رسله؟ ومن أين له معرفة تفاصيل شَرْعه ودينه الذي شر عه لعباده؟ 
ومن أين له تفاصيل مواقع محبته ورضاه وسخطه وكراهته؟ ومن أين له معرفة تفاصيل ثوابه وعقابه 
وما أعد لأولياته .وما أعد لأخذائه ومقاذير القوات والققات وكيفيته] ودرجاع]؟ ود أبن له معرفة 
الغيب الذي لم يُظهرٍ الله عليه أحدا من حَلّقه إلا من ارتضاه من رسله؟ إلى غير ذلك ما جاءت به الرسل 
وبَلّغته عن الله وليس في العقل طريقٌ إلى معرفته. قال: فلولا النبواثٌ لم يكن في العا عِلْمٌ نافع البتة ولا 
عمل صالح؛ ولا صلاحٌ في معيشة» ولا قوام لمملكة» ولكان الناسٌ بمنزلة البهائم والسباع العاديّة 
والكلاب الضارية التي يعدو بعضها على بعض» 0 رين في العام فمن آثار النبوة» وكل شين وقع في 
العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة ودروسهاء فالعا حينئذ جسدٌ روځه النبوة» ولا قيامَ للجسد 
بدون روحه» وهذا إذا نَم انكساف شمس النبوة من العا ولم يبق ني الأرض شيءٌ من آثارها البتة 
A A TT O‏ 
تف علبي قاذ قاء ا ا اوو كان كل کے ورت ف فر او قاع ا تجالة 


وأصلحٌ بالّا من الموضع الذي يخفى فيه آثارُها. وبالجملة فحاجة العا إلى النبوة أعظمٌ من حاجتهم إلى 
23 


و الین وأعظم من حاجتهم إلى الماء والهواء الذي لا حياةً لهم بدونه). [مفتاح دار السعادة 
2 - 1156 (ط المجمع) » وانظر أيضا: 862 - 864 منه» وزاد المعاد 1/ 68 - 69 » 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية 19/ 93 - 105] 

فكان العلمٌ بالرسالة متوقفا على فهم القرآن فهما صحيحاء قال الشيخ محمد عبده: (إن القرآن هو 
حجة الله البالغة على دينه الحق» فلا بقاءَ للإسلام إلا بفهم القرآن فهما صحيحاء ولا بقاءَ لفهمه إلا 
بجحاة ا للكة العومة) اند A‏ 

OE‏ لذ تسعان 1 افر ل كنات باللإبياة العرى» وجع :رتت له شلا عن للكنات 
والحكمة بلسانه العربي» وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلّمِين به. لم يكن سبيلٌ إلى ضبط الدين 
ومعرفته إلا بضبط اللسان» وصارت معرفته من الدين). [اقتضاء الصراط المستقيم 1/ 449 - 450] 

وقال أيضا: (إنٌ نفس اللغة العربية من الدين» ومعرفتها فرض واجبء فإِنَ قَهُمَ الكتاب والسنة 
فرضٌء ولا يّفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو واجب). [السابق 1/ 527] 

وقال الطوني: (إن الله تعالى كلّف عبادّه بها ضمّن كتابّه من الأحكام» وشرع هم فيه من بيان 
الحلال والحرام» وأمر رسوله صل الله عليه وسلم ببيانه» فبينه بالسنة» وهما - أعني الكتاب والسنة - 
عربيان» وهما أصلٌ الشريعة ومعتمدها ومصدرها وموردها وعمادها ومستتَدُهاء إذ الإجماعٌ والقياس - 
عند القائلين بكونه) دليلا - ثابتان بههاء فهما فرعٌ عليهماء نازعان في الحقيقة إليهماء ولا يُمكن امتثال 
مأمور الله تعالى في كتابه» ورسوله عليه السلام في سنته. إلا بعد معرفة مقتضاهماء ولا يمكن فهم 
مقتضاهما إلا بمعرفة اللغة التي وردا بهاء وهي العربية» وحيتئذ: امتثالٌ التكاليف الواجبة متوقفٌ على 
معرفة العربية» وما توقف عليه الواجبٌ ولم يم إلا به وكان مقدورا فهو واجب. كالوضوء ني الصلاة» 
والراحلة في الحج على مَّن ملك ثمتها بشروط. والذي يدل على ذلك: أن الكتابَ والسنة لو كانا 
امحون aS O BEE‏ لين جا Ng‏ 
الأعاجم من أمة محمد صل الله عليه وسلم يجب عليهم معرفة القدر الذي يفهمون به ما يجب عليهم 
من أحكام الشريعة من اللغة» لكونه شرطا في إمكان الامتثال للأوامر). [الصعقة الغضبية (ص 266)] 
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الذي هو حَبّْلُ الله المتين(20)»: والذكر الحكيم(21)» والصراط المستقيم الذي لا 
تزيغ(22) به الأهواء(23)» .. 


ومن هنا قال أبو الوليد ابن رشد في جواب له عمن قال: إنه لا يحتاج إلى لسان العرب» ما نصه: 
(هذا جاهلٌ فلينصرف عن ذلك وليتب منه» فإنه لا يصح شيءٌ من أمور الديانة والإسلام إلا بلسان 
العرب» يقول الله تعالى: [بلِسَانٍ عَرَبيّ مَبينٍ) » إلا أن يرى أنه قال ذلك ْب في دينه» فيؤدبه الإمامٌ على 
قوله ذلك بحسب ما یری» فقد قال عظي| اه). [التحریر والتنویر لابن عاشور 1/ 20] 

(20) أي: المحكّم القوي» والحبل مستعارٌ للوصل ولكل ما يتوصل به إلى شيء» أي: الوسيلة 
القوية إلى معرفة ربه وسعادة قربه» وهو مقتبّسٌ من قوله - تعالى - [وَاعْتَصِمُوا بَحَبْلٍ الله جِيعًا] . 
[مرقاة المفاتيح 4/ 1473] 

(21) (الذكر) أي: ما يُذْكَر به الحقٌ - تعالى -» أو ما يَتَذَكٌر به الخلق» أي: يتعظ» (الحكيم) أي: 
ذو الحكمة العلمية والعملية» أو الحاكم على كل كتاب أو على كل مكلف أنْ يعمل به أو المحكم آيانّه 
القوي بنيانه» لا يُنسخ إلى يوم القيامة» ولن يقدر جميمٌ الخلائق أن يأتوا بمثله» قال - تعالى - لا أيه 
لْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَكَا مِنْ حَلْفِ» أو المراد بالذكر: التَّرَفْء لقوله - تعالى - (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ 
وَلِقَوِْكَ)ء وقيل: إنه بمعنى المذكّرء فالمراد بالحكيم ذو الحكمة» وأما تفسير الذكر بالمذكور كا ذكره 
الطيبي فبعيد. [مرقاة المفاتيح 4/ 1473] 

(22) الرّيغ: الميل» وأراد به الميلٌ عن الحق. [جامع الأصول 1/8 46] 

(23) أي: المهوى إذا وافق هذا المهدى حفْظ من الردی» وقيل: معناه لا يصير به مبتدِعا وضالاء 
بن ل تل ية آل الأعوافيوالكراء: الايفال» قل تلشيخ أن :إسعاق الكاؤروق: إن أهل البوعة 
أيضا يستدلون بالقرآن كما أنَّ أهل السئة يحتجون به عند البرهان» قال: (مُضِلٌ به گرا وبي به 
كَئِرَاء لأنّا نقول: سببٌُ الإضلال عدمٌ الاستدلال به على وجه الكالء فإنّ أهلّ الأهواء تركوا 
الأحاديتٌ النبوية التي هي مُبَيَْةٌ للمقاصد القرآنية» وفي القرآن: (ْوَمَا آنَاكُمُ الَسُولُ فَحُذَُوهُ وَمَا عاك 


عَنْهُ فَانْتَهُوا1» فم| عرفوا القرآنَ حقّ معرفته» وما قلدوا من هو كامل في معرفة أدلته» فوقعوا في وقعوا 
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ولا تل به لآل 243) ولا غلن(25) عن ك لر ديد( 4)36 


حيث أنكروا الحديثٌ ودفعواء ولذا قال الجنيد: "من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به 
ومن دخل في طريقنا بغير عِلّم واستمر قانعا بجهله فهو ضحكة للشيطان مخسرة له. لأنَّ عِلْمَنا مقي 
بالكتاب والسنة", والله أعلم. [مرقاة المفاتيح 4/ 1473] 

(24) أي: لا تتعسر عليه ألسنة المؤمنين» أي: ولو كانوا من غير العرب» قال - تعالى - : [فَإِنَّ) 
يَسَّرْنَاهُ بلِسَانِكَ]) (وَلَقَدْ يَسَرْنَا القَرآنَ لِلذَّكْر)» وقيل: لا يختلط به غيرُه بحيث يشتبه الأمرٌ ويلتبس 
الحق بالباطلء فإن الله - تعالى - يحفظه. أو يشتبه كلام الرب بكلام غيره؛ لكونه كلاما معصوما دالا 
على الإعجازء ولذا لا يجدون فيه تناقضا يسيرا [ِوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ خَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلاقًا كَِيرًا) . 
[مرقاة المفاتيح 4/ 1473] قال ابن عاشور: (ووّصَفَ الاختلافٌ بالكثير في الطرف الممتنع وقوعه 
بمدلول (لو)ء ليّعلم المتدبّرٌ أن انتفاء الاختلاف من أصله أكبرٌ دليل على أنه من عند الله وهذا القيدُ غيدُ 
معتبرٌ في الطرف المقابل لحواب (لو)» فلا يُقدّر ذلك الطرف مقيدا بقوله: "كثيرا". بل يقدر هكذا: لكنه 
من عند الله» فلا اختلافٌ فيه أصلا). [التحرير والتنوير 5/ 138] 

(25) من لى اللوب؛ كنصر وكرم وشيم خلوقة وحلقا غر كة: بل :[الغاموس (ضص81)] 

وقال النووي: يَلّق: بضم اللام» ويجوز فتحهاء والياء فيه| مفتوحة» ويجوز ضم الياء مع كسر 
اللام» يقال: خلق الشيء وخلق وأخلق. إذا بلي» والمراد ها هنا لما تذهب جلالته وحلاوته. انتهى. 
[التحبير للصنعاني 1/ 24 6] 

(26) أي: لا تزول لذة قراءته وطراوة تلاوته واستماع أذكاره وأخباره من كثرة تكراره» وعن 
عَليّ: أي: لا يصدر الخلق من كثرة تكراره كما هو شأن كلام غيره - تعالى - المقول فيه: جبلت النفوس 
على معاداة المعادات» بل هذا من قبيل: 


أَعِدْ ذِكْرَ نعمان لنا إن ذِكَرَه ... هو المسك ما كررته ضوع 
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° 
.مير 


.4 يمه 2 م 
ولا تنقضي عجائبه(227)» ولا يَسْبَعْ منه العلماء(28)» من قال به صَدَقَء ومن عمل به أجر 
ومّن حَكَم به عدَل(29). .. 


ولذا كلما زاد العبدٌ من تكرار قراءته أو سباع تلاوته؛ ازداد في حلاوته وإن لم يفهم معناه الحصول 
متمناءء ولذا قال الشاطبي: وترداده يزداد فيه تجملاء وهذا أولى مما قاله ابن حجر من أنَّ "عن" بمعنى 
"مع". [مرقاة المفاتيح 4/ 1473] 

وقال ابن تيمية: (ولا يخلق عن كثرة الترداد» فإذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق ولم يُمَلّ كغيره من 
الكلام). [مجموع الفتاوى 13/ 28] 

(27) أي: ولا تنتهي معانيه العجيبة وفوائده الغزيرة» يعني: لا ينتهي أحدٌ إلى كُنْهِ معانيه. 
[المفاتيح للمظهري 3/ 86] 

(28) أي: لا يَصِلون إلى الإحاطة بِكُنْهه حتى يَقِفُوا عن طلبه وقوفّ مَن يشبع من مطعوم؛ بل 
كلما اطلعوا على شيءِ من حقائقه اشتاقوا إلى آخرٌ أكثرٌ من الأول» وهكذاء فلا سْبّع ولا سآمة. [مرقاة 
المفاتيح 4/ 1473] 

وعن عبد الله بن مسعود قال: "عليكم بهذا القرآن» فإنه مأدبة الله» فمن استطاع منكم أن يأخذ 
من مأدبة الله فليفعل» فإنما العلم بالتعلم". رواه البزار» وقال الهيئمي: رجاله موثقون. وقال حسين 
سليم أسد: إسناده صحيح. [مجمع الزوائد 2/ 277] 

وقوله (مأدبة الله) يعني مدعاته» شبه القرآن بصنيع صنعه الله للناس لهم فيه خيرٌ ومنافع» والمأدبة 
في الأصل هي الطعام الذي يصنعه الرجلٌ يدعو إليه الناس. [النهاية لابن الأثير 1/ 30 » وانظر: فيض 
القدير للمناوي 2/ 546] 

(29) وقد قال الله تعاللى: (ِوََنَتْ كَلِمَتٌ رَبّكَ صِدْفَا وَعَذْلَا لا مُبَدَلَ لِكَلَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعْ 
الْعَلِيُ1» قال ابن كثير: (قوله: وت كَلمَت رَبك صِدْفًا وَعَذْلَا1 قال قتادة: صدقا فيا قال» وعدلا 
قحك دولك تا التعارريع دلا ل الطايج نك NEE AY SA‏ 
ها أموئة فهو الل الذي لدل سوا وك ما ي غد فاط فإنه لا هى ا عن اة ا 
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ومن دعا إليه هْدِيَّ إلى صراطٍ مستقيم(30)» .. 


م 
عم 


[يَأمْدَهُمْ مروف ويَنْهَاهُمْ عَن لكر وَل كم الطَيباتِ وَخحَْمُ عَلَنْهمْ البَافت] إلى آخبر الآية. ١](‏ 

مُبَدَلَ لکلاته) أي: ليس أحدٌ يعقب حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة» إو هو المع اقرا 
عباده. (الْعَلِيمٌُ) بحركاتهم وسكناتهم» الذي يجازي كلّ عامل بعمله). [تفسير ابن كثير 3/ 322] 

وهذا قال ابن تيمية: (كل مَن خالف الكتاب والسنة من خبر أو أمر أو عمل فهو ظالم فإنَ لله 
أرسل رسله ليقو الناسٌ بالقسطء ومحمدٌ صل الله عليه وسلم أفضلّهم» وقد بين الله سبحانه له من 
القسط مالم يبينه لغيره» وأقدَرّه على ما لم يقدر عليه غيرّه» فصار يفعل ويأمر بط لا يأمر به غيرٌه ويفعله. 
وذلك أن بني آدم في كثير من المواضع قد لا يعلمون حقيقة القسط» ولا يقدرون على فعله» بل ما كان 
إليه أقرب وبه أشبه كان أمثل وهي الطريقة المثلل» وقد بسطنا هذا في مواضع» قال تعالى: ا 
الْوَرْنَ بالْقِسْطِ)» وقال: ١لا‏ يُكَلَّفْ اللهتَفْسَا ِلّا وُسْعَهَا)ء وقال: فاقوا الل ما اسْتَطَعْتُم1» وقال صلى 
الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمرٍ فاتوا منه ما استطعتم"). [مجموع الفتاوى 4/ 48 - 49] 

وقال أيضا: (كل من خالف ما جاء به الرسولُ لم يكن عنده عِلْمٌ بذلك ولا عدل» بل لا يكون 
عنده إلا جهلٌ وظلم وظن [ِوَمَا مَبْوَى الْأَنْفْسٌ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ َب القَدَى]» وذلك لأن ما أخبر به 
او وا اعون إل و و تقد 
نقيضّه كان اعتقادٌه باطلاء والاعتقاد الباطل لا يكون عِلّاء وما أمر به الرسول فهو عدلٌ لا ظلم فيه 
فمن غبى عنه فقد نبى عن العدل» ومن أمر بضده فقد أمر بالظلم» فإنَّ ضدٌ العدل الظلمٌء فلا يكون ما 
يخالفه إلا جهلا وظل) ظنا وما تبوى الأنفس). [مجموع الفتاوى 13/ 64] 

(30) (ومن دعا) أي: الخلق (إليه) أي: إلى الإيمان به والعمل بموجبه (هدِي إلى صراط مستقيم) 
قال ابن حجر: يصح بناؤه للفاعل أو المفعول اه وهو احتمالٌ عقلي» وإلا فالنسخ المصححة على بناء 
المجهول» فالصوابٌ ما قاله الطيبي: روي مجهولاء أي: من دعا إليه وُفَقّ لمزيد الاهتداء. [مرقاة المفاتيح 
4/ 1474] 
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ے 


من جَبَّارِ قَصمَه الله( 1 3)» ومن ابتغى الهدى ني غيره أضلّه الله(32). 
٠.‏ رمک ۶ 2 ار ره ال و ص كج ل 2 ب 2 رمه 6ه م 5 
: هما يَأنِيَكم مني هدى فَمَنِ انبَّعَ هذاي فلا يَضِل وَلا يشقى وَمَن أعرّض عن 


2 
َه _- 

50 ىد 
لس 

٠ 2 


5 س 2 فو وو ت 0 ا A O GO.‏ 0 
ذكري فان له معيشة ضنكا وَنحشره يُومَ القِيَامَةِ أعمّى قال رَبَ لل حشر تني أعمَى وقد كنت بَصِيرًا 


أ 
4 


O ESED‏ ينانا لوعماة لدو هار 17 القاذك اين جار" يدل عل أن 
الحامل له على الترك إنم| هو التجيرٌ والحاقة» (قصمه) أي: أهلكه أو كسر عنقه» وأصل القصم: الكسرٌ 
والإبانة» فالمعنى: قطعه الله وأبعده عن رحمته أو قطع حجته. [مرقاة المفاتيح 4/ 1472 » وتحفة 
الأحوذي 8/ 176] 

(32) (ومن ابتغى الهدى) آي: طلب المداية من الضلالة (في غيره) من الكتب والعلوم التي هي 
غير مأخوذة منه ولا متوافقة معه. قال ابن حجر: للسببية» ولا خفاء في أنها للظرفية أبلغ» للدلالة على 
أن الكذابة محم فة دون عو من اساب اداه (أقله اله )ء لعن طريق الخد ر ارقن سا 
الردىء وفيه رَدَّ على المبتدعة الضالة. [مرقاة المفاتيح 4/ 1472 - 1473] 

قلت: وهذه النعوت المتتابعة للقرآن الكريم قد أخذها ابن تيمية من حديث رواه الترمذي في 
"سئنه" مرفوعا من طريق حمزة الزيات» عن أب المختار الطائي» عن ابن أخي الحارث الأعورء عن 
الحارث الأعور» عن علي رضي الله عنه» ثم قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وإسناڈه مجهول» وفي الحارث مقالٌ). قال ابن كثير: (م ینفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات» بل 
قد رواه محمد بن إسحاقء عن محمد بن كعب القرظي» عن الحارث الأعور» فبرئ حمزة من عهدته» على 
أنه وإن كان ضعيف الحديث إلا أنه إمامٌ في القراءة والحديث. مشهورٌ من رواية الحارث الأعورء وقد 
تكلموا فيه» بل قد كذّبه بعضُهم من جهة رأيه واعتقاده. أما إنه تعمد الكذبّ في الحديث فلاء والله 
أعلم. وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه» وقد وهم بعضّهم في 
رفعه» وهو كلام حسن صحيح. على أنه قد روي له شاهدٌ عن عبد الله بن مسعود عن النبي صل الله 


عليه وسلم». [تفسير ابن كثير 21/1 » وانظر: السلسلة الضعيفة 13/ 883 - 86 8] 
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تتك اياتنا ذ £ وَكَذَلِكٌ الْيَوْمَ نُسَى 33()4)» وقال تعالی: E‏ 


ىن افيه و ع 


وَكتاب مبين يَدِي به اله من 0 رِضْوَائَه نل السّلآم وخرجهم ص اللّّاتِ لل اللو ِإِذنه 


ع 


(39) قال ايخ عاشور: (وآما قولة (كلا يل ) فمعناة أله إذا اتبع الخد اال وار دامن الله عل لان 
رسله سَلِمَ م من أن يعتريّه شىءٌ من ضلالء وهذا مأخودٌ من دلالة الفعل في حَيّرْ النفي على العموم» 
كعموم النكرة في سياق النفي» أي: فلا يعتريه ضلالٌ في الدنياء بخلاف من اتبع ما فيه هدّى واردٌ من 
غير الله» فإنه وإن استفاد هدى في بعض الأحوال لا يسلم من الوقوع في الضلال في أحوال أخرى. 
وهذا حال متبعي الشرائع غير الإلية» وهي الشرائع الوضعية» فإنَّ واضعيها وإن أفرغوا جهودّهم في 
تطلب الحق» لا يَسْلمون من الوقوع في ضلالاتٍ بسبب غفلاتء أو تعارّض أدلة» أو انفعالٍ بعادات 
مستقرة» أو مُصائَّعةٍ لرؤساء أو أمم رأوا أن من المصلحة طلبّ مرضاتهم» وهذا "سقراط" - وهو سيد 
حكماء اليونان - قد كان يتذرع لإلقاء الأمر بالمعروف في أثينا بأن يفرغه في قوالب حكايات على ألسنة 
ا لحيوان» ولم يَسلم من الخنوع لمصانعة اللفيف. فإنه مع كونه لا يرى تألية آلهتهم لم يسلم من أن يأمر قبل 
نوكه ريات داك لعظازة رت الك وخا يلاف ال الزسل الذيى لرن الوت من علد 
الغيوب الذي لا يَضِل ولا ينسىء وأيِّدَهم الله وعصمهم من مصانعة أهل الأهواء» وكوَّتهم تكوينا 
خاصا مناسبا لما سبق في علمه من مراده منهم, وثبَّتَ قلوبهم على تحمّل اللأواء» ولا يخافون في الله لومة 
لائم» وإن الذي ينظر في القوانين الوضعية نظرةً حكيم يجدها مشتملة على مراعاة أوهام وعادات. 

قال: والصَّنْك: مصدر ضَنْكء من باب كرمء ضناكة وضتكاء ولكونه مصدراء لم يتغير لفظّه 
باختلاف موصوفه» فوصف به هنا معيشة وهي مؤنث. والضنك: الضيق» يقال: مكان ضَئْكء أي: 
صَيّق» ويُستعمل مجازا في عسّْر الأمور في الحياة» قال عنترة: 

إن يلحقوا أَكرّرُ وإن يَسْتَلُحِموا ... اَم 
أي: بمنزل ضنكء أي: فيه عسر على نازله. وهو هنا بمعنى عسر الحال من اضطراب البال 
ولل 


٠‏ دسا 


- 
ع 


دان راك بضنك أن نزل 
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ا 


مدني إل مقاط يوقا تعال: وار كات ازن ليك فرع الاس ين الات إل 
الثور بِإِذْنِ رَيِمْ ِل صرَاطٍ الْعَزيز ا لويد الله الَّذِي لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأْض)» وقال 
تعالى: (وَكَدَلِكَ أَوْحَيْا ِلَيْكَ رُوحَا منْ أَمَِْامَا كُنتَ تَذْرِي ما الكتَابُ وَلَا ليان ولَكِن جَعَلَْا 
ورا تي به مَنْ نََّّاء منْ عِبَاَِا وَإِنكَ لتَقْدِي إِلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم صِرَاطٍ الله ِي لَه ما ني 
السََّاوَاتٍ وما في الْأَرْض ألا إِلَ الله تَصِيدُ الأمُورٌ) . 

وقد كتبثٌ هذه المقدمةً ختصَرَة(34) بحَسَّب تيسير الله تعالى مِن إملاء الفؤاد(5 3)» والله 


الحادي إلى سبيل الرشاد. 


والمعنى: أنَّ يجَامِعَ همّه ومطامِح نظره تكون إلى التحيّل في إيجاد الأسباب والوسائل طالبه فهو 
مُتهالك على الازدياد. خائفٌ على الانتقاصء غيرٌ ملتفتٍ إلى الكمالات» ولا مأنوس با يسعى إليه من 
الفضائل» يجعله الله في تلك ال حالة وهو لا يشعرء وبعضهم يبدو للناس في حالة حسنة ورفاهية عيش 
ولكن نفسه غير مطمئنة. وجعل الله عقابّه يوم الحشر أن يكون أعمى تمثيلًا لحالته الحسية يومئذ بحالته 
المعنوية في الدنياء وهي حالة عدم النظر في وسائل الحدى والنجاة» وذلك العمى عنوانٌ على غضب الله 
عليه وإقصائه عن رحمته» ف ر(أَعْمَى) الأول مجازء وإأعَمَى) الثاني حقيقة). [التحرير والتنوير 
6 330 -332] 

(34) أصل الاختصار: مِن حَحَضرٍ الإنسان: وهو ما استدّقٌ فوق مَنيه» أو من اختصار الطريق» 
وهو ارد قري ا ا ی ا ن ر ری ما ی لفرت کان 
الباجوري: (المختصر هو: ما قَلّ لفظّه وإن لم يكثر معناه» خلافا لمن اشترط ذلك). [شرح ختصر 
الروضة 93/1 > وفتح رب البرية على الدرة البهية (ص24) » وانظر: المصباح المنير 1/ 170 » 
وتهذيب الأساء واللغات 3/ 90 - 91] 

(5 3) الفؤاد صله القلب» ويطلق كثرا على العقل» وهو مراذه هناء قال ابن عاشور: (والعرب 


تطلق القلب على اللحمة الصنوبرية» وتطلقه على الإدراك والعقل» ولا يكادون يطلقونه على غير ذلك 
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بالنسبة للإنسان» وذلك غالبٌ كلامهم على الحيوان» ومقرّه الدماغ لا محالة» ولكن القلب هو الذي 
مده بالقوة التي بها عمل الإدراك): [التحرير والعنوير 1/ 255 »و 14/ 232] 

وقال ابن تيمية: (العقل قائمٌ بنفس الإنسان التي تَعْقل» وأما من البدن فهو متعلق بقلبه» كا قال 
تعالى: [أَقَلَمْ يَسِيرُوا في الْأَرْض فَتَكُونَ لُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ يبَا!» وقيل لابن عباس: باذا يِلْتَ العلم؟ 
قال: "بلسان سئول وقلب عقول". لكن لفظ "القلب" قد يراد به المضغة الصنوبرية الشكل التي في 
الجانب الأيسر من البدن التي جوفها علقة سوداء» ىا في "الصحيحين" عن النبي صل الله عليه وسلم: 
"إن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح لا سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد". وقد يراد 
بالقلب باطنٌ الإنسان مطلقاء فان قلب الشيء باطنه» كقلب الحنطة واللوزة وال جوزة ونحو ذلك» ومنه 
سمي القَلِيب قليبا لأنه أخرج قلبه وهو باطنه. 

وعلى هذاء فإذا أريد بالقلب هذاء فالعقلٌ متعلق بدماغه أيضاء ولهذا قيل: إن العقل في الدماغ» 
كما يقوله كثيد من الأطباء» وتُقل ذلك عن الإمام أحمد. ويقول طائفة من أصحابه: إِنَّ أصلّ العقل في 
القلب» فإذا كمل انتهى إلى الدماغ. 

ا E‏ 
وهذاء لكن مبدأ الفكر والنظر في الدماغ» ومبدأ الإرادة في القلب» والعقل يراد به العِلّمُ ويراد به 
العمل» فالعلم والعمل الاختياري أصلَه الإرادة» وأصل الإرادة في القلب» والمريدٌ لا يكون مريدا إلا 
بعد تصور المراد» فلا بد أن يكون القلبٌ متصوراء فيكون منه هذا وهذاء ويبتدئ ذلك من الدماغ 
وآثازه صاعدة إلى الدماغ. فمنه المبتدأ وإليه الانتهاء» وكلا القولين له وجةٌ صحيح). [مجموع الفتاوى 


]304- 9 
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تل 
اى وخوت مغرف أن الل ناغل ولم ن لامعال الفران ] 


يجب أن يُعلّم أن E‏ بن لأصحابه معاني القرآن كا بين هم ألفاظه» 
فقوله تعالى: لتب للناس ما نَل إِلَيْهُِمْ] يتناول هذا وهذا(6 3). 


(36) قال ابن القيم: (إن الله سبحانه وصف نفسّه بأنه بَيّن لعباده غاية البيان» وأمر رسولّه 
بالمان أن أنه أدول عليه كاب لمن لامي ,وها قال الرهعري: "من الله البنان» وغل وسوله 
البلاغ» وعلينا التسليم"» فهذا البيان الذي تكفل به سبحانه وأمر به رسولهء إما أن يكون المرادُ به بيانَ 
اللفظ وحدهء أو المعنى وحده.ء أو اللفظ والمعنى جميعاء ولا يجوز أن يكون المراد به بيانَ اللفظ دون 
المع عنقا ذه ا ف و لاعف و ف الوا رواد ال و عت يدرك وله وه الان 
الدالّ عليه» ممتنع» فعلم قطعًا أنَّ ادا اف وال واه هال كا افا راه 
وأرسل رسولّه ليبين اللفظ والمعنى» فكا أنّا نقطع ونتيقن أنه بن اللفظ» فكذلك نقطع ونتيقن أنه بن 
المعتى» بل كانت حتايثه ببيآن المعنى شد من عناينه يبيان اللفظ وهذا هو الذي يفي فإن المعنى هز 
المقصود, وأما اللفظ فوسيلة إليه ودليلٌ عليه» فكيف تكون عنايتّه بالوسيلة أهمّ من عنايته بالمقصود 
وكيف نتيقن بيائّه للوسيلة ولا نتيقن بيانّه للمقصودء وهل هذا إلا مِن أَيْيَنِ الممحال» فإِنْ جاز عليه أن لا 
يبين المراد من ألفاظ القرآن جاز عليه أن لا يبين بعص ألفاظه» فلو كان المرادٌ منها خلافَ حقائقها 
وظواهرها الاارو ري ري لك الصاو رد و اااي 
للزنادقة والملاحدة من الرافضة وإخوانهم باب كتهان بعض ما أنزل عليه» وهذا مُنافٍ للإيهان به 
وبرسالته). [الصواعق المرسلة 2/ 737 - 738] 

ثم هل وقع البيان منه صل الله عليه وسلم لمعاني جميع الألفاظ أو بعضها؟ الحق: الثاني» إِذْ من 


اللأنشاظ باهي OLN E‏ زاف نز اموي قنك "اشر لبر 
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(ص43) - : (إِنَّ القرآنَ فيه ما هو بين بنفسه» وفيه ما قد بينه المفسرون في غير كتاب) اه » و(الكلامُ 
TS FNS SSS E NNR E‏ 
وقال الطوفي في "الإكسير" (ص 3 3 - 34) : (اعلم أنَّ الكلامَ إما أن يكون مُتّضِحَ اللفظ والمعنى أوْ ل 
فالأول: لا حاجة له إلى التفسيرء بل هو بَينّ بنفسه. لانُضاح لفظه. واشتهاره وَضْعًا أو عرفاء 
ونصوصيّيِه في معناه وأما الثاني: وهو عدمٌ الإيضاح في لفظه ومعناه جميعاء وهو المحتاحٌ إلى التفسير) 
اه باختصار يسير. 

6 ی ا م ا قله ناويلهى قفي على باللننان الذي ترلية القزاةه 
وذلك: إقامة إعرابه» ومعرفة المسميات بأسمائها اللازمة غير المشترك فيهاء والموصوفات بصفاتها 
الخاصة دون ما سواهاء فإنَّ ذلك لا يجهله أحدٌ منهم؛ وذلك كسامع منهم لو سَمِعَ تاليا يتلو: (وَإِدَا قبل 
هم لا تفي دوا ني الْأَرْض قَانُوا إا د > تحن مُصْلِحُونَ * ألا إء هم ادون وَلكِنْ لا يَشْمْرُون]: 1 
مجهل أن معنى الإفساد هو ما ينبغي تركه نما هو مضرة» وأن الإصلاح هو ما ينبغي فعلّه ما فعلّه منفعة» 
وإن جَهِلَ المعاني التي جعلها الله إفساداء وا معاني التي جعلها الله إصلاحا). [تفسير الطبري 1/ 75] 

وهذا کان من أقسام القرآن - كا سيجيء في كلام ابن عباس آخرٌ هذه المقدمة - (ما لا يعذر 
واحدٌ بجهله. وهو ما تتبادر الأفهامُ إلى معرفةٍ معناهٌ من النصوص المتضمِّنة شرائعَ الأحكام ودلائل 
لمحي نحا راجا لسر جا لسر لمكن العا سك 
ا ا ا ا قاعم أنه لا إلَهَ إلا افش وأنه لا 


شريك له في إليته وإ لم يعلم أنَّ (لا) موضوعة في اللغة للنفي و(إلا) للإثبات» زان ےھ 
الكلمة الحصر NNT‏ بالضرورة أن مقتضى ال ا 
ونحوها من الأوامر طلبٌُ إدخال ماهية المأمور به في الوجودء وإن م يعلم أن صيغة (افعل) مقتضاها 
الترجيح وجوبا أو ندباء فما كان من هذا القسم لا ية يدر أحد يدعي الجهل بمعاني ألفاظه» لأا معلومة 


لكل أحي بالضرورة). [البرهان للزركشى 2/ 165 - 166] 
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ثم إن ابن تيمية سيذكر في هذه "المقدمة" أنَّ من السَّلَف مَن كان يتكلم في الحلال والحرام؛ فإذا 
جاء تفسيدُ القرآن أحجم» وهذا يفيد أنَّ الكلام في بيان معاني القرآن أخطر وعلى هذا فكان ينبغي لو 
وقع منه صل الله عليه وسلم بيان معاني جميع القرآنء أن يكون تحرك الهمم إلى نقل ذلك أشدَّ منه إلى 
نقل كلامه صل الله عليه وسلم في بيان الخلال والحرام» وهو خلافٌ الواقع» إذ المنقولُ عن النبي صلى 
الله عليه وسلم في التفسير قليلٌ بالنسبة إلى ما سواه ما قل عنه صلى الله عليه وسلم» قال الشوكاني في 
مقدمة "فتح القدير" (1/ 14) : (إِنّ ما كان من التفسير ثابتا عن رسول الله صل الله عليه وسلمء كان 
المصير إليه متعيناء وتقديمه متحتماء غيرَ أن الذي صح عنه من ذلك إن هو تفسيدُ آياتٍ قليلة بالنسبة إلى 
جيع القرآن» ولا يتختلف في مثل ذلك من أثئمة هذا الشأن اثنان) اه . 

ثم القولٌ بأنَّ الببيّ صلى الله عليه وسلم بن معاني جميع الألفاظ يُبطِلٍ فائدة الألفاظ لأنَّ البيان 
وظيفةٌ الألفاظء فهي التي تبين المعاني» وهل وُضعت الألفاظ إلا لبيان المعاني؟ فالألفاظ ليست 
مقصودةً لذاتهاء والأصلٌ في الكلام أن يكون معربا عن فحوى المتكلّم كاشفا عن مراده» مستغنيا بنفسه 
عن أمر زائدٍ عليه إذ ذاك هو المقصودٌ منه. ى) قال الطوني: (المقصودٌ من الكلام الإفهام) [الإكسير 
(ص41)]ء وقد قال تعالى: [ِوَإِنَهُ لَنزِيلُ رَبّ الْعَايِينَ # نَرَلَ به الرّوحُ الْأَمِينُ * عَلَ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ 
الذِرِينَ * بِلِسَانٍ عَرَيّ مُينِء قال ابن عباس: (بلسانٍ قريش ليفهموا ما فيه) [تفسير البغوي 
١ 6‏ وقال ابن عاشور: (المبين: الموضح الدلالة على المعاني التي يعنيها المتكلم) [التحرير والتنوير 
9 190 وقال ابن كثير: (أي: هذا القرآن الذي أنزلناه إليك, أنزلناه بلسانك العربي الفصيح 
الكامل الشاملء» ليكون بَيْنَا واضحا ظاهراء قاطعا للعذرء مقيما للحجة. دليلا إلى المحجة) [تفسير ابن 
كثير 6/ 8162 وقال ابن خلدون: (اعلم أن القرآنَ نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهمء فكانوا 
E O O O EL‏ كل كاد قر 
بيانه إلى كلام آَحرَ لتسلسل الأمرٌ وتعذر حصول الفائدة من الكلام» وهو خلافٌ الفرض. وهذا الشأن 


في كل كتاب» وهو أن يتم به المقصودٌ من غير توقف على تفسير وبيان وشرح.ء قال الزركشي في 
35 


"البرهان" (1/ 14) : (إِنْ كل مَن وضع من البشر كتابا فإن)ا وضعه ليْفَهُم بذاته من غير شرح) اه ء 
فالأصل في الكلام وفاؤه بإيصال مراد المتكلم» وتوقف فهيه على غيره عارض على خلاف الأصل. 
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وبهذا يُعلّم أنَّ المرادة من قوله تعالى [لَِيَنَ نس مَا تُّلَ إلَْهمْ): ما يحتاج منه إلى البيان» لا ما 
يقتضيه ظاهرٌ اللفظ من جميع ما نزل إليهم؛ إذ فيه ما هو َي بنفسه كا تقدم وبيان البيّن تحصيل 
حاصل» وهو حال» وطلب حصوله عبت» وقد قال بعضُهم في النص: "ما تأويله تنزيله ولفظه دليله". 
أي: يفهم معناه بمجرد نزوله ولا يحتاج إلى تأويله» ولهذا قال أبو حيان في "تفسيره" (6/ 534) : ([ْمَا 
زّلَ إَِيْهُمْ) من المشكل والمتشابه لأنَّ النصّ والظاهرٌ لا يحتاجان إلى بيان) اه. 

قال ابن القيم: (نّا كان وَضْعٌ الكلام للدلالة على مراد المتكلّم» وكان مرادٌه لا يُعلّمِ إلا بكلامه. 
انقسم كلامُه ثلاث أقسام: أحدها: ما هو نصّ في مراده لا يحتمل غيره. الثاني: ما هو ظاهرٌ في مراده وإن 
احتمل أنْ يريد غيره. الثالث: ما ليس بنص ولا ظاهر في المراده بل هو مُجْمّل يحتاج إلى البيان). 
[الصواعق المرسلة 1/ 382] 

فالنص دلالته قطعية على معناه المراد» وهذا قال ابن القيم في هذا القسم: (يستحيل دخولٌ التأويل 
فيه» وتحميله التأويل كذبٌ ظاهر على المتكلّم وهذا شأن عامة نصوص القرآن الصريحة في معناها). 
[السابق» وانظر من "الصواعق" أيضا: 2/ 636 - 637] 

وأما الظاهر فدلالته على المراد راجحة» وحمله على ظاهره واجبٌ إجماعا ما لم يدل دليلٌ على إرادة 
المرجوح» فيصير المرجوح عندئذ راجحا بالدليل» وعند عدم الدليل الصارف يتعين الظاهر الراجح. 
وعند الجزم بعدم الصارف يلتحق بالنص قطعي الدلالة» قال ابن تيمية: (الرسول إذا تكلم بكلام وأراد 
به خلاف ظاهره وضِدَّ حقيقته فلا بد أن يُبِين للأمة أنه لم يُردْ حقيقئّه وأنه أراد مجارّه» سواء عيّنه أو لم 
يعينه» لا سيه| في الخطاب العِلّمي الذي أريد منهم فيه الاعتقادٌ والعلم دون عمل الجوارح» فإنه سبحانه 
وتعالى جعل القرآنَ نورا وهدى وبيانا للناس وشفاءً لما في الصدورء وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل 
إليهم» وليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه» ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» ثم هذا 
الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات» ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا 
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أعمق الناس علا وأنصحَهم للأمة وأبيتهم للسنة» فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به 
خلافٌ ظاهره إلا وقد نَصَّبَ دليلا يمنع من حمله على ظاهره. إما أن يكون عقليا ظاهرا مثل قوله 
وَأُوتَِتْ من كَل مَيْء)» فإنّ كلّ أحدٍ يعلم بعقله أنَّ المراد أوتيت من جنس ما يؤتاه يلاء وكذلك 
الق كل سَيْءٍِ) يعلم المستمع أنَّ الخالق لا يدخل في هذا العموم» أو سمعيا ظاهرا مثل الدلالات في 
الكتاب والسنة التي تصرف بعص الظواهر ولا يجوز أنْ نُِبلّهم على دليل خفيٌ لا يستنبطه إلا أفرادٌ 
الناس سواء كان سمعيا أو عقلياء لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنّى. وأعاده مرات كثيرة» 
وخاطب به الق کله وفيهم الذكى والبليد والفقيه وغيرٌ الفقيه» وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك 
ا لخطابَ ويَعْقلوه ويتفكروا فيه ویعتقدوا مُوجَبّه ثم أوجب أن لا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئا من ظاهره 
لأنَّ هناك دليلا خفيا يستنبطه أفرادٌ الناس يدل على أنه لم يُرد ظاهره» كان هذا تدليسا وتلبيساء وكان 
نقيضٌ البيان وضدّ المدى» وهو بالألغاز والأحاجي أشبهُ منه بال هدى والبيان). [مجموع الفتاوى 
6 36 - 362 » وانظر: شرح المواقف للجرجاني مع حاشيتي عبد الحكيم السيالكوتي وحسن جلبي 
2/ 56[ 

وقال ابن القيم: (لما كان المقصودٌ بالخطاب دلالة السامع وإفهامه مراد المتكلّم بكلامه» وتبييئه له 
ما في نفسه من المعاني» ودلالته عليها بأقرب الطرق» كان ذلك موقوفا على أمرين: الأول: بيان المتكلم» 
لفان كق الماع من الف ادا حمل اليا ى الك أو جل ك وا يفمكق الاح من 
الفهم» م يحصل مراد المتكلم» فإذا بن ا تكلم مراده بالألفاظ الدالة على مراده» ولم يعلم السامع معنى 
تلك الألفاظء لم يحصل له البيان» فلا بد من تمكّنَ السامع من الفهم وحصول الإفهام من المتكليء 
فحينئذ لو أراد اله ورسولّه من كلامه حلاف حقيقته وظاهره الذي يَفَهّمه المخاطّبء لكان قد كلفه أَنْ 
يفهم مرادّه با لا يدل عليه بل با يدل على نقيض مراده. وأراد منه فهك النفي بم| يدل على غاية الإثبات» 
وفَهُمَ الثيء با يدل على ضده). [الصواعق المرسلة 1/ 310 -311] 

وقال أيضا: (من المعلوم أنَّ أهل اللغة لم يُسَوّغوا للمتكلّم أن يتكلم با يريد به خلاف ظاهره إلا 
مع قرينةٍ ثُبين المراد» والمجازٌ إنا يدل مع القرينة» بخلاف الحقيقة» فإنها تدل على التجرد.ء وكذلك 
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الحذف والإضار لا يجوز إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه» وكذلك التخصيصٌ ليس لأحدٍ أن يدعيه 
إلا مع قرينةٍ تدل عليه فلا يُسَوٌعْ العقلاءٌ لأحدٍ أن يقول: جاءني زي وهو يريد ابن زيد إلا مع قرينة 
كما ني قوله: إوَاسأًل الْقَرية اي كنا يها وَالْعِيرَ الي ابلا فيهًا) عند من يقول إنه من هذا الباب» فإنه 
يقول: القرية والعير لا يُسألون فَعُْلِم أنه أراد أهلّهاء ومّن جعل القرية اسمًا للسّكان والمسكنء والعيرَ 
اسا للركبان والمركوب» ل كحت إلى هذا التقدير» وإذا كانت هذه الأنواعٌ لا تجوز مع تجرد الكلام عن 
القرائن اين للمرادء فحيث تجردثء عَلِمُّنا قطمًا أنه لم يرد بها ذلك... وقد اتفقت اللغة والشرع على 
أن اللفظً المجرّد إنم| يراد به ما ظهر منه» وما يُقَدّر من احتمال مجاز أو اشتراكِ أو حذفٍ أو إضارٍ ونحوه 
إنما يقع مع القرينة» أما مع عدمها فلاء والمرادٌ معلومٌ على التقديرين). [الصواعق المرسلة 2/ 752 - 
3 وانظر: مختصر الصواعق (ص27 - 28 و334 و386)] 

قلت: ولهذا فإنَّ حَذْفَ المضاف وإقامةً المضاف إليه مقامّه. وإن كان كثيرا - وقد قال ابن جني: في 
القرآن منه زهاء ألف موضع - . فقد شَّرَط المبرد في كتاب "ما اتفق لفظه واختلف معناه" لجوازه وجو 
دليل على المحذوف مِن عقل أو قرينة» نحو: (ِوَاسْأَلٍ الْقَرْيَة» أي: أهلهاء قال: ولا يجوز على هذا أن 
نقول: جاء زيد» وأنت تريد غلامَ زيد» لأنَّ المجيء يكون له» ولا دليلٌ في مِثْل هذا على المحذوف» وقال 
الزمشري في "الكشاف القديم" : لا يستقيم تقديرٌ حذفٍ المضاف في كلّ موضعء ولا يُقَدَم عليه إلا 
بدليل واضح وفي غير ملبسء كقوله: (وَاسَألٍ الْمَرْيَه). [البرهان للزركشي 146/3[ 

ل ا موقي يقر طلز العاف ولع ما لاود يض ون ف 
الكلام ما يدل على التقدير دلالةَ ظاهرة» ولا توقع في اللبس» بحيث لا يجد السامع بدا مِن التقدير» كا 
يقول القائل: "ساقرٌنا في الثريا"» أي: في نوئهاء و"جاسنا في الشمس". أي: في حَرٌّهاء وهذا مما يُعْلّم 
بالسياق» فكأنه مذكورٌ ل يَْتْ إلا التلفّظٌ به). [مختصر الصواعق (ص353)] 

قلت: وفي كلام الزتخشري وما تَبِعَه فيه ابن القيم الإشارةٌ إلى "قاعدة غالية"» وهي كون المجاز 
وإِنْ كَثْرَ في نوع ماء كالحذف هناء فإنَّ ذلك لا يُصحُحُ دعوى التجرُّذٍ في موضع لا قرينةً فيه» بل يُطلّب 


لكل موضع يُدَعَى فيه المجازٌ قرينثه الخاصة, وإلا كان تحكم) باطلا. 
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فل اوک لاف "التسول 012071377 ی أن "الفط ل ع ا 
واستعول في غير موضعه في حال ما یمنع استعمالّه عند وروده مطلقا على الحقيقة» ألا ترى أنَّ لفظ الخبر 
قد يرد والمراد الأمرٌ كقوله تعالى: (يَترَبَصْنَ بِأَنْفسِهنَ. ويرد لفظ الأمر والمراد الوعيد والتهديد كقوله 
تعالى: (اعْمَلُوا مَا شِنَمْ)» ولم يمنع جوازٌ وُرودِه على هذا الوجه لدلالةٍ أوجبت ذلك له من وجوب 
اع الوقن ووةظلقا عا كقرتعه) هت 

جك E e AE E E‏ 
فالأصل من الإطلاق الحقيقة حتى يقوم الدليل على خلافه) اه . 

وقال المعلمي اليماني في "التدكيل" (2/ 810) : (مجيءٌ الكلمة في موضع أو أكثرٌ مجازا بقرينته لا 
ANE O Ga‏ 
القرينةء حتى لقد يكون ذلك أكثرٌ من استعاللها في معناها الحقيقي» ومع ذلك لا يقول عاقل: إنه يسوغ 
حلّها على المجاز حيث لا قرينة» وهذا أصلّ قطعي ينبغي استحضاره فقد كثر تغافل المتأوّلِين عنه 
ا غ ا ا 

هذا في| يتعلق بالنص والظاهرء وأما المجمل فهو: ما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد منه 
حت يان ف ا يَوْمَ حَصَادِه)» وقوله: CES N‏ 
ومنه اللفظٌ المتردّد بين محتملين فصاعدا على السواء» أي: لا رجحان له في أحدهما دون الآخرء كالقرء 
عل ا ود و ا E‏ ا 
الظّمَرِ ببيانه وتفسيره. [انظر: البحر المحيط للزركشي 5/ 59 - 60] وقال ابن القيم في هذا القسم: (لا 
و ناريك ]لمات ی ر ا 


389/1[ 
واعلم أن ما تعلق به التكليفُ من المجمّل لا بد أن يقوم دليل يُبيّن المراد منه في نفس الأمرء عَلِمَه 
مَن علمه وجهله من جهله. 
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قال إمام الحرمين في "البرهان" : (المختار عندنا: ن کل ما د ف اكليف ن العمل ميل 
استمرارٌ الإجمال فيه فإِنَّ ذلك يجر إلى تكليف المحال» وما لا يتعلق بأحكام التكليف فلا يَبْعْد استمرارٌ 
الإجمال فيه واستئثار الله تعالى بير فيه» وليس في العقل ما ييل ذلك ولم يرد الشرعٌ بها يناقضه). 
[الرهان 1/ 5 28] 

وقد قال ابن جرير الطبري: (إِنَّ من القرآن ما لا يعلم تأويلّه إلا الله الواحد القهار» وذلك ما فيه 
من الخبر عن أجالٍ حادثة» وأوقات آتية» كوقت قيام الساعة» والنفخ في الصورء ونزول عيسى بن 
مريمء وما أشبه ذلك: فإنَّ تلك أوقاتٌ لا يعلم أحدٌ حدودهاء ولا يعرف أحدٌّ من تأويلها إلا الخبر 
بأشراطهاء لاستتثار الله بعلم ذلك على حََلْقِهه وبذلك أنزل ريّنا محكم كتابه فقال: (ِيَسْأَلُونَكَ عَنٍ 
السّاعَةِ أَيّانَ مُرْسَاهَا قل إِنَّا عِلْمُهَا عِنْدَ رَ ب لا يَليهَا لِوَقتِهَا إلا هُوَ تَقْلَتْ في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ لا 
اتیگ إلا بغتة شالوك اك حَفِيٌ عَنَْا قل إن عِلَمهَا عند الله له وَلَكِنَ أكْر انس لا يَحْلَمُونَ)ء وكان 
E ANE GE a ey‏ 
کالذي روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابهء إذ ذكر الدجال: "إن يخرج وأنا فيكم» فأنا 
حجيجه» وإِن يخرج بعدي» فالله خليفتي عليكم"» وما أشبه ذلك من الأخبار -التي يطول باستيعابها 
الكتابُ- الدالةٍ على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده عِلّمُ أوقات شيءٍ منه بمقادير السنين والأيا» 
وأنَّ الله جل ثناؤه إن) كان عَرَّفه جيئّه بأشراطه؛ ووَقَتّه بأدلته). [تفسير الطبري 1/ 74 - 75] وهو كا 
ترى في باب العلم والاعتقاد والخبر لا التكليف العملي والطلب. 

وقال الشاطبي في "الموافقات" : (الإجمالٌ إما متعلّقٌ بب| لا ينبني عليه تكليفٌ» وإما غيدُ واقع في 
ال رمان و و اوح ا 


أحدها: النصوص الدالة على ذلك» كقوله تعالى: اليو ا دكم وَأَعَمْت ل 


ەر ° 


00 نول هد يال للناس يفا E U E a‏ إِلَبْكَ الذكر لم 
لِلناس ما ما برل لهم عله يتَفَكَرُونَ]» وقوله تعالى: [هُدَّى لِلْمْتَقِينَ1» (هُدَى وَرَحْمَةَ ِلْمُحْييينَ)» 


وإنما كان هدى لأنه مبين» والمجمل لا يقع به بيان» وكل ما في هذا المعنى من م الآيات. وفي الحديث: 
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کک عل الا ها كنها زه" رف "تر كيه فيكم اقل لزن تفلو هلمتكم ين دكات الله 


1" 


4 


وش 

ويْصَححُ هذا المعنى قوله تعالى: [فَإِن تنارَْتُم ني َء رده إل الله وَالرَسُولٍ]» ويدل على أنهما 
بیان لكل مشكل» وملجأ من كل معضل. 

وني الحديث: "ما تركت شيئا تما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم بهء ولا تركت شيئا تما نباكم الله 
عنه إلا وقد :بيتكم عنه". 

وهذا المعنى كثير» فإن كان في القرآن شيء مجمل» فقد بينته السنة» كبيانها للصلوات الخمس في 
مواقيتها وركوعها وسجودها وسائر أحكامهاء وللزكاة ومقاديرها وأوقاتها وما تخرج منه من الآموال 
وللحح إذ قال: خذوا عني مناسككم» وما أشبه ذلك 

ثم بن عليه الصلاة والسلام ما وراء ذلك ما لم ينص عليه في القرآن» والحميع بيان منه عليه 
الصلاة والسلام. 

فإذا ثبت هذاء فإِنْ وُجد في الشريعة يحملء أو م مبهم المعنى» أو ما لا يفهم» فلا يَصِح أن يكلف 
كتتفناف أنه كروت ال وا لا يال وام يليو هذا لجال في المتشابه الذي قال الله تعالى 
فيه وار متشا ).ونا بين اه تحال أن في القران متشابياء ين أيضا أنه ليس افيه نكيف إل 
STS‏ لاما الْذِينَ في فلوم 
رَيَعْ فيتَبَعُونَ مَا تَشَابََ منْه] إلى قوله: (كل مِنْ ء عِنْدِ رَيِنَا1ء والناسٌ في المتشابه المراد ههنا على مذهبين: 
فمن قال: إن الراسخين يعلمونه» فليس بمتشابو عليهم وإن تشابه على غيرهم» كسائر المبينات المشتبهة 
على غير العرب» أو على غير العلماء من الناس» ومن قال: إنهم لا يعلمونه وإن الوقف على قوله: إل 
للها» فالتكليف با يراد به مرفوع باتفاق» فلا يتصور أن يكون كَمَّ مجملٌ لا يُفهم معناه ثم يكلّف بهء 
وهكذا إذا قلنا: إن الراسخين هم المختصون بعلمه دون غيرهم» فذلك الغير ليسوا بمكلفين بمقتضاه. 


مادام مشتبها عليهم» حتى يتبين باجتهاد أو تقليد» وعند ذلك يرتفع تشاممه» فيصير كسائر المبينات. 
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وقد قال أبو عبد الرحمن السَّلّمي(37): حدَّّنا الذين كانوا يُقرئونّنا القرآنه كعثانَ بن عفان 


وعبد الله بن مسعود وغيرهماء أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صل الله عليه وسلم عَشْرَ آياتٍ م 


قال: الوجه الثاني: أنَّ اللقصود الشرعي من الخطاب الوارد على المكلفين تفهيمٌ ما هم وما عليهم» 
ما هو مصلحة لهم في دنياهم وأخراهمء وهذا يستلزم كوه بِيّنا واضحا لا إجمالٌ فيه ولا اشتباه» ولو 
كان فيه بحسب هذا القصدٍ اشتباهٌ وإجمال» لناقض أصل مقصود الخطاب» فلم تقع فائدة» وذلك ممتنع 
من جهة رَعْي المصالح. تفضّلَاء أو انحتاماء أو عدم رعيهاء إذ لا يُعقّل خطابٌ مقصودٌ من غير تفهيم 
مقصود. 

والثالث: أنهم اتفقوا على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة. إلا عند من تُجَوّز تكليفَ المحال» 
وقد مر بيان امتناع تكليف المحال سمعاء فبقي الاعترافٌ بامتناع تأخير البيان عن وقته» وإذا ثبت ذلك» 
فا لمن لهذا التي لآن خطات التكليت ن ورو عيبلا غر م إنا أن يفضه التكليف 
به مع عدم بيانه» أو لاء فإن لم يقصد. فذلك ما أردناء وإن قصدء رجع إلى تكليف ما لا يطاق» وجرت 
دلائلٌ الأصوليين هنا في المسألة. 

وعلى هذين الوجهين - أعني الثاني والثالث - إن جاء في القرآن مجمل» فلا بد من خروج معناه 
غو ا اا ر كاك ما عا ات ا وه ارب اها ت 74 5 
140[ 

وقد قال الشيخ عَبْد الله دوان غتد قؤله (قمسآلتنا من قل هذا المحتى) :'تقول: بل حنئ أشده أن 
ذاك كان مجرَّدَ تأخير للبيان» يعني مع حصول البيان بعد الوقتء أما هذا فلا بيان رأساء لا في عهده - 
صل الله عليه وسلم - ولا بعده اه . 

(37) مقرئ الكوفةء الإمام» العَلّم» عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي. من أولاد الصحابة» 
مولده في حياة النبي -صل الله عليه وسلم-. قرأ القرآن» وجَوّدهء ومهر فيه وعرض على عثمان وعلى 
علي» وابن مسعود. وحدث عن: عمرء وعثان» وطائفة. قال أبو إسحاق: كان أبو عبد الرحمن السلمي 
يتقرئ الناسٌ في المسجد الأعظم أربعين سنة. وقال سعد بن عبيدة: أقرأ أبو عبد الرحمن في خلافة عثمان» 
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تجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعملء قالوا: فتعلّمْنا القرآنَ والعلم والعمل جميعًا. 
Oe N E NS‏ 


ا وأقام EE‏ سنین» قيل: ثانى سنین» ذكره مالك(38). 


وإلى أن توفي في زمن الحجاج. وقال عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء: عن أبيه» عن أبي عبد الرحمن 
السلمي: أنه جاء وفي الدار جلال وجزرء فقالوا: بعث بها عمر بن حريثء لأنك عَلَّمْتَ ابه القرآن» 
فقال: رد» إنا لا نأخذ على كتاب الله أجرا. وعن عطاء بن السائب قال: كان رجل يقرأ على أبي عبد 
الرحمن» فأهدى له قوساء فردهاء وقال: ألا كان هذا قبل القراءة. وروى سعد بن عبيدة عن أبي عبد 
الرحمن عن عثان بن عفان: أن النبي -صل الله عليه وسلم- قال: "خيركم من تعلم القرآن وعلمه". 
قال أبو عبد الرحمن: فذلك الذي أقعدني هذا المقعد. وقال أبو حصين عثان بن عاصم: كنا نذهب بأبي 
عبد الرحمن من مجلسه. وكان أعمى. حديثه تحرج في الكتب الستة. ويقال: توفي سنة أربع وسبعين. 
وقيل غير ذلك. [السير 4/ 267 -271] 

قلت: وإنما تر جنا له لئلا يختلط عليك بأبي الرحن السلّمي المتأخر الذي سيجيء ذكره لاحقا 
صاحب "حقائق التفسير"» وسنذكر ترجمته ثم . 

(38) ذكره بلاغاء ولفلّه في رواية يحبى: عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر "مكث على سورة 
البقرة» ثاني سنين يتعلمها". قال الزرقاني: (ليس ذلك لبطء حفظه» معاذ الله بل لأنه كان يتعلم 
فرائضها وأحكامها وما يتعلق بهاء فقد روي عن النبي صل الله عليه وسلم كراهة الإسراع في حفظ 
القرآن دون التفقه فيه» ولعلّ ابنَ عمر خلط مع ذلك من العلم أبوابا غيرهاء وإنم) ذلك خافة أن يتأوله 
على غير تأويله» قاله الباجي» ونحوه قول أبي عمر: لأنه كان يتعلمها بأحكامها ومعانيها وأخبارهاء 
وهذا البلاع أخرجه ابن سعد في "الطبقات" عن عبد الله بن جعفر عن أب المليح عن ميمون: أن ابن 
عمر تعلم البقرة في ثمان سنين). [ شرح الزرقاني على الموطاً 2/ 21 - 22 » وانظر: المسالك لابن العربي 
409/3 - 410[ 
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له 


E 5‏ 3 ر عل عل عو دو سه وي رن E‏ م / سي ر سرع يو م 
وذلك أن الله تعالى قال: (كِتَابٌ أنرَلتاه إِلْك مُبَارَكَ ليَدْبْرُوا آيَاتِه)» وقال: [أفلا يَتَدَبْرونَ 


8 © 


الْقَرْآنَ1» وقال: [أَقَلَمْ تبروا الْمَوْلَ)(39)» وتديّرٌ(40) الكلام ... 


قال ابن عبد البر: (وكان بن عمر فاضلاء وقد حفظ القرآنَ على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في جماعةٍ منهم عثمان وعلي وأبي بن كعب وبن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وزيد 
بن ثابت وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم). [الاستذكار 2/ 502] 

(39) قال ابن تيمية: (إنَّ قوله: ٠‏ أَقَلَمْ تبروا استفهام» وأداةٌ الاستفهام إذا دخلت على حرف 
النفي كان للتقرير» كقوله: [ أ تَشْرَحٌ لَك صَدْرَكَ)ء وقوله: ( أ يحِذْكَ يَتيَا قَآوَى) . لكن هذا في الجمل 
الخبرية» فقوله: [أَقَلَمْ يَدَبّرُوا الَْوْلَ)» إن أجري على هذاء كان المعنى أنهم قد تدبروا القولّ فوجدوه 
حقاء وإلا كان هذا استفهام إنكار بمعنى الأمر والتحضيضء كقوله: [أَقَلَا يَتَدَبَّرَونَ الَْرْآنَ)ء وهذا 
أشبة بالمعنى). [جامع المسائل - المجموعة الثامنة (ص 34)] 

(40)الندير مدق من الدثرء أي الظهنء اشيقوا من الذثر قفا فقالواة قدي إا نظ ر ق دبز 
الأمرء أي: في غائبه أو في عاقبته» فهو من الأفعال التي اشتقت من الأساء الجامدة. والتدبر يتعدى إلى 
اال فة عقني يقال در الاين قحي ون ا 0 يبا ساون لذت ”ذلك عنم ي 
أحدهما: أن يتأملوا دلالة تفاصيل آياته على مقاصده التي أرشد إليها المسلمين» أي: تدبر تفاصيله. 
وثانيه|: أن يتأملوا دلالة حملة القرآن ببلاغته على أنه من عند الله» وأن الذي جاء به صادق. [التحرير 
وال 127/5 

وقد خرّج الترمذي - وصححه الألباني - عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: "إن قوما 
يقرؤون القرآن ينثرونه تَر الدّقّل» لا يجاوز تراقيهم". قال في "تحفة الأحوذي" (3/ 177 - 178) : 
("ينثرونه نثر الدقل" أي: يرمون بکلاته من غير رَوية وتأمل كما يُرمى الدقل - بفتحتين - وهو رديء 
التمر» فإنه لرداءته لا يحفظ ويلقى منثوراء وقال في "النهاية" : أي: كما يتساقط الرّطَب اليابس من 
الوق إذا هر "لا يجاوز تراقيهم" جمع تَرْقوَّة بالفتح» وهي العظم بين النحر والعاتق» وهو كناية عن 


عدم القبول والصعود في موضع العرضء وقال النووي: معناه أن قوما يقرأون وليس حظهم من 
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بدون فَهُم معانيه لا يُمكن(41). 


القرآن إلا مرورّه على اللسانء فلا يجاوز تراقيّهم لِيَصِل قلوبهم» وليس ذلك هو المطلوب. بل المطلوب: 
TTS‏ 

قال الماوردي في مقدمة تفسيره - وقد ذكر ثانية وجه للإعجاز - : (وإذا كان القرآن ذه المنزلة 
من الإعجاز في تمه ومعانيه» احتاجت ألفاظه في استخراج معانيها إلى زيادة التأمل ها وفَضل الرَوِيّة 
فيهاء ولا يقتصّر فيها على أوائل البديبة» ولا يُقنع فيها بمبادئ الفكرة» ليصل بمبالغة الاجتهاد وإمعان 
النظر إلى جميع ما تضمتته ألفاظّه من المعاني واحتملته من التأويل؛ لأنَّ الكلامَ الجاع وجومّاء قد تظهر 
تارة» وتغمض أخرىء وإن كان کلام الله منرّها من الآفتين: الفكر والروية» ليعمل في] احتملته ألفاظه 
من المعاني المختلفة» غير ما سنصفه من الأصل المعتبّر في اختلاف التأويل عند احتمال وجوده) اه . 
[النكت والعيون 1/ 33 - 34] 

قلت: وهذا الأصل الذي أشار إليه الماوردي تراه آخرٌ التعليق على هذه المقدمة» عند قول ابن 
عباس رضي الله عنه): (التفسير على أربعة أوجه)» وهو القانون الذي قرره الطوفي أول كتابه 
"الإكسير". والزركشي في "البرهان"» وغيرُهماء وهو قانونٌ لغوي أصولي متعلق بباب دلالات 
الألفاظ. 

ثم إنه يستفاد بالقياس على ما ذُكِر بخصوص تدبر القرآن: أن كل کلام تدر وتؤمل» استفيد منه 
على حسب التدبر والكلام قوة وضعفاء فليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ككلام الله تعالىء 
ولا كلام العلماء ككلام الرسول» ولا كلام المحققين ككلام غيرهم؛ فاعرف هذا ووّفٌ كُلّا حَقّه 
وحَظلّه. [انظر: ثمر الام (ص138)] 

(41) قال ابن جرير الطبري: (وفي حث الله عز وجل عبادّه على الاعتبار با في آي القرآن من 
المواعظ والبينات - بقوله جَلّ ذكرٌه لنبيه صلى الله عليه وسلم: لِكِتَابٌ أَنَْلنَاهُ إَِيّْكَ مُبَارَك لِيَدَبَرُ وا آيّاتِه 
وَلتَذَكَرَ أَونُو الَْْبَاب) وقوله: (وَلَقَد صَرَبتا لتاس في َا الْقَرآنِ مِن كَل مَل لَعلَهُمْ كرون * رانا 


عن عاك وى هق انلك تارذ esle Aa‏ 
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A‏ اط م في a f‏ خخ 
لى: [إِنا أنرّلتاه قرآنا عرَبيا لعَلكمْ تَعْقلون) » وعقل الكلام متضمَن لفهمه. 
ومن المعلوم أنَّ كلّ كلام فالمقصودٌ منه فهمٌ معانيه دون مجرَّدِ ألفاظه(42). .. 


الاعتبار بأمثال آي القرآن» والاتعاظ بمواعظه- ما يدل على أنَّ عليهم معرفةً تأويل ما لم يجب عنهم 
تأويله مِن آيه» لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا يعقل تأويلّه: "اعتبر با لا فهم لك به ولا 
معرفة من القيل والبيان والكلام"- إلا على معنى الآمر بأن يفهمه ويفقهه. ثم يتدبره ويعتبر به» فأما 
قبل ذلك» فمستحيلٌ أمرّه بتديره وهو بمعناه جاهل» كما محال أن يقال لبعض أصناف الأمم الذين لا 
يعقلون كلام العرب ولا يفهمونه» لو نشد قصيدة شعر من أشعار بعض العرب ذات أمثال ومواعظ 
وحكم: "اعتبر با فيها من الأمثال» وادكر با فيها من المواعظ"- إلا بمعنى الأمر لما بفهم كلام العرب 
ومعرفته» ثم الاعتبار با نبهها عليه ما فيها من الحكم» فأما وهي جاهلة بمعاني ما فيها من الكلام 
ا ل ع ان ا حر موي الكنا ل ولعي بل سوا ا ها دا وا 
بعض البهائم به» إلا بعد العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيهاء فكذلك ما في آي كتاب الله من العبر 
عارفاء وإلا بمعنى الأمر -لمن كان بذلك منه جاهلا- أن يعلم معاني كلام العرب» ثم يتدبره بعده 
ويتعظ بجكمه وصنوف عبره. فإذ كان ذلك كذلك -وكان الله جل ثناؤه قد آمر عباده بتدبره وحثهم 
على الاعتبار بأمثاله- كان معلوما أنه لم يأمر بذلك مَن كان بها يدل عليه آيْهُ جاهلاء وإذ لم يجز أن يأمرهم 
بعلمه منه دون خلقه؛ الذي قد قدمنا صفته آنفا- عارفون» وإذ صح ذلك فسد قولٌ من أنكر تفسير 
المفسرين -من كتاب الله وتنزيله- مالم يحجب عن خلقه تأويله). [تفسير الطبري 1/ 82 - 83] 

(42) قال ابن السمعاني: (إِنْ اللغة فائدثها إفهامٌ المراد بالخطابء لأن المتكلم يعلم ما في نفسه وإن 
م ينطق بلسانه» وإنما يريد بكلامه إفهامَ غيره والإبانة له عن المراد الذي في نفيه). [قواطع الأدلة 
1/ 295[ 
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وقال ابن القيم: (إنَّ اللفظ إنا يُراد لمعناه ومفهومه؛ فهو المقصودٌ بالذات» واللفظ مقصودٌ قصدّ 
الوسائل والتعريف بالمراد). [مختصر الصواعق (ص 386) ٠‏ وانظر: الإكسير في قواعد التفسير للطوفي 
(ص 256 » والعقد المنظوم للقراني 1/ 135 » والموافقات للشاطبي 2/ 138] 

وهذا ما يقتضيه الوضعٌ اللغوي للَّمْظء فإن "معنى": مفعل» مِن: عناه» أي: قصده؛ والعناية في 
اللغة معناها القصد. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا. 

وقد عرّف السيد الجرجاني المعنى بأنه: (الصورة الذهنية من حيث تُقصّد من اللفظ قَهْنَا أو 
إفهاما). [الإنشاء والخطابة لابن عاشور (ص15) » وانظر: التوقيف للمناوي (ص309)] 

قال الطوق (ويذلغل أن الألقاظ فى مقضوةة لذانها وبعرة: 

الأول: أن العرب متى فَهمت المعنى بدون اللفظ. حذفته وجوباء نحو: جواب لولاء وفي نحو: 
ضربي زيدا قائا» وأخطب ما يكون الأمير جالساء وكحذف الخبر تارة والمبتدأ أخرى, والجملة نحو: 
نعم» جوابا لمن قال: أقام زيد؟ أو: أعندك عمرو؟ 

الثاني: أن من نطق بألفاظ لا معنى تحتهاء عد هاذيا لا متكلماء ولو أفاد معنّى بدون اللفظء 
كالإشارة والرمزء لَعْدَّ متكلما عرفاء وحيث دار القصدٌ مع المعنى وجودا وعدماء دل على أنه المقصود 
لذاته لا الألفاظ. 

الثالث: أننا نتتصرف في الكلام بالحذف والتقدير لتصحيح المعنى» فتقدر الجملة في المفرد نحو: 
زيد قام» أي: قائم» والجار والمجرور بمفرد منصوب عل المفعول» نحو: مررت بزيد» أي: لابسته أو 
جاوزته» ويرد المحذوف لتكميل معنى اللفظ الناقص, نحو: [فَاصْدَعٌ يا تُؤْمَرّ1ء وذلك دليل على أن 
المقصود المعنى لا اللفظء وإنما جيء باللفظ ضرورة للتخاطب. وما ثبت للضرورة يقدر بقدرهاء وهي 
قاعدة مطردة شرعاء كأكل الميتة للمضطرء ولغة» كأحد أدلة أبي حنيفة على أنَّ الاستثناء المتعقب جلا 
يتعلق بالأخيرة» وتقريره: أن تعلق الاستثناء ب| قبله لضرورة أنه تابع لا يستقل بنفسه» وتعلقه بالجملة 


الأخيرة يزيل الضرورة» فلا حاجة إلى تعليقه بغيرهاء والله أعلم). [الإكسير (ص 56 - 57)] 
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فالقرآن أولى بذلك(43). 


ا 


وأيضاء فالعادةٌ تمنع أن يَقرَا قومٌ كتابًا في فنّ من العلم كالطب والحسابء ولا يستشرحوه. 


فكيف بکلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟(44). 


(43) وعلى هذا فإنَّ ما تكفل الله به من حفظ كتابه وصيانته مستلزمٌ لحفظ معانيه لا حالة» إذ لو 
حُفظ اللفظً وضاع المعنى» لضاع المقصودء وكا بقي لحفظ اللفظ معنى. ولهذا كان من القواعد عند 
العلماء: "أن الوسيلة إذا لم يحصل مقصدّها سقط اعتبارُها", و"أنَّ كلّ تصدّفٍ تقاعَدَ عن تحصيل 
مقصوده فهو باطل". [الفروق 2/ 598 » وقواعد الأحكام 2/ 143] 

وهذا تعين أن يكون في الأمة من يعلم الح الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسل 
تصديقًا لقوله صل الله عليه وسلم: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة"» 
قال ابن دقيق العيد في خحطبة "شرح الإ مام" : (والأرض لا تخلو من قائم لله بالحجةء والأمة الشريفة لا 
بد فيها من سالك إلى الحق على واضح الَحَجّةء إلى أن يأ أمرٌ الله في أشراط الساعة الكبرىء ويتتابع 
بعده ما لا يبقى معه إلا قدومٌ الآخرى). [شرح الإلمام 1/ 7 » والغيث المامع لأبي زرعة العراقي 
E O‏ 

(44) قال ابن القيم: (إن الرجل لو قرأ بعص مصتَفاتِ في النحو والطب أو غيرها أو قصيدة من 
الشعرء كان من أحرص الناس على فهم معنى ذلك» وكان من أثقل الأمور عليه قراءة كلام لا يفهمه. 
فإذا كان السابقون يعلمون أنَّ هذا كتابٌ الله وكلامُه الذي أنزله إليهم وهداهم به وأمرهم باتباعه» 
فكيف لا يكونون أحرصٌ الناس على فهمه ومعرفة معناه من جهة العادة العامة والعادة الخاصة» ولم 
يكن للصحابة كتابٌ يدرسونه وكلامٌ محفوظ يتفقهون فيه إلا القرآن وما سمعوه من نبيهم صل الله 
عليه وسلم» ولم يكونوا إذا جلسوا يتذاكرون إلا في ذلك قال البخاري: "كان الصحابة إذا جلسوا 
يتذاكرون كتابّ رمهم وسنة نبيهم"» ولم يكن بينهم رأيّ ولا قياسء ولم يكن الأمرٌ بينهم ى] هو في 
المتأخرين: قوم يقرءون القرآن ولا يفهمونه» وآخرون يتفقهون في كلام غيرهم ويدرسونه.» وآخرون 


يشتغلون في علوم أخر وصنعة اصطلاحية» بل كان القرآن عندهم هو العلم الذي يعتنون به حفظا 
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ولهذا كان النزاعٌ بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جداء وهو وإِنْ كان في التابعين(45) 
أكثرٌ منه في الصحابة» فهو قليلٌ بالنسبة إلى مَن بعدّههم(46)» وكلم| كان العصرٌ أشرفٌ كان 
الاجتماعٌ والاتنلاف والعلم والبيان فيه أكثر. 

ومن التابعين مَنْ تَلَقّى جميعَ التفسير عن الصحابة» كما قال مجاهد: "عَرَضْتٌ الُضْحَف(47) 


2 ع غ اخ 
على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها"» وهذا قال الثوري: "إذا جاءك التفسث عن 


وفهما وعملا وتفقهاء وكانوا أحرص الناس على ذلك» ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين آظهرهم» 
وهو يعلم تأويلّه ويبلغهم إياه كا يبلغهم لفظّه» فون الممتنع أن يكونوا ير جعون إلى غيره في ذلك» ومن 
SS‏ 
عل تع لوهم وهدایتهم» بل کان أحرص الناس على هداية الكفار كا قال تعالى: إن خرص على هُدَاهُمْ 
َإِنَ الله لا دى م تفل )):[ختصرالضواعق (ص0556] 

(45) قال الشيخ نور الدين عتر في "منهج النقد" (ص147) : (المختار في تعريف التابعي عندنا 
ما قاله الحاكم وهو: "مَن شاف أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم' ' أي : مع كونه مؤمنا) اه . 

(46) قال الشاطبي: (إنَّ الاختلاف بين المكلّفِين في بعض معان القرآن أو مسائله لا يستلزم أنْ 
يكون فيه نفسه اختلافٌ» فقد اختلفت الأم مم في النبوات ولم يكن ذلك دليلا على وقوع الاختلاف ني 
نفس النبوات» واختلفت في مسائل كثيرة من علوم التوحيد ولم يكن اختلافهم دليلا على وقوع 
الاختلاف فيا اختلفوا فيه» فكذلك ما نحن فيه» وإذا ثبت هذا صح منه أنَّ القرآن في نفسه لا اختلافٌ 
فيه). [الاعتصام 3/ 271] 

(4) قال التيسابوري في "مقدمة تقسيره" (1/ 29) : (الْصحف: مُفعل من أضجف» آي: حع 
فيه الصحف. کک والصحيفة قطعة من جلد أو ورق يكتب فيه» وقد يقال: 
"مصحف" بكسر الميم» وروي أن أبا بكر الصديق استشار الناسّ بعد جمع القرآن في اسيه فسماه 
مصحفا) اه . 


وقال ابن عاشور: (اعلم أن أبا بكر رضي الله عنه لما أمر بجمع القرآن وكتابته كتبوه على الورق» 
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ا ا وا ١‏ على ته سيره الشافعيٌ(48) والبخاري(49) وغيرهما من آهل 


العلم» 


فقال للصحابة: التمسوا اسّاء فقال بعضهم: سَمُوه إنجيلاء فكّرهوا ذلك من أجل النصارى» وقال 
بعضّهم: سموه السّفْرَ فكرهوه من أجل أنَّ اليهود يسمون التوراة السفر» فقال عبد الله ين مسعود: 
رأيت بالحبشة كتابا يدعونه المصحفء فسموه مصحفاء يعني أنه رأى كتابا غير الإنجيل). [التحرير 
والتنوير 1/ 73 - 74] 

(48) قال أحمد بن محمد بن عبيدة: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» قال: كان الشافعي إذا أخذ في 
التفسيرء كآنه شّهد التنزيل. 

وقال أحمد بن محمد بن بنت الشافعي: سمعت أبي وعمي يقولان: كان سفيان بن عيينة إذا جاءه 
شيءٌ من التفسير والفتياء التفت إلى الشافعي» فيقول: سَلُوا هذا. [سير أعلام النبلاء 10/ 17 و1 8] 

وانظر في كتاب "مناقب الشافعي" للبيهقي (1/ 284 - 300) : (باب ما يستدّل به على معرفة 
الشافعي رحمه الله بتفسير القرآن ومعانيه وسبب نزوله). 

(49) قال الشيخ محمد أنور شاه الكشميري: (اعلم أنَّ أولّ مَن خدم القرآن أثمةٌ النحوء فللفرَّاء 
تفسيد في "معاني القرآن"» وكذا للزجاج» وذكر الذهبي أنَّ الفرّاءَ كان حافظًا للحديث أيضا. وقد أخذ 
ابن جرير الطبري في تفسيره عن أئمة النحو كثيراء ولذا جاء تفسيرُه عديمٌ النظير» ولو كان البخاريّ 
أيضا سار سيره لكان أحسن. لكنه كان عنده "مجاز القرآن" لأبي عبيدة معمر بن المثنى» فأخذ منه تفسير 
المفردات» وذلك أيضا بدون ترتيب وتهذيب» فصار كتابه أيضا على وزان كتاب أبي عبيدة في سوء 
الترتيب» والركة» والإتيان بالأقوال المرجوحة. والانتقال من مادة إلى مادة» ومن سورة إلى سورة» 
فصَّعُب على الطالبين فهمّه ومّن لا يدري حقيقة الحال يظن أنَّ المصنّف أتى بها إشارةً إلى اختياره تلك 
الأقوالٌ المرجوحة:؛ مع أنه رتب كتابَ التفسير كله من كلام أبي عبيدة» ول يعرج إلى النقد أصلاء وهذا 
الذي عرا شقى القاديان» حيث زعم أن البخازي أشار في تفسيره إلى أن التو بمعتى ال موت؛ لأنه قر 


قولّه تعالى: (مُتَوَفيكَ) بمميتك» وهذا الآخر لم يوفق ليفهم أنَّ الحالٌ لیس کا زعمه» ولکنه کان في 
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"مجاز القرآن". فنقله بعينه كسائر التفسير, فإن كان ذلك مختاراء كان لأبي عبيدة لا للمصنف. وتفسيرٌ 
الحاكم في "مستدركه" أحَسنٌ منه غندي. ثم إنَّ هذا غيدٌ آي عبید صاحب كتاب "الآموال"" فإنه متقدّم 
على معمر بن المثنى؛ وهو أبو عبيد قاسم بن سَلّام من تلامذة محمد بن الحسنء أُولُ من صنف في غريب 
الحديث. ثم إن المجاز في مصطلح القدماء ليس هو المجاز المعروف عندناء بل هو عبارة عن موارد 
استعمالات اللفظ» ومن ههنا سمى أبو عبيدة تفسيرّه ب"مجاز القرآن"» وهذا الذي يريده الزمخشري من 
قوله: "ومن المجاز كذا"» كا في "الأساس"» ومن المجاز توفي زيدء أي: مات» لا يريد به المجاز 
ال کات فن مر امه ا وق ن ف ان اون کا ی آرت وین 
بمجاز» وهكذا التأويلٌ عند السلف بيان المصداق» قال تعالى: هذا تأويل رُؤْيَايَ) أي: مصداقهاء 
وقوله تعالى: [وَنَا يتم تأُوِيلُه] أي: مصداقه؛ وهو عند المتأخرين بمعنى صرف الكلام عن الظاهر. 

فال: كم أغلم أن تفسن المضتّف (يغني البخاري) ليس .عل شاكلة تفسيز المتأخرين في كشف 
المغلّقات» وتقرير المسائل» بل قصد فيه إخراج حديثٍ مناسب متعلق به» ولو بوجه. والتفسيرٌ عند 
اا ا ات ا 
الجامع» وإنما كثرت أحاديثٌ التفسير عند الترمذيء لخقّة شرطه. أما البخاري فإِنَّ له مقاصد أخرى 
أيضاء مع عدم مبالاته بالتكرار» فجاء تفسيه أبسط من هؤلاء كلّهم). [فيض الباري 5/ 185 - 
186[ 

وقال الشيخ محمد الفاضل ابن عاشور: (جعل البخاري أساسٌ عمله في التفسير: اللغة» بتحقيق 
معاني الآلفاظ المحتاجة إلى بيان» وضبط مراجع اشتقاقهاء ومواقع استعالهاء وتحري ما هو مأثورٌ عن 
الصحابة» أو مرفوع للنبي ‏ صل الله عليه وسلم ‏ : من قولٍ في معاني الآيات يجعله معلقا على الثبوت 
من طرق ثبوت الحديث عنده» بشر وطه الضيقة الدقيقة في المتن والإسناد. فإن ورد بذلك الطريق التزمه 
وحدث به بأسانيده» وإلا أبقاه على تعليقه غير ملتزم الأخذ به. كما فعل ذلك بالنسبة إلى أخبار السنةه 
وإن كان عمله هذا في أخبار التفسير أوسع. وقد ألف على هذا المنهج تأليفا مستقلا سماه اال 


الكبير" لم يَصِل إليناء ولا إلى أهل القرون التي مرت قبكّناه وقد ذكره صاحب "كشف الظنون"» وأسند 
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وكذلك الإمامُ أحمد(50) وغيدّه تمن صَنَّففَ في التفسير(1 5) .. 


ذكرّه إلى صاحب البخاري الإمام محمد بن يوسف الفربري. ولكن الذي وصل إلينا من عمل الإمام 
البخاري في التفسير: هو ما اشتمل عليه جامعه الصحيح. فقد أورد فيه شيئا كثيرا من أخبار التفسيرء 
حتى كانت الأحاديث المرفوعة إلى النبي صل الله عليه وسلم من ذلك بين معلّق وموصولء أكثر 
من آلف حديث. منها ما أخرجه في كتاب خاص معقود لذلك» من كتب جامعه الصحيح: هو كتاب 
التفسيرء الذي رتبه على سور القرآن مترجما لكل سورة بترجمة» وهو يعادل في مقداره عشر الجامع 
الصحيح. ومنها ما تفرق بين الكتب الأخرى من كتب الأحكام وغيرها بمناسبة ما يدخل في 
مواضيعها من الآيات). [التفسير ورجاله (ص41 - 42)] 

قلت: أما بخصوص تفسيره المستقل فهذه عبارة صاحب "كشف الظنون" (1/ 443) : (تفسير 
البخاري. هو: ما ذكره في "صحيحه". وجعله كتابا منه. وله: "التفسير الكبير"» غير هذاء ذكره 
الفربري) اه . 

وني ترجمة البخاري من "سير أعلام النبلاء" (12/ 444) : (وروى الخنطيبٌ بإسناده عن الفربري 
قال - في كلام طويل - : ورأيته استلقى على قفاه يوماء ونحن بفربر في تصنيفه كتابّ "التفسير". 
وأتعب نفسّه ذلك اليومً في كثرة إخراج الحديث) اه . 

قلت: لعله يقصد كتابَ التفسير من "الصحيح" لا كتابا مستقلا بالتفسير» فالعبارة ليست صريحة 

وما قاله ابن تيمية بعد - عطفا على ذكر الشافعي والبخاري - : (وكذلك الإمامٌ أحمد وغيره ممن 
صنف في التفسير) يهم أنَّ البخاريّ عنده ليس ممن صَنّف في التفسير. والله تعالى أعلم. 

ثم إني راجعتٌ غير شرح للبخاري وكنت أقصد منها أولّ "كتاب تفسير القرآن" رجاءَ أن أظفر 
إفاركس عنقي ل يور RE N‏ 

(50) نقل الذهبي في "السَّير" ما ذكره ابن ا لجوزي من أن الإمام أحمد صنّف "التفسير" وهو مائة 
وعشرون ألفاء ثم قال: (تفسيرٌه المذكور شي لا وجوة لهء ولو وجدء لاجتهد الفضلاءٌ في تحصيله. 
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ولأششهر» فم لو ألفن:تفسيرا» لكان يكون أزيدٌ من غشرة آلاف أثر» وای أن یکو ف کس 
مجلدات» فهذا "تفسير ابن جرير" الذي جمع فيه فأوعى» لا يبلغ عشرين ألفا. وما ذَكَرَ "تفسيرَ أحمد" 
أحدٌ سوى أبي الحسين بن المنادي» فقال في "تاريخه": لم يكن أحدٌ أروى في الدنيا عن أبيه من عبد الله بن 
أحمد. لأنه سَمِع منه "المسند" وهو ثلاثون ألفاء و"التفسير" وهو مائة وعشرون آلفاء سمع ثلثيه» 
والباقي وجادة). [سير أعلام النبلاء 11/ 327 - 329] 

(51) قال ابن عاشور: (أولُ مَن صنف في التفسير: عبدٌ الملك بن جُرَيْج المكي» المولود سنة 80 
ه والمتوفقى سنة 149 ه. صنف كتايّه في تفسير آياتٍ كثيرة» وجمع فيه آثارا وغيرّهاء أكثرٌ روايته عن 
أصحاب ابن عباس» مثل عطاء ومجاهد). [التحرير والتنوير 1/ 14] 

وقد قال الداودي في ترجمة ابن جريج: (صاحب التصانيف: "التفسير" وغيره» روى تفسيرَّه عنه: 
حجاحٌ ابن محمد الصيصي الحافظ. سمعه منه في الإملاء. حَدَّثْ عن أبيه» ومجاهد يسيراء وعطاء بن أبي 
رباح فأكثر» وميمون بن مهران» وعمرو بن شعيبء ونافع» والزهريء ولق كثير». [طبقات المفسرين 
2/ 358[ 

وابن جريج يُذكر مع مَن عرف عنهم ابتداءً التصنيف في علوم الإسلام» قال ابن خلكان في 
"الوفيات" (164/3): كان عبد للك أحد العلا المتهورين» ويقال: إن أول مق حتف الكدت فق 
الإسلام) اه » وقد اختلف العلماءٌ في أول من صنف الكتب على ثلاثة أقوال: أحدها: عبد الملك بن 
جريج. ثانيها: الرّبييع بن صَبيح. ثالثها: سعيد بن أب عَرُوبّة. حكاه ابن الجوزي في "جامع المسانيد". 
[البدر المنير لابن الملقن 1/ 273] وقد حكى ابن العربي في "المسالك" ثلاثة أقوال أيضا في أول الكتب 
وضعا في الإسلام» القول الأول: "موطأ مالك بن أنس". والقول الثاني: "جامع سفيان الثوري". 
والقول الثالث: "كتاب ابن جريج" في التاريخ والتفسير أيضا. [المسالك في شرح موطأ مالك 1/ 341 
-342] 

قال أبن قيمية (إِنَ الناي عق عهد رسول: الله ضل الله عليه وسلم كانوا يكتبون القرآن» وكان 


النبيّ صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن ب اکا ع عر اران وتال من كتا ع حتيكا غزة القرآن 
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فلِيَمْحُه" ثم تخ ذلك عند جمهور العلماء» حيث أَذْنَ في الكتابة لعبد الله بن عمروء وقال: "اكتبوا لأبي 
شاه"؛ وكتبٍ لعمرو بن حزم كتآباء قالوا: وكان النهيٌ أوَلَا خوفًا من اشتباه القرآن بغيره: ثم أذن كا أمن 
ذلك» فكان الناس يكتبون من حديث رسول الله صل الله عليه وسلم ما يكتبون» وكتبوا أيضا غيرَه» ولم 
يكونوا يصنفون ذلك في كتب مصتَّمَةٍ إلى زمنٍ تابع التابعين فصُنَفَ العلم» فأولٌ مَن صنف ابن جريج 
شيئا في التفسير وشيئا في الأموات» وصنف سعيد بن أبي عروبة وحَمّاد بن سلمة ومَعْمر وأمثال هؤلاء 
يصنفون ما في الباب عن النبي صل الله عليه وسلم والصحابة والتابعين» وهذه هي كانت كتبّ الفقه 
والعلم والأصول والفروع بعد القرآن» فصنف مالك الموطأ على هذه الطريقة» وصنف بعد عبد الله بن 
المبارك وعبد الله بن وهب ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الرزاق وسعيد بن منصور 
وغيرٌ هؤلاء). [مجموع الفتاوى 0 -322] 

وقال الذهبي في تاريخه - تحت سنة ثلاث وأربعين ومائة - : (وفي هذا العصر شرع علماءٌ الإسلام 
في تدوين الحديث والفقه والتفسير» فصنف ابن جريج التصانيف بمكة» وصنف سعيد بن أبي عروبة 
وحماد بن سلمة وغيرُهما بالبصرة» وصنف الأوزاعي بالشام» وصنف مالك "الموطا" بالمدينة» وصنف 
ابن إسحاق "المغازي", وصنف معمر باليمن» وصنف أبو حنيفة وغيره الفقه والرأي بالكوفة» وصنف 
سفيان الثوري "كتاب الجامع ٠‏ ثم بعد در صف هشيم كيه وصنف الليث بمصر وابن طيعة» ثم 
ابن المبازك وأب ىو يوستفوابن وهب» وکر تدوين العلم وتبويبُه» ودُوّت كُتَبُ العربية واللغة والتاريخ 
وأيام الناس. وقبل هذا العصر كان سائرٌ الأئمة يتكلمون من حفظهم أو يروون العِلْمَ ِن صحف 
مبصييد E E‏ الو ]يلاسا عانص قر لاد كلها تازيم 
الإسلام 9/ 13 » وتاريخ الخلفاء للسيوطي (ص 194)] 

قلت: وعلى هذا الأخير قد تحمل - والله أعلم - ما يُذكر من التفاسير قبل تفسير ابن جريج» وإن 
لم يكن تفسيرٌ ابن جريج مستوعِبًا لجميع آي القرآن كما ذكر ابن عاشور. 

وقد قال محمد حسين الذهبي في كتابه "التفسير والمفسرون" : (لا نستطيع أنْ تُعَيّن بالضبطء 


المفشّرَ الأول الذي فسر القرآن آية 


ية» ودونه على التتابع وحسب ترتیب المصحف» ونجد ف 
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"الفهرست" لابن النديم ١ص‏ 99) : أن أبا العباس ثعلب قال: "كان السبب في إملاء كتاب الفراء في 
المعاني أن عمر بن بكير كان من أصحابه» وكان منقطعا إلى الحسن بن سهل» فكتب إلى الفراء: إن الأمير 
الحسن بن سهلء ربا سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن» فلا يحضرني فيه جواب. فإنْ رأَيتَ أن 
تجمع لي أصولاء أو تجعل في ذلك كتابا أرجع إليه فَعَلْتَ» فقال الفراء لأصحابه: اجتمعوا حتى أملي 
عليكم كتابا ني القرآنء وجعل هم يوماء فلا حضروا خرج إليهم وكان في المسجد رجل يؤذن ويقراً 
بالناس في الصلاة. فالتفت إليه الفراء فقال له: اقرأ بفاتحة الكتاب نفسرهاء ثم نوفني الكتاب كله» فقراً 
الرجل ويفسر الفراء قال أبو العباس: لم يعمل أحد قبلّه مثلّه» ولا أحسب أن أحدا يزيد عليه". 

فهل نستطيع أن نستخلص من ذلك: أن الفراء المتوفى سنة 207 هه هو أول من دون تفسيرا 
جامعا لكل آيات القرآن مرتّبًا على وفق ترتيب المصحف؟ وهل نستطيع أن نقول: إن كل من تقدم 
الفراءَ من المفسرين كانوا يقتصرون على تفسير المشكل فقط؟.. لا.. لا نستطيع أن نفهم هذا من عبارة 
ابن النديم» لأنها غيرُ قاطعةٍ في هذاء كا لا نستطيع أن نميل إليه كما مال إليه الأستاذ أحمد أمين في كتابه 
"ضحى الإسلام" (ج 2 ص141)» وذلك لأنَّ كتاب "معانى القرآن" للفراء شبيةٌ في تناوله للاآي على 
ترتيبها في السور بكتاب "مجاز القرآن" لأبي عبيدة» فإنه يتناول السور على ترتيبهاء ويعرض لا في 
السورة من آي تحتاج لبيان مجازها - أي: المراد منها - فليس للفراء أوليةٌ في هذاء بل تلك على ما يبدو 
كانت خطة العصرء ثم إن ما تقل لنا عن السلف يُشعر - وإن كان غير قاطع - بأنَّ استيفاءَ التفسير 
لسور القرآن وآياته كان عملا مبكرا لم يتأخر إلى نباية القرن الثاني وأوائل الثالث» فمثلا يقول ابن أي 
مليكة: "رأيت مجاهدا يسأل ابنّ عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه. فيقول له ابن عباس: اكتب» 
قال: حتى سأله عن التفسير كلّه". ونجد الحافظ ابن حجر عندما ترجم لعطاء بن دينار الهذلي المصري 
في كتابه "تهبذيب التهذيب" يقول: "قال علي بن الحسن ال هسنجاني» عن أحمد ابن صالح: عطاء بن دينار 
من ثقات المصريين» وتفسيرٌه فيها يروي عن سعيد بن جبير صحيفة» وليس له دلالة على أنه سمع من 
سعيد بن جبير» وقال أبو حاتم: صالح الحديث إلا أن التفسير أخذه من الديوان» وكان عبد الملك بن 


روات «المتوق سئة 86 :ه) سأل سعيد بن عضن أن يكتل: إليه يتفسين القران» فكتب ستعيد هبذا 
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يَكَررُ الطَرٌقٌ عن ماهد أكثرٌ من غيره(2 5). 


التفسيرء فوجده عطاء بن دينار في الديوان فأخذه فأرسله عن سعيد بن جبير". فهذا صريحٌ في أن سعید 


آلا 


بن جبير رضي الله عنه جمع تفسير القرآن في كتاب» وأخذه من الكتاب عطاءٌ بن دينار» ومعروف أن 
معي وو سين كتلاه قلت أو نهو حش يح عن الفلقف أن ذلق هنو لا شاف أن عالعة بهذا كان 
قبل موت عبد الملك بن مروان المتوفى سنة 86 هجرية. وكذلك نجد في "وفيات الأعيان" (ج 2 
ص 3) : أنَّ عمرو بن عُبيد شيخ المعتزلة» كنب تفسيرا للقرآن عن الحسن البصري» ومعلومٌ أنَّ الحسن 
توفي سنة 116 هجرية. ومر بنا فيا سبق (ص 85) أنَّ ابنَ جريج المتوفى سنة 150 هجرية له ثلاثةٌ 
أجزاء كبار في التفسير» رواها عنه محمد بن ثورء فإذا انضم إلى هذا ما نلاحظه من قوة اتصال القرآن 
بالحياة الإسلامية» وشدة عناية القوم بأخذ الأحكام وغيرها من آيات القرآن. وحاجاتهم الملحة في 
ذلك» [لا] نستطيع أن نقول: إِنَّ الفراء لم يُسبّق إلى هذا الاستيفاء والتقصي» بل هو مسبوق بذلك» وإن 
م ناسين عو سق انهه غ ی ق 0 ا 
التفسير من مبدأ عهد التدوين» لأمكننا أن نعين المفسر الأول الذي دون التفسي على هذا النمط). 
[التفسير والمفسرون 1/ 105 - 107] 

(52) قال خصّيّف: "كان مجاهدٌ أعلمَهم بالتفسير"» وقال قتادة: "أعلم من بقي بالتفسير 
مجاهد". [السير 4/ 1 45] 

وقال أبو بكر بن عياش: قلت للأعمش: ما باهم يتَّقَون تفسيرَ مجاهد؟ قال: كانوا يرون أنه يسأل 
أهلّ الكتاب. [السابق] 


وقال الذهبي: المجاهدٍ أقوالٌ وغرائبُ في العلم والتفسير تُستدكر). [سير النبلاء 4/ 455] 
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ولصو أن الا ر ال عو الم( 5 


(53) ومن هنا قال ابن تيمية: (وأما التفسيرٌ الثابت عن الصحابة والتابعين فذلك إن) قبلوه لأنهم 
قد عَلِموا أنَّ الصحابة بلّغوا عن النبي صل الله عليه وسلم لفظ القرآن ومعانيه جميعاء كما ثبت ذلك 
عنهم» مع أنَّ هذا مما يُعلّم بالضرورة عن عادتهم؛ فإِنَّ الرجل لو صَنَّف كتاب علم في طب أو حساب أو 
غير ذلك؛ وحَفْظه تلامذثه» لكان يُعلم بالاضطرار أنَّ همَمَهِم تشوق إلى فهم كلامه ومعرفة مراده» وأنَّ 
جرد حفظ الحروف لا تكتفي به القلوب» فكيف بكتاب الله الذي أمر ببيانه هم» وهو عصمتهم 
وهداهم» وبه فرق الله بين الحق والباطل» وال هدى والضلال» والرشاد والغي» وقد أمرهم بالإيان با 
أخبر به فيه والعمل با فيه» وهم يتلقونه شيئا بعد شيء كما قال تعالى: (ِوَكَالَ الَّذِينَ كَمرُوا لَوْكا تر عَلَيْه 
قران حملَةَ وَاحِدَة) الآية» وقال تعالى: [وَفُرْآناً رفا تراه عَلَ النَّاسِ عَلَ مُكْتِ وَتَزَلْناهُ تنزِيلاً) . 
وهل يتوهم عاقلٌ أنهم كانوا إن| يأخذون منه مجرّدَ حروفه وهم لا يفقهون ما يتلوه عليهم ولا ما 
يقرؤونه ولا تشتاق نفوسهم إلى فهم هذا القول ولا يسألونه عن ذلك ولا يبتدئ هو بيانه لم» هذا مما 
يُعلّم بطلانه أعظم مما يُعلم بطلا كتمانهم ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله» ومّن زعم أنه ل يبين لهم 
معاني القرآن أو أنه ينها وكتموها عن التابعين» فهو بمنزلة مَن زعم أنه بين لحم النصّ على علي وشيئا 
آخر من الشرائع والواجبات» وأنهم كتموا ذلكء أو أنه لم يبين لهم معنى الصلاة والزكاة والصيام والحج 
ونحو ذلك مما يزعم القرامطة أنَّ له باطنا يخالف الظاهرٌ كى) يقولون: إن الصلاة معرفة أسرارهم 
والصيام كتمان أسرارهم, والحج زيارة شيوخهم» وهو نظيرٌ قوم أن أبا بكر وعمر كانا منافقَين 
قَصدّهما إهلاك الرسول» وأن أبا هب أقامهم| لذلك» وأا يدا أي هب» وهو المرادٌ في زعمهم بقوله: 
تَبْتْ يَدَا أي كب وَنَبَّ)» وقوهم أن الإشراك الذي قال الله: لن ركت يبط عَمَلْكَ) هو 
إشراك أبي بكر وعلي في الولاية» وأن الله أمره بإخلاص الولاية لعلي دون أبي بكر وقال: "لئن أشركت 
بينهما ليحبطن عملك" ونحو ذلك من تفسير القرامطة. فقولّنا بتفسير الصحابة والتابعين لِعِلْمِنا بأنهم 


بَلُغوا عن الرسول صل الله عليه وسلم مالم يَصِل إلينا إلا بطريقهم وأنهم عَلِمُوا معنى ما أنزل الله على 
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كا تلقوا عنهم عِلْمَّ السنة(54)ء وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط(55) 


رسوله تلقيا عن الرسولء فيمتنع أن نكون نحن مصيبين في فهم القرآن وهم مخطئونء وهذا يُعلم 
بطلانه ضرورة عادة وشرعا). [بغية المرتاد ( ص330 - 333)] 

(54) روى الزبير بن الِْرّيت عن عكرمة قال: "كان ابنْ عباس يضع في رجلي الكَبْلَ على تعليم 
اوا 

والكبل: القيد من آي شيء كان» وني قصيدة كعب: 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ... مُتَيّم إثرّها لم يُمْدَ مكبول 

أي: مقيد. [سير أعلام النبلاء 5/ 14] 

(55) الاستنباط: استخراج الماء من العين» يقال: تبط الماءُ من العين إذا خرجء والتَبَط: الماءُ الذي 
رج من الع ر أول ما حفر وسمي التبظاببذا الآسم لامعخراجهم مياه القت فامقعين 1 ييخريعه 
الرجل بِمَرْطٍ ذهنه من المعاني والتدابير فيا يعضل ويهم. [كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 1/ 20] 

قال ابن القيم في "الإعلام " (2/ 397) : (قال الجوهري: الاستنباط كالاستخراج. ومعلومٌ أنَّ 
ذلك قدرٌ زائدٌ على مجرد فهم اللفظ فإِنَّ ذلك ليس طريقه الاستنباط» إذ موضوعاتٌ الألفاظ لا نال 
بالاستنباط» وإنا تال به العِلَلُ والمعاني والأشباهٌ والنظائر ومقاصدٌ المتكلّم, والله - سبحانه - دَمَّ مَن 
سَمع ظاهرا مجرّدا فأذاعه وأفشاهء وكيد مَن استنبط من أولي العلم حقيقئّه ومعناه. ويوضحه أنَّ 
الاستنباط: استخراح الأمر الذي من شأنه أن يخفى على غير مُستنبطه» ومنه: استنباطٌ الماء من أرض 
البئر والعين» ومن هذا قول علٌِ بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقد سئل: هل ححَصّكم رسولٌ الله - 
صلى الله عليه وسلم - بشيءٍ دون الناس؟ فقال: "لاء والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» إلا فهما يُؤْتيه الله 
عاق تابد ومعلرة أنّهذا القيه فر وانثاخل معرفةاتوضوع الللط وعموفه آر عصوعة فَإنّ 
هذا قدرٌ مشترك بين سائر مَن يعرف لغة العرب» وإنما هذا فهمٌ لوازم المعنى ونظائره» ومرادٍ المتكلم 


بكلامه» ومعرفة حدود كلامه بحيث لا يَدخَل فيها غيدُ المراد ولا يرج منها شيءٌ من المراد) اه . 
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فصل 
[في 5 الخلاف بين السلف في التفسير قليل» ون غالبه من اختللاف التنوع ] 


الخلاف بين السَّلّف(56) في التفسير قليل. 


(56) المراد بالسّلّف: أهلٌ القرون المفضّلة الذين قال فيهم النبينٌٌ صلى الله عليه وسلم - كما في 
"الصحيحين" من حديث ابن مسعود - : "خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم..." 
الحديث. 

قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (16/ 85) : (الصحيح أنَّ قرئه صل الله عليه وسلم: 
الصحابةاً والثاني: التابعونأ والثالث: تابعوهم) اه . 

وقال ابن تيمية: (إِنَّ الاعتبار في القرون الثلاثة بجمهور أهل القرن» وهم وسطه؛ وجمهورٌ 
الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة» حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفرٌ قليل» 
وحمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك» 
وجمهورٌ تابعي التابعين انقرضوا في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية» وصار في ولاة الأمور 
كثيرٌ من الأعاجم؛ وخرج كثيرٌ من الأمر عن ولاية العرب» وعرّبت بعض الكتب العجمية من كتب 
الفرس والهند والروم» وظهر ما قاله اك -صل الله عليه وسلم- : "ثم يفشو الكذب حتى يشهد 
الرجل ولا بستشهد, ويحلف ولا يستحلف". حدث ثلاثة أشياء: الرأي والكلام والتصوفا وحدث 
التجهّم وهو نفيٌ الصفات. وبإزائه التمثيل). [مجموع الفتاوى 10/ 357 - 358] 

وقال الحافظ ابن حجر: (واتفقوا أنَّ آخر مَن كان من أتباع التابعين ممن يُقبّل قولّه من عاش إلى 
حدود العشرين ومائتين (220ه)» وفي هذا الوقت ظهرت البدعٌ ظهورا فاشياء وأطلقت المعتزلة 
ألستتهاء ورفعت الفلاسفة رءوسهاء وامبّحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن» وتغيرت الأحوال تخيدًا 


شديداء ولم يزل الأمرٌ في نقص إلى الآن» وظهر قولّه صل الله عليه وسلم: "ثم يف الكت يورا 
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وخلافهم في الأحكام أكثرٌ من خلافهم في التفسير. 


وغالِبُ ما يَصِحّ عنهم من الخلاف يَرْجِمٌ إلى اختلافٍ تنوّع(57) ... 


ينا حتى يشمل الأقوالٌ والأفعال والمعتقدات» والله المستعان». [فتح الباري 7/ 6 » وانظر: لوامع 
الأنوار البهية للسفاريني 1/ 20 - 21] 

E BE E E E E 
Se SEE EY NOS ESL 
المعنى الكلي على سبيل التمثيل لا ا لحصر والتخصيص» فيكون الغرض من التمثيل تنزيل المعنى الكلي‎ 
المجرّد في صورةٍ جزئية محسوسة؛ لأنَّ المحسوسٌ أقرب إلى التصور من المعقول المجرّد قال ابن تيمية:‎ 
جَرْمّ العقلاء بالشخصيات من الحسيات أعظمٌ من جزمهم بالكليات» وجزمهم بكلية الأنواع‎ ن١‎ 
أعظم من جزمهم بكلية الأجناس» والعلم بالجزئيات أسبقٌ إلى الفطرة» فَجَرْمُ الفطرة بها أقوى).‎ 
]115 /9 [مجموع الفتاوى‎ 

وَمِثْلُ هذا الاختلافٍ في العبارات منتشدٌ في كلام السلف في التفسيرء قال ابن القيم: (عادة السَّلَفِ 
أن يَذَكْرَ أحدّهم في تفسير اللفظة بعضّ معانيها ولازما من لوازمهاء أو الغايةَ المقصودة منهاء أو مثالًا 
يبه السامعَ على نظيره» وهذا كثيرٌ في كلامهم يِنْ تأمَّلَه). [ختصر الصواعق (ص427)] 

بهذا عُلِمَ أن التضير ليس متحصر| في بيان المعنى المطايقي الوضعي» بل هو أعمء وقد قال ابن 
جُرّي في مقدمة "التسهيل" (1/ 15) : (معنى التفسير: شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح با يقتضيه: 
بنصه أو إشارته أو فحواه) اه » ومعلومٌ أنَّ هاتين - أعني الإشارةً والفحوى - مِن دلالة الالتزام» 
ولهذا قال الشيخ محمد الطحلاوي في "غاية الإحكام" : (واعلم: أنَّ التفسير: إما بالمطايق» وإما 
باللازم» وإما بالمثال) اه . [ثمر الام (ص114)] 

أما "دلالة المطابقة" فهي: دلالة اللفظ على تمام ما وَضِع له وسّميت بذلك لمطابقة اللفظ الدال 
للمعنى المدلول عليه؛ ويقال لها "لفظية" لأنها بمحض اللفظ من غير انتقالٍ للذهن من المعنى الموضوع 
له اللفظ إلى شيء آخرء وأما "دلالة الالتزام" فهي: دلالة اللفظ على أمر خارج عن معناه مُلازِم له. ثم 
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بقيت "دلالة التضمن"» وهي: دلالة اللفظ على جزء مساه في ضِمْنٍ كله وسميت تضمنا لأنَّ اللفظ 
يدل على ما ني ضمن الموضوع له» وذلك لتضمَن المعنى لحزئه» وهذا هو المشهورٌ في قسمة الدلالة: 
أعني كوتها ثلاثيةء كا قال الغزالي في "المستصفى" (ص25) : (إن دلالة اللفظ على المعنى تنحصر في 
ثلاثة أوجه» وهي المطابقة والتضمن والالتزام فإنَّ لفظ البيت دل على معتّى البيت بطريق المطابقة 
ع ات وع ر ا و الت ع ال ن الت غار ف ات 
والحيطان» وكا يدل لفظ الفرس على الجسم» إذ لا فرس إلا وهو جسم» وأما طريقٌ الالتزام فهو 
كدلالة لفظ السقف على الحائط» فإنه غير موضوع للحائط وضع لفظ الحائط للحائط حتى يكون 
كنا لكو A a‏ فاح امسق مو اند افد ال ركنا 
كان الحائط جزءا من نفس البيتء لكنه كالرفيق الملازم الخارج عن ذات السقف الذي لا ينفك السقفٌ 
عنه) اه . 

واعلم أنَّ دلالة الالتزام هي التي عليها المدارٌ والاعتمادٌُ في الاستنباط» قال ابن عاشور في مقدمات 
تفسيره (1/ 12) : (وأما الاستنباط فمن دلالة الالتزام) اه » أما المطابقية فهي دلالة لفظية محضة كا 
سبق» لا محتاج فيها إلى أزيد من معرفة الوضع» وقد صرح ابن القيم آنا بان الاستنباطً قدرٌ زائدٌ على 
محرد فهم موضوع اللفظ ومعناه» ولا كانت دلالة الالتزام متوقفة على التفات الذهن وتنبّهه إلى اللزوم 
بين المعاني» وانتقاله من الملزوم إلى لوازمه» فقد بَّانَ مها تفاوت العلاء في الفهم والاستنباط وتمايزت فيها 
مراتبّهم» قال القاضي نجم الدين القدسي صاحب الركن الطاوسي في كتابه "الفصول" : (أسرار القرآن 
والسنة كثيرة» ومظاهها دقيقة» وعقول الناس في فهمها ختلفة» حتى إِنَّ منهم من يتكلم على الآية 
الواحدة أو الحديث الواحد مجلداتٍ كثيرة في فوائدها ودلالتهاء ومع ذلك لا ينتهي). [البحر المحيط 
للزركشي 8/ 38] 

وقال ابن القيم: (والمقصود تفاوثٌ الناس في مراتب الفهم في النصوص.ء وأنَّ منهم من يفهم من 
الآية حى) أو حكمين, ومنهم من يفهم منها عشرة أحكام أو أكثرٌ من ذلك» ومنهم من يقتصر في الفهم 
عَلّ عرد اللفظ ذوة ستاقه ودؤة اله وإشازتة ويه واعنازه» و اع من هاا و الط هان 
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نص آحَرَ متعلّق به» فيتفهم من اقترانه به قدرا زائدا على ذلك اللفظ بمفرده» وهذا باب عجيبٌ مِن فهُم 
القرآن لا يتنبه له إلا النادث من A a E‏ يده ومدااك 
فهم ابنُ عباس من قوله: [ِوَعَمْلُهُ وَِضَالَهُ تكَانُونَ شَهْرَاا مع قوله: [وَالْوَاِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَ 
حَوْلَْنِ كَاِلَيْنِ أن المرأة قد تلد لستة أشهر وك قَهِمَ الصَّدّيقُ من آية الفرائض في أول السورة وآخرها 
أن الكلالة من لا ولد له ولا والدء وأسقطً الإخوة بِالَدٌ). [إعلام الموقعين 1/ 354 - 355] 

وقال الشيخ محمد خليل هراس: (دلالات النصوص منها ما هو جَإِنٌّ ظاهرء ومنها ما هو شديد 
الخفاءء وذلك لتفاوت اللوازم في القَرْبٍ والبعد من المعنى الأصلي, فبعضُها يكون لزومّه لهذا المعنى 
واضحاء وبعضها يكون خفياء والله سبحانه هو الذي يَرزّق مَّن يشاء من عباده الفهمّ لمعاني كلامه رزقا 
واسعا بلا تقدير» كا أَبْرٌ عن علي رضي الله عنه أنه سثل: هل وصّى لكم رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
بشيء؟ فقال: "لا والذي فلق ا حبة وبرأ النسمة, إلا أن يُعطِيَ الله عبدّه قَههَا في كتابه» وإلا ما في هذه 
الصحيفة". وكذلك ما عرف عن سعة علم ابن عباس رضي الله عنههما بوجوه التأويل حتى سمي 
تَرْحْمَانَ القرآن» وذلك ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضع يدّه على صدره وقال: 
"اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل"». [شرح القصيدة النونية 2/ 257 » وانظر: القواعد المثلى لابن 
عتبدين (ضن 11-:12)] 

ومن هنا لزمت العناية بهذا الضرب من الدلالة في باب التدبّر والتفهّم لكلام الله تعالى» ولهذا قال 
الشيخ عبد الرحمن السعدي ني "القواعد الحسان" (ص 32 - 35) : ("القاعدة الحادية عشرة: مراعاة 
دلالة التضمن والمطابقة والالتزام". كما أن المفسر للقرآن يراعي ما دلت عليه ألفاظّه مطابقةً وما دخل 
في ضمنهاء فعليه أنْ يراعيّ لوازمَ تلك المعاني» وما تستدعيه من المعاني التي ل يُعَرّج في اللفظ على ذكرها. 
وهذه القاعدة ين أَجَلَّ قواعد التفسير وأنفعهاء وتستدعي قوءً فكر» وحُسْنَ تديّره وصحةً قصدء فإنَّ 
الذي أنزله للهدى والرحمة هو العا بكل شيء» الذي أحاط عِلْمُه با تُكِنَّ الصدورء وبما تضمنه القرآن 

من المعاني» وما يتبعها وما يتقدمُهاء وتتوقف هي عليه؛ ولهذا أجمع العلاءٌ على الاستدلال باللوازم في 
كلام الله هذا السبب. 
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والطريقٌ إلى سلوك هذا الأصل النافع: أنْ تفهم ما دل عليه اللفظٌ من المعاني» فإذا فهمتّها فه) 
جيداء فَمَكرُ في الأمور التي تتوقف عليها ولا تحصّل بدونهاء وما يُشترط لحاء وكذلك فَكْرْ فيهم| يترتب 
عليهاء وما يتفرع عنها وينبني عليهاء وأكرُ من هذا التفكير ودَاوِمْ عليه» حتى تصيرٌ لك مَلَكَةٌ جيدة في 
الغوص على المعاني الدقيقة» فإنَّ القرآن حقٌ ولازمٌ الح حقٌء وما يتوقف على الحق حقٌء وما يتفرع 
دو لم نفلاك لويد والااية ايعو ذأ للق E A E‏ التعفت نان 
القرآنٍ العلومٌ النافعة» والمعارف الجليلة» والأخلاق السامية» والآداب الكريمة العالية. 

ولنمتل هذا الأصل أمثلةٌ توضحه: 

منها: في أساء الله الحسنى (الرَّحْمَنِ الرّحِيم)» فإنها تدل بلفظها على وصفه بال رحمة» وسعة رحمته. 
فإذا فهمت أنَّ الرحمة التي لا يشبهُها رحمة: هي وصفّه الثابت» وأنه أوصل رحمتّه إلى كل مخلوق» ولم كل 
احا رز رهف عن ااا ف ل غل کال ا و ا فر و اط عله 
ونفوذ مشيئته» وكال حكمتهء لتوقف الرحة على ذلك كلّه» ثم استدلَلْتَ بسعة رحته على أنَّ شرعّه نو” 
ورحمةأوهذا يعلّل الله تعالى كثيرا من الأحكام الشرعية بر ته وإحسانه» لأنما من مقتضاها وأثرها. 

ومنها: قولّه تعالى: [إنَ الله يَأمْرْكُمْ أَنْ تُوَدُوا الَْمَانَاتِ إِلَ أَمْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بن التاس أن 
كَكُمُوا بِالْعَدْلِ)» فإذا قَهِمْتَ أنَّ الله أمر بأداء الأمانات إلى أهلهاء استدللت بذلك على وجوب حفظ 
الأمانات» وعدم إضاعتها والتفريط والتعدي فيهاء وأنه لا يتم الآداءً لأهلها إلا بذلك. وإذا فهمت أن 
اله ا انی اد دااع بالف عل أن كل ساكب ن انان اور کار 
والصغار» لا بد أن یکون عا ما با بحکم به» فإن کان حاک| عاماء فلا بد أن تحصّل من العلم ما يؤهله إلى 
ذلك» وإن كان حاك| ببعض الأمور الحزئية كالشقاق بين الزوجين. حيث أمر الله أن نبعث حكما من 
أهله وحكا من أهلهاء فلا بد أن يكون عارفا ببذه الأمور التي يريد أنْ يحكم فيهاء ويَعْرفَ الطريقٌ التي 
توصله إلى الصواب منها. وبهذا بعينه نستدل على وجوب طلب العلمء وأنه فرض عين في كل أمر 
يحتاجه العبد» فإنَ الله أمرنا بأوامرٌ كثيرة ونهانا عن أمور كثيرة» ومن المعلوم أن امتثال أمره واجتناب 


8 ڪه و ع 
نبيه يتوقف على معرفة المأمور به والمنهي عنه وعِلوه. فكيف يتصور أن يمتثل الجاهل الامرّ الذي لا 
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يعرفه» أو يتجنب النهيّ الذي لا يعرفه؟ وكذلك أمرّه لعباده أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر, 
يتوقف ذلك على العلم بالمعروف والمنكرء ليأمروا بهذا وينهّوا عن هذاء ف! لا يتم الواجبٌ إلا به فهو 
واجب» وما لا حصل ترك المنهي عنه إلا به فهو واجبء فالعلمٌ بالإيهان والعمل الصالح متقدّمٌ على 
القيام به» والعلمٌ بضد ذلك متقدّمٌ على تركه» لاستحالة ترك ما لا يعرفه العبدٌ قصدا وتقربا وتعبدا حتى 
E a‏ علي ون 3نم ةلله اده يكل ين لاك الخياذ 
إلا به من تعلّم الرمي بكل ما يُرمى بهه والركوب لكل ما يُركب» وعمل آلاته وصناعاته؛ مع أنَّ ذلك 
كلَّه داخلٌ دخولٌ مطابّقة في قوله تعالى: [وَأَعِدُوا كُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ منْ قُوّة1» فإنها تتناول كلّ قوةٍ عقلية 
وبدنية وسياسية وصناعية ومالية و نحوها. ومن ذلك أن الله استشهد بأهل العلم على توحيده» وقَرَنَ 
شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته» وهذا يدل على عدالتهم وأنهم حجةٌ من الله تعالى على من كذب 
بمنزلة آياته وأدلته. ومن ذلك سوال عباد الرحمن ربّهم أنْ يجعلهم للمتقين إماماء يقتضي سوام الله 
جنيع ما تتم به الإمامةٌ في الدين» من علوم ومعارف جليلةٍ وأعمال صالحة وأخلاق فاضلة» لأنَّ سؤال 
العبد لربه شيئا سؤالٌ له ولا لا يتم إلا به» ى) إذا سأل العبدٌ الله الجنة» واستعاذ به من النار» فإنه يقنضي 
سؤالّه كل ما يُقَرْبُ إلى هذه ويبعّد من هذه. ومن ذلك: أن الله أمر بالصلاح والإصلاح» وأثنى على 
المصلحين» وأخبر أنه لا يُضْلِح عَمَلَ المفسدين» فيُسْتدل بذلك على أنَّ كلّ أمر فيه صلاحٌ للعباد في أمر 
دينهم ودنياهم» وكل أمر يعين على ذلكء فإنه داخلٌ في أمر الله وترغيبه» وأنَّ كل فساد وضرر وشرء 
فإنه داخلٌ في نهيه والتحذير عنه» وأنه يجب تحصيل كل ما يعود إلى الصلاح والإصلاح» بحسب 
استطاعة العبد» كما قال شعيب - عليه السلام - (إِنْ أَرِيدُ إلا الأضلاح مَا اسْتَطَعْتٌ). ومن ذلك 
قولّه تال (وَبَشَرِ المُؤْمِينَ)» (حَرّض الُْؤْمِنينَ عَلَ الْقِتَالِ)» يقتضي الأمرّ بكل ما لا تتم البشارة إلا به 
E N NRE E SA ES‏ 
أسباب الشجاعة والسعي والقوة المعنوية من التآلف واجتاع الكلمة ونحو ذلك. ومن ذلك الأمر 
بتبليغ الأحكام الشرعية» والتذكير بهاء وتعليمهاء فإنَّ كلّ أمر يحصّل به التبليغٌ وإيصالٌ الأحكام إلى 
المكلّفين يدخل في ذلك» حت إنه يدخل فيه إذا ثبتت الأحكام الشرعية» وَوُجَدت أسبابهاء وكانت 
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تخفى عادةً على أكثر الناس» كثبوت الصيام والفطر والحج وغيره بالأهلة» إبلاغها بالأصوات والرمي. 
وإبلاغها بها هو أبلغ من ذلكء كالبرقيات ونحوها. وكذلك يدخل فيه كل ما أعان على إيصال الصوت 
إلى السامعين» من EE‏ لا يقتضي مَنْحَهاء 0 آمر ينفع ا فان القرآن لا يمنعه. 
بل يدل عليه لن أحسن الاستدلال والانتفاع به. وهذا من آيات القرآن وأكبر براهینه» آنه لا یمکن أن 
يدت عِلٌّْ صحيح ينقض شيا منه» فإنه برد بها تشهد به العقول جملةً وتفصيلاء أو يرد بها لا #بتدي إليه 
العقو لودو اما ووو ةودن له العقول :امستوة وقسهه UE SS OE‏ 
فإنه مهما توسعت الاختراعاثُ وعَظّمت الصناعات» وتبحرت المعارف الطبيعية» وظهر للناس في هذه 
الآوقات مأكانوا تخهلونه قبل ذلك فان الق رن وف امك لا عن بعال بل نهد يعدن الآيات 
فيها إحمالٌ أو إرشاداتٌ تدل عليه» وقد ذكرنا شيئا من ذلك في غير هذا الموضع» والله أعلم وأحكي 
وبالله التوفيق) اه. 

ثم أقول: إنا لم يذكر الشيخ محمد الطحلاوي دلالة التضمن في جملة ما يقع به التفسير» لأنَّ من 
العلماء من يَعُدّها نوعًا من دلالة الالتزام» لأنَّ الذهن ينتقل فيها من الملزوم وهو الكل إلى لازمه وهو 
انيه قال أبى الإزكات التعدافي ل "امغر" 4:0 ورلن جا د ما ومن الأول: 
والآخران يجتمعان في الالتزام» والأولُ منهما يحص إذا ص بالتزام التضمنء والثاني بالتزام الاستتباع» 
فإنَّ الجزء إنا يُفهم لزوما لمَهُم الكل» لكان صوابا أيضا) اه » والفخر الرازي (اختلفت عبارته في 
كته فتارةً يقول: دلالة الالتزام خاصة بالخارج» وتارةً يقول: اللازم إما داخلٌ وهو الجزء وإما خارج» 
ويجعل القسمين دلالة التزام). [نفائس الأصول للقرافي 4/ 1497] وهمذا قال الأمير في "ثمر الثاء" 
(ص114) عند قول الشيخ الطحلاوي (وإما باللازم): (وكأنه أدرج التفسير بالجزء» كتفسير الإنسان 
بالناطق, في هذاء فإِنَّ الجزء لازمٌ للكل) اه ففي دلالة التضمن نوع انتقالٍ للذهن كم بين وهذا قال 
ابن عاشور في "حاشية التنقيح" (1/ 29) : (شأنْ دلالة التضمن أنْ لا تَخْطرٌ بالأذهان إلا عند التنبيه أو 
البحث) اه» وين هنا قال مَن قال: إنَّ التضمن والالتزام عقليتان» لأنَّ فيهما أمرا زائدا على مجرد معرفة 


الوضعء وهو الانتقال من الكل إلى الجزء ومن الملزوم إلى اللازم» بخلاف المطابقية» فإنها وضعية محضة. 
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إذ ليست متوقفة على غير معرفة الوضع. وأما المثال فليس خارجا عن الثلاثء لأنه داخل تحت دلالة 
الالتزام» فإنَّ المثال ىا قدمنا هو جزئيٌ بالنظر إلى المعنى الكلي» والكلي مستلزمٌ للجزئي لا محالة» لأنَّ 
الكلي لا وجود له في الخارج إلا في ضمن الجزئي كما تقرر في المعقول» فوجوذ الكل مستلزمٌ وجو 
الجزئي بالضرورة. ثم يمكن تقريرٌ اللزوم في المثال أيضا من جهة النظر الأصوليء فإنَّ المثال هو عبارة 
عن فرد من أفراد اللفظ العام» ومعلوم أن الحكم على العام مستلزم للحكم على جميع أفراده» إذ تلك 
هي حقيقة العموم» وهو كونه قضية كلية كم فيها على جميع أفراد موضوعها فردًا فردا. 

وبعد هذا تقول: إِنَّ تلك المعاني المأخوذة من لفظ الشارع» ما دامت لازمة للمعنى الأصلى غير 
منافية له ولا هي متنافية فيا بينها كا هو لازم ذلك» ففي تسميتها اختلاًا: تسمّحٌ وتجوّز وإلا ففي 
الحقيقة لا اختلاف» بل ما َم غيدٌ الاتتلاف والاتفاق» ويَصْدُقٌ في هذا ما قاله ابن جرير الطبري في 
بعض المواضع: (إِنَّ تفسيرٌ أهل التفسير جاء في ذلك بألفاظٍ ختلفة هي في المعاني مؤتلفة). [تفسير 
الطبري 1/ 98] 

وهذا قال ابن جزي ني مقدمة "التسهيل" (1/ 16) : (واعلم أنَّ التفسيرَ منه متف عليه ومختّف 
فيه» ثم إِنَّ المختلّف فيه على ثلاثة أنواع: (الأول): اختلافٌ في العبارة» مع اتفاق في المعنى: فهذا عَدَّه 
كثِيدٌ من المؤلّفِين خلافاء وليس في الحقيقة بخلاف. لاتفاق معناه» وجعلناه نحن قولًّا واحداء وعبّرنا 
عنه بأحد عبارات المتقدمينء أو بما يَقرّبٍ منهاء أو بها ممع معانيها. (الثاني): اختلافٌ في التمثيل لكثرة 
الأمثلة الداخلة تحت معبّى واحد» وليس مثالٌ منها على خصوصه هو المراد» وإنما المرادٌ المعنى العا التي 
تندرج تلك الأمثلة تحت عمومه» فهذا عَدّه أيضا كثيد من الموؤلّفِين خلافاء وليس في الحقيقة بخلاف. 
أن كل قولٍ منها مثالٌ» وليس بكلّ المرادء ول تَعُدَّهِ نحن خلافاء بل عَبّرّنا عنه بعبارة عامة تدخل تلك 
تحتهاء وربما ذكرنا بعص تلك الأقوال على وجه التمثيل» مع التنبيه على العموم المقصود. (الثالث): 
اختلاف المعنى» فهذا هو الذي عدَذناه خلافاء ورجحْنا فيه بين أقوال الناس حسب) ذكرناه في خطبة 
الكتاب) اه . 
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وقد قال ابن تيمية: (لفظٌ الاختلاف في القرآن يراد به التضادٌ والتعارُضء لا يرادُ به رَّدُ عَدَم 
التهاثّل - كما هو اصطلاحٌ كثير من النظار -. ومنه قولّه: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِذْدِ غير لله لَوَجَدُوا فيه اانا 
كَثِيرًا1» وقوله: (إِنَكُمْ كفي قَوْلٍ تلفي * يُؤْقَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ)» وقوله: [وَلكِنِ اختَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ 
آمَنَّ وَمِنْهُمْ مَنْ كَمَر1). [مجموع الفتاوى 13/ 19] 

ولهذا قال ابن عباس في قوله تعالى: [وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لَوَجَدُوا فيه اختلامًا كَِيرًا)» "أي: 
تفاوتا وتناقضا كثيرا". وقال ابن عطية: (أي: لو كان من كلام البشر لدخله ما في كلام البشر من 
القصورء وظهر فيه التناقض والتنافي الذي لا يمكن جمعُْه). [تفسير البغوي 2/ 254 » والمحرر الوجيز 
2/ 83[ 

قال الشاطبي في "الاعتصام" (281/3) : (إنَّ الذي عليه كل مُوقن بالشريعة أنه لا تناق فيها 
ولا اختلاف فمن توهم ذلك فيها فلم يُنعِم النظرٌ ولا أعطى وحيّ الله حقّه. ولذلك قال الله تعالى: 
قا يَتَدَبّرَونَ الْقَْآنَ1 فحضهم على التدبر أوَّلّاء ثم أعقبه: (ِوَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْر الله لوَجَدُوا فيه 
اتلافا گرا »فين أنه لا اختلاف فيه والتدر يعن غل تضديق ما أخين به) اهن 

ثم لما كانت السنة وَحّْا من عند الله امتنع أن يقع بين أفرادها وجزئياتها الاختلاف أيضاء قال ابن 
السبكي في "منع الموانع" : (إنّا على قطع بأنه لم يََعْ منه صلى الله عليه وسلم حديثان متعارضان معاذ 
الله» قال إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة: "لا أعرف أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان 
بإسنادين صحيحين متضادَّين» فمّن كان عنده فليأتٍ به حتى أؤلف بينهما" انتهى» يعني فمن كان عنده 
ما حَسِبَ فيه التعارّص فليأتٍ به حتى أبين خطأه في حسبانه» وإلا فكيف يؤلف بين متعارضين 
حقيقة). [الآيات البينات 4/ 201] 

وقال الزركشي: (قال إلكيا: قال الشافعي في "الرسالة", في باب علل الأحاديث: "ولم نجد عنه - 
صل الله عليه وسلم - حديثين تيبا للاختلاف فكشفناه إلا وجدنا لما مخرّجاء وعلى أحدهما دلالة 
بموافقة كتاب أو سنة أو غيره من الدلائل" انتهى. وقرره الصيرفي في شر حها فقال: قد صرح الشافعي 
بأنه لا يَصِحّ عن النبي - صل الله عليه وسلم - أبدا حديثان صحيحان متضادان ينفي أحدهما ما يثبته 
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لا اختلاف تضاذ( 8 5). 


الآخر من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ وإن لم يجده). [البحر 
المحيط 8/ 125] 

وقال ابن تيمية: (النبي صلى الله عليه وسلم معصوم, فلا يجوز أن يَصِدُّرٌ عنه خبران متناقضان في 
الحقيقة» ولا أمران متناقضان في الحقيقة إلا وأحدّهما ناسح والآخر منسوخ, وأما غيرُ النبي صلى الله 
عليه وسلم فليس بمعصوم,؛ فيجوز أن يكون قد قال خبرين متناقضين وأمرين متناقضين ولم يشعر 
بالتناقض). [نقض المنطق (ص 138)] 

(58) وهو الخلاف الحقيقي» وهو أن يكون بين المعاني المذكورة منافاةٌ ويكون الح في أحدها لا 
محالة» قال ابن تيمية: (وأما اختلاف التضاد فهو: القولان المتنافيان). [الاقتضاء 1/ 151] 

وانظر كيف قال (المتنافيان) ولم يقل (المتغايران)» لأنَّ التغايرٌ لا يستلزم التنافي» ولهذا جعل في 
كتاب "الاقتضاء" من اختلاف التنوّع: (ما يكون المعنيان غيرَيْن لكن لا يتنافيان» فهذا قول صحيح» 
وهذا قول صحيح» وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخرء وهذا كثيرٌ في المنازعات جدا). [اقتضاء 
الصراط المستقيم 1/ 150] فالحاصل أنَّ تغاير المعنى بله تغاير العبارة لا يستلزم الخلافٌ الحقيقي. 

قال ابن عثيمين: (الفرق بين اختلاف التنوع واختلاف التضاد: أنَّ اختلافٌ التضاد لا يمكن 
الجمع فيه بين القولين» لأن الضدين لا يجتمعان» واختلاف التنوع يمكن الجمعٌ فيه بين القولين 
المختلفين؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما ذكر نوعاء والنوعٌ داخلٌ في الجنسء وإذا اتفقا في الجنس فلا اختلاف. 
وعلى ذلك فاختلاف التضاد معناه أنه لا يمكن الجمعٌ بين القولين لا بجنس ولا بنوع» ولا بفردٍ من 
باب أولى» واخختلافٌ التنوع معناه أنه يجمع بين القولين في الجنس ويختلفان في النوع» فيكون الجنسٌُ اتفق 
عليه القائلان ولكن النوع يختلف» وحينئذ لا يكون هذا اختلافاء لأنَّ كلّ واحدٍ منهما ذكر نوعا كأنه 
على سبيل التمثيل). [شرح مقدمة التفسير (ص 29)] 

قلت: ابن تيمية يريد باختلاف التنوع ما هو أعم من هذاء فكلٌ اختلافي ليس من اختلاف التضاد 


والتنافي فهو من اختلاف التنوع وإن لم تكن الأقوالٌ فيه أنواعا مندرجة تحت جنس جامع» فما ذكره 
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وذلك(59) صنفان: 
(أحدهما) : أن يعر كل واحدٍ منهم عن المراد بعبارة(60) غير عبارة صاحبه تدل على معنّى 


في المسمّى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى» بمنزلة الأساء المتكافئة التي بين المترادفة(1 6) ... 


الشيخ في بيان حقيقة اختلاف التنوع هو ما سيذكره ابن تيمية قريبا في الصنف الثاني من اختلاف 
التنوع. 

هذا وقد قال الشاطبي في "الموافقات" : (من الخلاف ما لا يعتد به في الخلاف» وهو ضربان: 

أحدهما: ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة» وقد تقدم التنبية عليه. 

والثاني: ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك. وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب 
والسنة» فتجد المفسّرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالًا ختلفة في الظاهرء فإذا 
اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد, والأقوال إذا أمكن اجتماغها والقولُ بجميعها من 
غير إخلالٍ بمقصد القائل» فلا يصح نقلُ الخلافٍ فيها عنه» وهكذا يتفق في شرح السنة» وكذلك في 
فتاوى الأئمة وكلامهم في مسائل العلم» وهذا الموضعٌ مما يجب تحقيقّه» فإنَ تقْلَ الخلاف في مسألةٍ لا 
خلاف فيها في الحقيقة خطأء ىم أنَّ نقلّ الوفاق في موضع الخلانٍ لا يصح. 

فإذا ثبت هذاء فلتقل الخلانٍ هنا أسبابٌ)» ثم ذكرهاء وقال: (هذه عشرة أسباب لعدم الاعتداد 
بالخلاف» يجب أن تكون على بال من المجتهد» ليقيسٌ عليها ما سواهاء فلا يتساهل فيؤدي ذلك إلى 
مخالفة الإجماع»» قال دراز: (أي: بإثباته الخلافَ في محل الإجماع). [انظر: الموافقات 5/ 210 - 218] 

(59) أي: اختلاف التنوع. 

(80) هر عن بالمكان: دنعل الأن الفط كالمكان الذى دخ ف اي وى بين الوا 
ونحوها: تفسيرهاء فإنها تدل على المعنى. [ثمر الثمام (ص 130)] 

(61) الترادف: هو التتابع والتوارد في الاستعمال على المعنى الواحد: بأن يتعدد اللفظٌ ويتحد 


المعنى» کےا ف ان وبر فان متتابعان ومتواردان على معنى واحد» وهر الحيوان الناطق» 
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والمتباينة2 6)» كما قيل في اسم السيف: الصّارم والمهنّد(3 6)» .. 


لقا ا غود مو اردقم نوهي ركورك اقيق اانه والعلةه کی ر 
عليه. [التعريفات (ص 3 25) » ونهاية السول 1/ 206 » وحاشية الباجوري على السلم (ص57)] 

(62) التباين: هو أن يتعدد اللفظ ويتعدد المعنى» كالسواد والبياض» وتسمى بالاآلفاظ المتباينة 
لأن كلّ واحد منها مُباينٌ للآخر» أي: مخالف له في معناه. 

ثم إن الألفاظ المتباينة: 

1 - قد تكون معانيها متفاصلة» أي: لا تجتمع» كا مثلناه» وكالإنسان والفرس. 

2 - وقد تكون متواصلة» أي: يمكن اجتاعها: 

إما بأن يكون أحدّهما اسًا للذات والْآخَرُ صفةً لماء كالسيف والصارم. فإِنَّ السيف اسم للذات 
المعروفة سواءٌ كانت كالّة أم لاء والصارم مدلوله: الشديد القطعء ف متباينان» وقد يجتمعان في سين 
قاطع. 

وإما بأن يكون أحدّهما صفة والآخر صفة للصفة؛ كالناطق والفصيح. فإِنَّ الناطق صفةٌ للإنسان 
مع أنَّ الناطق قد يكون فصيحا وقد لا يكون» فالفصيح صفة للناطق» وإذا قلت: زيد متكلم فصي 
فقد اجتمعت الثلاثة. 

NSR ONSEN دوهن حدر انعو شد ل اكع‎ OSS, 
]206 - 205 /1 للإسنوي‎ 

(63) وع. ما قرره ابن تيمية فإنَّ النسبة بين لفظي الصارم والمهند ليست الترادف؛ لأا وإن 
و ا عل الات ر الت ان ا کک ما ف ان ب 
زائدٍ على الذات مغاير لما اختص به اللفظ الآخر من زيادة» فلم تحصّلٍ المطابقة التامة بين معنييهماء ولا 
هي التبايّن من كل وجه للشركة بينهها في الدلالة على السيفء وإنم| النسبة بينهها التكافؤ على ما قرره 
رحمه الله» وقد قال في موضع آخر: (إِنَّ هذه الأسماءَ تدل على ذاتٍ واحدة باعتبار صفاتٍ متعددة» وهذه 


3 2 8 ےر 
الأسراء مترادفة ا الذات» متباينة ا الصفات» ويسميها بعض الناس "المتكافئة"2 وهى مرتبَة بين 
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وذلك مل أسماء الله الحسنى» وأسماء رسوله صل الله عليه وسلم» وأساء القرآن(64)» فإِنْ 
آساءَ الله کاّا - ع ا 4 
آساءَ الله كلها تدل على مسمی واحد فليس دعاؤه باسم من آسائه الحسنی مضادا لدعائه باسم 
اعون لامك افا لتساك PI‏ الت ناكا كدعو كله ER‏ 


وكل اسم من أسرائه يدل على الذات المساة» وعلى الصفة التي تَصَمِّتَها الاسم ك"العليم" يدل 
على الذات والعلّم» و"القدير" يدل على الذات والقدرة» و"الرحيم" يدل على الذات والرحمة. 


المترادفة المحضة وبين المتباينة المحضة). [الرد على الشاذلي (ص123) » وانظر أيضا: مجموع الفتاوى 
20/ 424-423[ 

كا أنَّ النسبة بين الصارم والسيف» أو المهند والسيف» ليست الترادف أيضاء بل هي من التباينة 
التي معانيها متواصلة | جاء في التعليق السابق» وقال الضياء ابن الأثير: (وقد يوجد من المتباينة ما 
يُوهم أنه من المترادفة» وليس كذلكء وهو أن يتحد الموضوعٌ ويتعدد الاسم بحسب تبايّن اعتبارات» 
و ا ی و عر شرفو عه اولض بود سيم هر عرف ا 
السيف والصارم» فان الصارم دل على موضوع بصفة الحدة» وذلك بخلاف ما دل عليه السيفء لأنه 
موضوعٌ بإزاء هذه الآلة» كيف كانت» ومن E‏ الاسمين له بسبب وصف. والآخْرٌ 
بسبب وصفي للوصف. كقولنا: "الناطق» والفصيح"» فإن الفصيح وصفٌ للناطق» الذي هو وصنفٌ 
الإنسان). [الجامع الكبير (ص 214 » وانظر: الإكسير للطوني (ص 5 8)] 

قلت: ويُفهّم من كلام ابن الأثير أنَّ المتكافئة مندرجةٌ تحت المتبايئة» لأنه قال في ضبطها: (أن يتحد 
الموضوعٌ ويتعدد الاسم بحسب تباين اعتبارات)» وهذا متحقق في المتكافئة ى! لا يخفى. 

(64) قال ابن جزي: (وأما أساؤه فهي أربعة: القرآن والفرقان» والكتاب» والذكر. وسائرٌ ما 
يسمى صفات لا أسماء: كوصفه بالعظيم» والكريم, والمتين» والعزيز» والمجيد» وغير ذلك. فأما القرآن: 
فأصله مصدر قرأء ثم أطلق على المقروء؛ وأما الفرقان: فمصدر أيضا معناه التفرقة بين الحق والباطل» 
وأما الكتاب: فمصدر ثم أطلق عل المكتوب» وأما الذكر: فسمي القرآن به ا فيه من ذكر الله أو من 


التذكير والمواعظ). [مقدمة التسهيل 1/ 13] 
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ومّن أنكر دلالةَ أسمائه على صفاته تمن يَدّعي الظاهرَ(5 6): فقوله من جنس قول غُلَاة 


a a OE A OL‏ لش ا الا 


(65) هو ابن حزم ىا سيجيء في التعليق. وقد قال ابن تيمية في "الإكليل في المتشابه والتأويل" : 


(إنَا نفهم من قوله: [إِنَ الله كل مَيْءِ عَلِيمٌ) معنّى» ونفهم من قوله: ل 


2 ا 
5 7 


معتّى ليس هو الأول» ونفهم من قوله: تخي وَسِعَتْ كل عي معنى. ونفهم من قوله: [إن 
عَزِيرٌ ذُو انتقام) مع و وان الو یل 0 عاقلٍ يفهم هذاء وقد رأيت بعص من ابتدع وجحد 
من أهل المغرب - مع انتسابه إلى الحديث لكن أثّرت فيه الفلسفة الفاسدة - مَن يقول: إنا نسمي اله 
"الرحمن, العليم» القدير" عَلَ) نخضًا مِن غير أن تَفَهَمَ منه معنّى يدل على شيءٍ قطّء وكذلك في قوله: 
(وَكَا ِيطُونَ بنَّىْءِ مِنْ عِلْمو) يُطلّق هذا اللفظ من غير أن نقول: له عِلّم» وهذا الغلوٌ في الظاهر من 
جنس غَلّوٌ القرامطة في الباطن» لكن هذا أيبسُء وذاك أكفر). [مجموع الفتاوى 13/ 297 - 298] 
(66) قال ابن عاشور في مقدمات "تفسيره" : (لا نجاوز هذا المقامَ ما لم ننبهكم إلى حال طائفة 
التزمت تفسيرَ القرآن با يوافق هواهاء وصَرّفوا ألفاظ القرآن عن ظواهرها با سَمَّوه الباطن» وزعموا 
أنَّ القرآن إن) نزل متضمّنًا لكناياتِ ورموز عن أغراض» وأصلٌ هؤلاء: طائفةٌ من غلاة الشيعة عرفوا 
عند أهل العلم ب"الباطنية". فلقبوهم بالوصف الذي عرفوهم به وهم يُعرّفون عند المؤرّخين 
ب"الإساعيلية" لأنهم يَنْسُّبونَ مذهبّهم إلى جعفر بن إسماعيل الصادقء ويعتقدون عصمتّه وإمامته بعد 
أبيه بالوصاية» ويرون أن لا بد للمسلمين من إمام هدّى من آل البيت» هو الذي يقيم الدين» ويبين مراد 
الله. ولما توقعوا أن يحاجهم العلماء بأدلة القرآن والسنة» رأوا أن لا حيص هم من تأويل تلك الحجج 
التي تقوم في وجه بدعتهمء وأنهم إن خصوها بالتأويل وصرف اللفظ إلى الباطن اتهمهم الناس 
بالتعصب والتحكم» فرأوا صرف جميع القرآن عن ظاهره وبنوه على أن القرآنَ رمورٌ لمعانٍ خفية في 
ضورة القافا"تفيد عاق اظاهرة لفل بها عامة السلفين».ؤوعموا أن ذلك كان اكات فده 
مبني على قواعد الحكمة الإشراقية ومذهب التناسخ والحلولية» فهو خليطً من ذلك ومن طقوس 


الديانات اليهودية والنصرانية وبعض طرائق الفلسفة ودين زرادشت. وعندهم أنَّ الله يل في كلّ 
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رسولٍ وإمام وني الأماكن المقدسة» وأنه يشبه الخلق- تعالى وتقدس- وكل ار ا 
و فراش اقرا يا اع الاضوك الى اشرما :وه ق ال ات فاه ما 
أنَّ قوله تعالى: (ِوَعَلَ الْأَعْرَافِ رجَالُ) أن جبلا يقال له الأعراف هو مقر أهل المعارف الذين يعرفون 
كلا یاهب وان قوله تعال: وان منک إلا واردها) آي: لأيصل آحد إلى الله إلا بعد جوازه عل 
الآراء الفاسدة إما في أيام صباه» أو بعد ذلك» ثم ينجي الله من يشاء» وأن قوله تعالى: [اذْهَبًا إِلَ فِرْعَوْنَ 
إِنَّهُ طَعَى) أراد بفرعون القلب. وقد تصدى للرد عليهم الغزالي في كتابه ا ملقب ب "المستظهري"» وقال: 
إذا قلنا بالباطن» فالباطن لا ضبطً له. بل تتعارض فيه الخواطر» فيمكن تنزيلٌ الآية على وجوه شَّنَّى 
يعني والذي يتخذونه حجة لهم يمكن أنْ تََلِبَه عليهم وندعي أنه باطنٌ القرآن, لأنَّ المعنى الظاهر هو 
ا ل 0 
حجة على غيره» اللهم إلا إذا زعموا أنه لا يُتلقى إلا من الإمام المعصوم, ولا إخالهم إلا قائلين ذلك» 
ويؤيد هذا ما وقع في بعض قراطيسهم قالوا: إنا ينتقل إلى البدل مع عدم الأصلء والنظر بدل من 
الخبر» فإنَّ كلام الله هو الأصلء فهو خلق الإنسان وعلمه البيان» والإمام هو خليفته» ومع وجود 
الخليفة الذي يبيّن قولّه فلا ينتقل إلى النظر اه وبَيّن ابن العربي في كتاب "العواصم" شيئا من فضائح 
مذهبهم ب لا حاجة إلى التطويل به هنا). [التحرير والتنوير 1/ 33 - 34] 

وقال الشيخ محمد الفاضل بن عاشور: (الذين نزعوا إلى النّخْلّة الباطنية: عَطَّلوا دلالة التراكيب» 
وأنكروا أنْ تكون المعاني مستفادة منها بطريق الوضع اللغوي» والتأليف النحوي والبلاغي» فجنحوا 
ENE E‏ اعم E E e‏ 
أو الوصاية أو الهبة» قد اعثّيروا معطّلين لعتّى الدين» منكرين لحقيقته» ملحدين عنه إلى الكفرء ل 
تقتضيه تلك المقالةٌ مِن إنكار التبليغ» والنزول بالتعاليم الشرعية إلى منزلة العدم ومدرجة الإباحية 


اه. 


والزج بالحكمة الدينية في المنهج السلبي» الذي تذرعت به السفسطة اللاأدرية إلى نقض مباني الفلسفة 


العقلية). [التفسير ورجاله (ص9 - 10)] 
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قال العلاء البخاري: (انعقد إجماعٌ أهل العلم والاجتهاد بأنَّ صَرْفَ النصوص عن ظواهرها إلى 
مشان يذغيهنا الناظية: ونذقة وإنكاد):[هافعدة الملتحدين (عن 81)] 

وقال النسفي في "عقائده" : (النصوص على ظواهرهاء والعدولٌ عنها إلى معان يدعيها أهل 
الباطن إلحاد) اه» قال التفتازاني في "شر حه" : (سميت الملاحدة باطنية لادعائهم أن النصوص ليست 
على ظاهرها بل ها معان لا يعرفها إلا المعلّم» وقصدٌهم بذلك نفيٌ الشريعة بالكلية). [مناهل العرفان 
2/ 79-78[ 

(( فائدة في أصل الباطنية )) : قال الغزالي في "فضائح الباطنية" : (مما تطايّق عليه تَقَلَهُ ا معالات 
قاطبة: أنَّ هذه الدعوة ل يَفْتَتِهْها مُنتَسبٌ إلى ملةٍ ولا معتقدٌ لنِخْلةٍ معتضِدٌ بنبوة» فإنَّ مساقها ينقاد الى 
الا هن الي اون ا ج عار اغا الو والردقة وقردة 
من الثنوية الملحدين وطائفة كبيرة من ملحدة الفلاسفة المتقدمين وضربوا سهام الرأي في استنباط تدبير 
يخفف عنهم ما نابهم من استيلاء أهل الدين, ويُتَمّسُ عنهم كربة ما دهاهم من أمر المسلمين حتى 
أخرسوا ألسنتهم عن النطق ب| هو معتقّدهم من إنكار الصانع وتكذيب الرسل وجحد الحشر والنشر 
والمعاد إلى الله في آخر الأمرء وزعموا آنا بعد أن عَرَفْنا أن الأنبياء كلّهم تمخرقون ومتمسون» فإنهم 
يستعبدون الْخَلْقّ با يخيلونه إليهم من فنون الشعبذة والزرق» وقد تفاقم أمر محمد واستطارت في 
الأقطار دعوته واتسعت ولايته واتسقت أسبابه وشوكته حتى استولوا على ملك أسلافنا وانهمكوا في 
التنعم في الولايات مستحقرين عقولّناء وقد طبقوا وجه الأرض ذات الطول والعرضء ولا مطمع في 
مقاومتهم بقتال» ولا سبيل إلى استنز الهم عما أصروا عليه إلا بمكر واحتيال» ولو شافهناهم بالدعاء إلى 
مذهينا لتنمروا علينا وامتنعوا من الإصغاء إليناء فسبيدُنا أن ننتحل عقيدةً طائفة من فِرَقِهم: هم أركّهم 
عقولا وأسخفهم رأيا وألينهم عريكة لقبول المحالاات وأطوعهم للتصديق بالأكاذيب المزخرفات» 
وهم الروافضء ونتحصن بالانتساب إليهم والاعتزاء إلى أهل البيت عن شرهم. ونتودد إليهم با يلائم 
طبهم من كرما تم عل سلفهم من الظلم ‏ العظيع والتال اطائل؛ وتاك هم عل ما حل بال خمد 


صل الله عليه وسلم» ونتوصل به إلى تطويل اللسان في آئمة سلفهم الذين هم أسوتهم وقدوتهم» حتى 
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إذا قبّحْنا أحوالههم في أعينهم وما يُنقَل إليهم شرعهم بنقلهم وروايتهم اشتد عليهم باب الرجوع إلى 
الشرع وسّهل علينا استدراجهم إلى الانخلاع عن الدين» وإن بقي عندهم معتصّمٌ من ظواهر القرآن 
ومتواتر الأخبار أومَئْنا عندهم أن تلك الظواهر لها أسرارٌ وبواطن» وأنَّ أمارة الأحمق الانخداعٌ 
بظواهرهاء وعلامة الفطنة اعتقاد بواطنهاء ثم نبث إليهم عقائدّنا ونزعم آنا المراد بظواهر القرآن» ثم 
إذا تكثرنا مبؤلاء سهل علينا استدراج سائر الفرق بعد التحيز إلى هؤلاء والتظاهر بنصرهم. ثم قالوا: 
طريقنا أن نختار رجلا ممن يساعدنا على المذهبء. ونزعم أنه من أهل البيت وأنه يجب على كافة الخلق 
مبايعته وتتعين عليهم طاعته فإنه خليفة رسول الله ومعصوم عن الخطأ والزلل من جهة الله تعالى» ثم لا 
ُظهر هذه الدعوة على القرب من جوار الخليفة الذي وسمناه بالعصمة:؛ فإنَّ قرب الدار ربما يبتك هذه 
الأستار» وإذا بعدنت الشقة وطالت المسافة» فمتى يَقَدَرَ المسنتجيب الى الدعوة أن يفقثن عن حاله وأن 
يطلع على حقيقة أمره» ومقصدّهم بذلك كلّه الملكُ والاستيلاءٌ والتبِسّطُ في أموال المسلمين وحريمهم 
والانتقام منهم فيم| اعتقدوه فيهم وعاجلوهم به من النهب والسفك وأفاضوا عليهم من فنون البلاء. 
فهذه غاية مقصدهم ومبداً أمرهم» ويتضح لك مصداق ذلك با سنجليه من خبائث مذهبهم وفضائح 
معتقدهم). [فضائح الباطنية ( ص18 - 20)] 

قال ابن حزم: (فاللة الله عباد الله» اتقوا الله في أنفسكم ولا يغرنكم أهل الكفر والإلحاد تمن مَوَّهَ 
كلامّه بغير برهان لكن بتمويهات» ووعظ على خلاف ما أتاكم به كتابٌ ربكم وكلام نبيكم صل الله 
ug‏ غناك وا نوا أن فين a N A E‏ فاه كاد 
برهان لا مسامحة فيه» واتهموا كلّ من يدعو أن يُتبع بلا برهان وكلّ مَن ادعى للديانة برا وياطناء فهي 
دعاوى وتخارق» واعلموا أن رسول الله صل الله عليه وسلم ل يَكتّم من الشريعة كلمةٌ فما فوقهاء ولا 
َطْلَّمَ أخصٌٌّ الناس به من زوجة أو ابنة أو عم أو ابن عم أو صاحب على شيءٍ من الشريعة كتمه عن 
الأحمر والأسود ورعاة الغنم؛ ولا كان عنده عليه السلام اليج ولا رمز ولا باطن غير ما دعي الناس 


كلّهم إليه» ولو كتمهم شيئا كا بلّْ كا أمر» ومن قال هذا فهو كافر» فإياكم وكل قول ل يِييْنْ سييلّه ولا 
15 


بل ينفون عنه النقيضّيّن(7 6).» .. 


وضح دليله ولا تعوجوا عن ما مضى عليه نبيُكم صل الله عليه وسلم وأصحايّه رضي الله عنهم). 
[الفضل :2-512 92] 

(67) قال في "التدمرية" (ص16) : (لأنهم - بزعمهم - إذا وصفوه بالإثبات شَبّهُوه 
بالموجودات»؛ وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات؛ فِسَلَبوا النقيضين» وهذا ممتنمٌ في بدائه العقول» 
وحرّفوا ما أنزل الله تعالى من الكتاب» وما جاء به الرسول صل الله عليه وسلمء ووقعوا في شر مما فرّوا 
منه» فإنهم شبهوه بالممتنعاتء إذ سَلْبُ النقيضين كجمع النقيضين, كِلاهْما من الممتنعات) اه . 

وقال في "الصفدية" (1/ 89) : (النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان» فى) يمتنع اجتماعٌ النقيضين 
يمتنع ارتفاعٌ النقيضين» وكا يمتنع أن يقال في شيءٍ واحد: إنه موجودٌ معدوم» يمتنع أن يقال: ليس 
بمو جود ولا معدوم) اه . 

واستحالة هذا من العلوم الضرورية التي فَطْرٌ الله عليها عباده» قال ابن الجوزي: (اعلم أن الله عز 
وجل وضع في النفوس أشياءً لا تحتاج إلى دليل» فالنفوسٌُ تعلمها ضرورة: وأكثرٌ الخَلّق لا ينون 
التعبيرَ عنهاء فإنه وضع في النفوس أنَّ المصنوع لا بد له من صانعء وأنَّ المبني لا بد له من بان وأنَّ 
الاثنين أكثرٌ من الواحد» وأن الجسم الواحد لا يكون في مكانين في حالةٍ واحدة» ومثل هذه الأشياء لا 
تحتاج إلى دليل). [صيد الخاطر (ص1 26 - 2 26)] وتسمى هذه الأشياء أيضا ب"البديهيات" - والبَذه 
EE E OO E a N‏ "الأريات" اغبا سه 
إلى الأول» لتصديق النفس بها بمجرد التفاتها إليها من أول وهلة. [حاشية الصبان على الملوي 
(ص47)] - قال الحرجاني: (كالتصديق بأنَّ النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان). [التعريفات 
(ص44)] 

ونا استحال أن يرتفع الإثباثُ والنفي معّاء قال ابن تيمية: (من المعلوم أنه لا بد في كل مسألةٍ 
دائرة بين النفي والإثبات من حقٌّ ثابتٍ في نفس الأمر أو تفصيل). [درء تعارض العقل والنقل 
314/2[ 
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فإنَّ أولتك القرامطة الباطنية لا يك ون اسّا(68) ... 


ولا يلزم في كل قضية مترددة بين النفي والإثبات التصريح بالتزام أحدهماء ولهذا قال ابن تيمية: 
(يوجد كثيرا في كلام السلف والأثمة النهىٌّ عن إطلاق موارد النزاع بالنفي والإثبات» وليس ذلك كلو 
اللقرفم هن لقو a a‏ لشو اكع EE‏ لالقاط الكل 
المتشامبة المشتملة على حقٌّ وباطل» ففي إثباتها إثباتٌ حقٌّ وباطل» وفي نفيها نفيُ حق وباطلء فيُمنَع من 
كلا الإطلاقين» بخلاف النصوص الإلهية فإنها فرقانٌ فرق الله مها بين الحق والباطل» ولهذا كان سلفٌ 
الأمة وأئمتها يجعلون كلام الله ورسوله هو الإمام والفرقان الذي يجب اتباعه» فيتبتون ما أثبته الله 
ورسوله. وينفون ما نفاه الله ورسوله. ويجعلون العبارات المحدثة المجمّلة المتشابهة ممنوعًا من إطلاقها: 
aE AAR ELA o Nj YS EOE EE‏ 
باطلّه» بخلاف كلام الله ورسوله» فإنه حقٌ يجب قبوله وإن لم يفهم معناه» وكلامٌ غير المعصوم لا يجب 
قبولّه حتى يهم معناه). [درء تعارض العقل والنقل 1/ 76] 

(68) قال ابن تيمية: (جَهُمٌ ينفي الأساءَ أيضا كا نفتها الباطنية ومَّن وافقهم من الفلاسفة» وأما 
جمهورٌ المعتزلة فلا ينفون الأسماء). [مجموع الفتاوى 12/ 119] 

قلت: وهؤلاء في إثباتهم الأساءَ مع التزامهم نفيَّ الصفات متناقضونء لأن الصفات لازمة 
للأسماء. ونفي اللازم يستلزم نفي الملزوم» فيستحيل ثبوت الملزوم مع انتفاء لازمهء فإما أن ينفوا الكل 
كما صنع جهم والباطنية» وإما أن يثبتوا الكل كما صنع أصحاب الحديث, وأما ما صنعوه فهو تناقض. 

قال ابن تيمية: (إِنَّ إثبات الأسماء حق» وهو يستلزم إثباتَ الصفات. فإِنَّ إثبات حي بلا حياة 
وعالم بلا علم وقادر بلا قدرة» كإثبات متحرك بلا حركة ومتكلم بلا كلام ومريد بلا إرادة ومصل بلا 
صلاة ونحو ذلك مما فيه إثباتث اسم الفاعل ونفيٌ مسمّى المصدر اللازم لاسم الفاعل» ومّن أثبت 
الملزوم دون اللازم كان قولّه باطلا». [الصفدية 1/ 103 - 104] 
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هو عَلَعٌ عَخْضٌ كالُضْمّرات(69)» وإنما يُتكرون ما في أسمائه الحسنى من صفاتٍ 
اللإثبات(70))» .. 


(69) لأمهم لو أنكروه لَا أنكروا سوى لفظٍ مرّدٍ عن المعنى» إذ العَلَّمُ الْحْض اسم مسلوبٌ 
المعنى» أي: ليس له من المعنى إلا الدلالة على الذات التي وضع بإزائهاء فتمحّض لذلكء وسّلِبَ دلالته 
على الصفة التى يقتضيها اشتقاقه. 

والمضمرات واحذها مضمر: (اسم مفعول من أضمرتهء إذا أخفيته وسترته. وإطلاقه على البارز 
توسع. والضمير بمعنى المضمر على حد قوهم: عقدت العسل فهو عقيد» أي: معقود. وهو اصطلاحٌ 

56 1 5 5 و 
على التوضيح 1/ 97] 

والضمير عند النحاة: ما وضع للدلالة على متكلم أو مخاطب أو غائب» نحو: "أنا وآنت وهو"» 
سمى بذلك لخفائه» إذ يتوقف معرفة صاحبه على ظاهر نيته. [الإكسير للطوفي ( ص13 2)] 

وإنما قال ابن تيمية (كالمضمرات). لأنَّ الضمائر أسماء جامدة غير مشتقة» فلا تدل على شيءٍ زائدٍ 

- 2# 4 4 1 4 2 ٠. 6م‎ 7 

عن مدلوها من معتّى وصفة. إذ (المشتق) من الأساء: ما أخدّ من لفظ المصدر للدلالة على معنّى 

منسوب إلى المصدرء ويقال أيضا: ما دل على متصني مصوغا من مصدرء ك"ضارب" و"مضروب". 

وأما (الجامد) فبخلافه» فهو يدل على مسمّى من غير ملاحظة صفة. ك"أسد" و"شجر". والمضمرات 

من هذا الجنس. [انظر: النحو الوافي 217/1 » والتصريح لخالد الأزهري 113/2 ». وهمع الموامع 
للسيوطي 1/ 365 » ومعجم القواعد العربية للدقر (ص174)] 

(70) وهي معاني الكمال التي دلت عليها تلك الأعلامٌ تضمّنًا والتزاما. قال ابن القيم في "جلاء 
A“. 5‏ 7 2 ع 020 1 وه 
الأفهام" 1 (أسماء اذم تعالى كلها أسماء مدح» ولو كانت الفاظا جردة له معاني اء ١‏ تذل على المدح» 
وقد وتا سا اخ کا ا رول دقل شي ناذهو ا ود الد دون 
و 6 لے کی ی کی ر رم َ 5 
في أَسَْئِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)ء فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظء بل لدلالتها على أوصافٍ 


الكمال» وهذا لا سَمِعَ بعضُ العرب قارئا يقرأ: [وَالسَارِقٌ وَالسَّارِقَةَ فَافَطَعُوا أَيْدِيّجَا جَرَاءَ يا كُسَبَا 
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کال من الله والله غفور رحيمء قال: ليس هذا كلام الله تعالى» فقال القارئ: أَتُكَذَّبُ بكلام الله تعالى؟ 
فقال: لاء ولكن ليس هذا بكلام الله» فعاد إلى حفظه وقرأ: [ِوَاللْهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ). فقال الأعرابي: 
"صدقتء عَرَّ فحكم فقطع» ولو غفر ورحم لا قطع". وهذا إذا ختمت آية الرحمة باسم عذاب أو 
بالعكسء ظهر تنافرٌ الكلام وعدم انتظامه» وفي "السنن" من حديث آبي بن كعب: قراءة القرآن على 
سبعة أحرفء ثم قال: "ليس منهن إلا شافٍ كاف, إن قلت سميعا عليم| عزيزا حكيا مالم تختم آية 
عذاب برحة أو آية رحمة بعذاب". ولو كانت هذه الأسماءٌ أعلاما محضة لا معنى لها لم يكن فرقٌ بين 
ا ير اا ا 
التعليلٌ صحيحاء كقوله تعالى: اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ِنَّهُ كَانَ غَمَارَااء وقوله تعالى: (لِلَّذِينَ يُؤلُونَ منْ 
ِسَائِهِمْ تَرَبْصٌ أَرْبَعةٍ أَشْهُرِ فَنْ قَاءُوا فَإنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَرَمُوا الطَّلَاقّ فَإِنَ الله سَمِيعٌ عَلِيٌ)» 
فختم حكم الفيء الذي هو الرجوع والعود إلى رضى الزوجة والإحسان إليها بأنه غفور رحيم يعود 
على عبده بمغفرته ورحمته إذا رجع إليه» والجزاءٌ من جنس العمل» فكما رجع إلى التي هي أحسن» رجع 
الله إليه بالمغفرة والرحمة» ون عَرَّمُوا الطَّلَاقٌ فَإنَ الله سَمِيعٌ عَلِيٌ1» فإنَّ الطلاق نا كان لفظا يُسمَع 
ومعنّى يقصدء عقبه باسم "السميع" للنطق به» "العليم" بلق انه روفاك عن الل ا آله 
الد اذهب عا ا رن دربا لعفو ر شکور لا ضارا إل راه هره دنوم وشكره شاعم 
قآلواة (إن را لعفو رر ونی هدا می التليل» أى: يمهف رنه,وشكره وَصَلنا إل :دان كزامة» 
فإنه غفر لنا السيئات وشكر لنا الحسنات» وقال تعالى: (مَا يَفْعَلٌ الله بعَذَابكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْنُمْ وَكَانَ 
لله شَاكِرًا عَلِيَ)1» فهذا جزاء لشكرهم. أي: إن شَّكَرْتُمْ ربكم شَكَرَكُمْ» وهو عليمٌ بشكركم لا يخفى 
O E‏ لزان لكايو ادو لسلسم ع امير اللا اه e dle‏ 
بأسائه على توحيده ونفي الشرك عنه» ولو كانت أسماء لا معتى لماء لم تدل على ذلك» كقول هارون 
عَبَدَةِ اليخْل: (يَا قم م إا فم به وَإِنَ ربَكُمُ الرَّحْمَنُ1» وقوله سبحانه في القصة: (إنّا إِكَكُمُ الله الّذِي 
لا إِلَه إلا مو ع کل و علا وقرله تعان: (وَإِهَكُمْ إل ا ل 


وقوله سبحانه في آخر سورة الحشر: (مْوَ الله الي إا ة إل هو َال العَْبِ وَالشّهَادَةِ هُوَ الرَّحمَنْ 
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فمن وافقهم على مقصودهم» كان مع دعواءُ الغلرّ في الظاهر موافقًا لِعَلاة الباطنية في 
ذلك(71). 
لرَحِيم # هو اله الّذِي لا لله لا هو الك الْقَدُوسٌ السَّلَامُ الوم الهَيْمِن ازير ا لار الى سُبْحَانَ 
لله عا يركون فَسَبّحَ وره نفسه عن شرك المشركين به عقب تمدجه بأسمائه الحسنى المقتضية 
لتوحيده واستحالة إثبات شريكٍ له» ومن تدبر هذا المعنى في القرآن هَبّطٌ به على رياض من العلم اها 
لله عن كل أفاك مُعْرِضٍ عن كتاب الله واقتباس الهدى منه» ولو لم يكن في كتابنا هذا إلا هذا الفصل 
وحدّه لكفى من له ذوقٌ ومعرفة» والله الموفق للصواب). [جلاء الأفهام (ص172 - 176) » وانظر: 
مدارج السالكين 51/1 - 54] 

(71) قال ابن تيمية: (إنَّ الحيّ القابل للسمع والبصر والكلام: إما أن يتصف بذلك» وإما أن 
يتصف بضده. وهو الصّمّم والبكم والمخرس. ومن قَدَّر لوه عنهما فهو مُشابةٌ للقرامطة الذين قالوا: لا 
يوصّف بأنه حي ولا ميت» ولاعالم ولا جاهلء ولا قادر ولا عاجزء بل قالوا: لا يوصف بالإيجاب ولا 
بالسلب» فلا يقال: هو حي عالم» ولا يقال: ليس بحي عالء ولا يقال: هو عليم قديرء ولا يقال: ليس 
بقدير عليم» ولا يقال: هو متكلم مريد» ولا يقال: ليس بمتكلم مريدء قالوا: لأنَّ في الإثبات تشبيهًا با 
تبت له هذه الصفات» وفي النفي تشبية له بها ينفى عنه هذه الصفات. وقد قار مهم في ذلك مَّن قال من 


0 


4 


١ 


س 
۰ 


تَكَلَّمَة الظاهرية كابن حزم: أن أسماءّه الحسنى كالحي والعليم والقدير بمنزلة أساء الأعلام التي لا 
تدل على حياةٍ ولا علم ولا قدرة» وقال: لا فرق بين الحي وبين العليم وبين القدير في المعنى أصلا. 
ومعلومٌ أنَّ مثل هذه المقالات سَفْسَطَةٌ في العقليات» وقرمطة في السمعيات: فإنا نعلم بالاضطرار الفرقّ 
بين الحي والقدير والعليم والملك والقدوس والغفورء وإن العبد إذا قال: رب اغفر لي وتب علي إنك 
أنت التواب الغفور» كان قد أحسن في مناجاة ربه» وإذا قال: اغفر لي وتب علي إنك أنت الجحبار المتكبر 
الشديد العقاب» ل يكن عسنا في مناجاته» وأن الله أنكر على المشركين التين امتنعوا من تسميته 
ب"الرحمن" فقال تعالى: [ِوَإِذَا قِيلَ كم اسْجُدُوا لِلرَّحْمَن قَالُوا وَمَا الرّحْمَنُ أَنَسْجُدُ كا تأَمرَْا وَرَادَهُمْ 
ُفُورَاء وقال تعالى: وَل الَْسَْءٌ الحُسْتَى فَادْعُوهُ ا وَذَرُوا الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أ 
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شماه سَمُجرَوْنَ ما 


وليس هذا موضِع بَسْطٍ ذلك» وإنما المقصوةٌ أن کل اسم من أسرائه يدل على ذاته» وعلى ما 
في الاسم من صفاته» ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم(72). 


أوحَيتا 


كَانُوا يَعْمَنُوَ)» وقال تعالى: (كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ في أَمَةِ قد حَلَتْ مِنْ فَيْلَِا َم ُو عَلَيْهمُ الذي حي 
إلَيْكَ وَهُمْ يكْمْرُونَ بالرَّحمَنِ قل هُوَ وَيّ لا إِلَه إلا هُوَ عَلَيِْ توَكَلْتُ وَإَِيْهِ متاب)» وقال تعالى: دشر 
الله أو اذعواً الخ أي كا كدعوا قله الأسرّاء الْحُسْتَى)» ومعلومٌ أن الأسناء إذا كانت أعلامًا وجامدات 
لا تدل على معنَّى» لم يكن فرقٌ فيها بين اسم واسمء فلا يلحد أحدٌّ في اسم دون اسم, ولا ینکر عاقل 
اسنًا دون اسمء بل قد يمتنع عن تسميته مطلقاء ولم يكن المشركون يمتنعون عن تسمية الله بكثير من 
أسمائه. وإن| امتنعوا عن بعضها. وأيضا فالله له الأسماءٌ الحسنى دون السوأىء وإنا يتميز الاسم الْحَسَن 
عن الاسم السىء بمعناه» فلو كانت كلَّها بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل على معتّى لم تنقسم إلى 
حسنى وسوأىء بل هذا القائل لو سَمَّى معبوده بالميت والعاجز والجاهل بدل الحي والعالم والقادر 
لجاز ذلك عنده» فهذا ونحوّه قرمطة ظاهرةٌ من هؤلاء الظاهرية الذين يَدّعون الوقوفٌ مع الظاهر). 
[شرح العقيدة الأصفهانية (ص 138 - 140)] 

(72) قال ابن القيم: (وقد اختلف النطّار في هذه الأسماء هل هي متباينة؟ نظرا إلى تباي 
معانيهاء وأنَّ كلّ اسم يدل على غير ما يدل عليه الآخرء أم هي مترادفة؟ لأنها تدل على ذات واحدة 
فمدلوهًا لا تعدّد فيه» وهذا شأنُ المترادفات» والنزاعٌ لفظيئٌ في ذلك؛ والتحقينٌ أن يقال: هي مترادفة 
بالنظر إلى الذات» متباينة بالنظر إلى الصفات» وكل اسم منها يدل على الذات الموضوفة بتلك الصفة 
بالمطابقة» وعلى أحدهما وحده بالتضمنء وعلى الصفة الأخرى بالالتزام». [جلاء الأفهام (ص 176 - 
177([ 

UO ECE ADEs AS 
صفاته على ما لا يدل عليه الآخر» فهي متفقة في الدلالة على الذات» متنوعة في الدلالة على الصفات»‎ 


فالاسمٌ يدل على الذات والصفة المعيّنة بالمطابقة» ويدل على أحدهما بطريق التضمّن» وكل اسم يدل على 
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الصفة التي دل عليها [الآخر] بالالتزام» لأنه يدل على الذات المتكنى به جميع الصفات). [مجموع 
الفتاوى 13/ 383] 

أي: لما كان أحد الأسماء دالا على الذات بطريق التضمن. وكانت الذات مستلزمة لجميع صفات 
الكمال» صار الاسم الواحد دالا على الصفة التي اشْتّقّ منها بطريق التضمنء وعلى جميع ما عداها من 
صفات الكمال بطريق اللزوم» فتكون دلالتّه على الصفة التي دل عليها الآخرٌ دلالةَ على بعض ما لزمه لا 

وثمة طريق آخر للاستدلال بالاسم على غير ما دل عليه من طريق التضمن» وهي أن تفده 
بالصفة التي دل عليها بالتضمن على ما تستلزمه لذاتها من الصفات» كأن نستدل بالكلتق مَتَلَا على 
القدرة والإرادة» لأنَّ الَلّق لا يُتصور مع عدم القدرة والإرادة» فها لازمتان له. ومِكُلٌ ذلك دلالة 
السمع على الحياةء إذ لا انفكاك للحياة عن السمع. 

وهذا غيدُ الطريق الأولء لأنَّ الأول ننتقل فيه من الصفة إلى الذات» ثم منها إلى الصفات» كأن 
نستدل بالسمع على الحكمة مثلاء فإنَّ السمع لا يستلزم لذاته الحكمة» وإنما تأدينا لذلك من جهة كون 
ا موصوف بالسمع هو الذات الإلهية» وهي تستلزم الحكمةء فبهذا انتقلنا من السمع إلى الحكمة 
فالانتقال إلى الحكمة ليس بدلالة السمع استقلالاء وإن| بتوسَّطٍ دلالته على الذات» ومنها تأدّينا إلى 
الحكمة بتخلاف الطريق الثاق فإن الأنتقال فة عاص فن غر وط 

وهذا الطريق الثاني هو الذي أشار إليه ابن القيم في "المدارج" (1/ 54) حيث قال: (إنَّ الاسم 

من أسماته تبارك وتعالى ىا يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة» فإنه يدل عليه دلالتين 
ارين بالتضمن واللزوم» فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن» وكذلك على الذات المجردة عن 
الصفةء ويدل على الصفة الأخرى باللزوم» فن اسم السميع يدل على ذات الرب وسميه بالمطابقة 
وعلى الذات وحذهاء وعلى السمع وحذه. بالتضمن» ويدل على اسم الحي وصفة الحياة بالالتزام» 
وكذلك سائر أسمائه وصفاته) اه . فتأمل هذا ير حمك الله. 
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وكذلك أسياة النبي صلى الله عليه وسلم(73)» مثل: محمد. وأحمدء والماحيء والحاشرء 
والعاقب(74)» وكذلك أساء القرآن» مثل: القرآن. والفرقان» والحدىء والشفاءء والبيان» 
والكتاب» وأمثال ذلك. 

فإذا کان مقصود السائل تعبينَ المسمىء عرَّرْنا عنه بأيّ اسم كان, إذا عرف مسمى هذا 
الاسم» وقد يكون الاسم عَلَا وقد يكون صفة. 

کمن يسأل عن قوله (وَمَنْ أَعْرَض عَن ِكْرِي) : ما ذِكْرٌه؟ 

EA AS Ea a E I قال‎ 


يضاف إلى الفاعل» وتارة إلى المفعول(75). 


(73) انظر في أسمائه صل الله عليه وسلم: "جامع الأصول" لابن الأثر 12/ 90 . و"زاد المعاد" 
لابن القيم 1/ 84 وما بعدها. وقد قال ابن القيم في أول الفصل المعقود في أسرائه صلى الله عليه وسلم: 
ولوف ايك لوطهل كرد دوو انل اد e‏ 
المدح والكمال). [زاد المعاد 1/ 84 - 5 8] 

(74) وقد عقد ابن القيم فصلا في شرح معاني أسائه صل الله عليه وسلم في كتابه "زاد المعاد" 
(1/ 87 - 94) فارجع إليه. 

(75) قال السَّيرافي في "شرح الكتاب" (2/ 46) : (يجوز إضافة المصدر إلى الفاعل إن شئت» 
ا ا و 
أْصَفتّه جررته» وأجريتٌ ما بعده على حكمه: إن كان فاعلا فمرفوع» وإن كان مفعولا فمنصوب) اه . 

وقال ابن الناظم في "شرح الألفية" (ص 298 - 299) : (إنَّ المصدر يعمل مضافًا وغيرَ مضاف» 
فإذا كان مضافا: جاز أَنْ يضاف إلى الفاعل» فيجره. ثم ينصب المفعول» نحو: "بلغني تطليق زيدٍ 
امرآته"» وأن يضاف إلى المفعول فيجره؛ ثم يرفع الفاعل نحو: "بلغني تطليق هندٍ زيد"» ونحوه قول 
الشاصر: 
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فإذا قيل: ذِكْرٌ الله بالمعنى الثاني(76)» كان ما يُذْكّر به مثل قول العبد: سبحان الله» والحمد 
لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

وإذا قبل بالمعنى الأول(27)» كان ما يذكره هو - تعالى -» وهو كلامّه» وهذا هو المرادٌ في 
قوله: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْري). لأنه قال قبل ذلك: [فَإِمًا TT‏ هدَايَ 
فلَايَضِلٌ وَلَايَشْقَى)» ومّداه هو ما أنزله من الذكرء وقال بعد ذلك: (ثَا 


سر 022 


وَقَدْ كنت بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكٌ أَتَنْكَ آيَانُنَا فَتَسِيتَّها] . 
والمفضوة أن يعرف أن الذك هر علافه المنزله أو هيز ذكة الغيل لف :فسواة قبل : ذكرئ: 


كتابي أو كلامي أو هداي, أو نحو ذلكء كان المسمى واحدًا. 


تنفي يداها الحصى في كل هاجرة ... نفيّ الدراهيم تَنْقَادُ الصياريف 

وزعم بعضهم أنه مختص بالضرورة» وليس كذلكء بدليل قوله تعالى: وله على الاس جج 
الَْيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلُا)» وإنما هو قليل. ولا تكثر إضافة المصدر إلى المفعول إلا إذا خُذِف 
الفاعل» | في قوله تعالى: [ ب بسُوَالٍ تَعْجَتِكَ]) اه . 

ومن هنا كانت إضافته إلى الفاعل هي الأصلء قال السهيلٍ في "نتائج الفكر" (ص241) : 
(إضافة المصدر إلى الفاعل - إذا وُجد - أولى من إضافته إلى المفعول. ولا يُعَدَلْ عن هذا الأصل إلا 
بدليل منقول أو معقول) اه . 

(76) أي: عند تقدير الإضافة إلى المفعول. 

(77) أي: بتقدير الإضافة إلى الفاعل» وهو ما يقتضيه الأصلّ في إضافة المصدر كا تقدم» وقد 
عضد الأصلّ ما قرره ابن تيمية من قرينة السياق» وهي عند العلماء: "ما يُوْخدْ من لاجق الكلام الدال 


على خصوص المقصود أو سابقه". [العطار على المحلي 1/ 0 3» وانظر: ثمر الثمام (ص 103 - 104)] 
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وإِنْ كان مقصودٌ السائل معرفةً ما في الاسم من الصفة المختصّة به» فلا بُدّ من قدرٍ زائدٍ على 
تعيين المسمى» مثل أن يَسأل عن القُدُوس السلام المؤمن» وقد عَلِمَ أنه الله» لكن مراده: ما معنى 
كونه قدوسا سلاما مؤمنا؟(78) ونحو ذلك. 

إذا عرف هذاء فالسَّلّفَ كثيرا ما يُعبرون عن المسمّى بعبارة تدل على عينه» وإ كان فيها من 
الصفة ما ليس في الاسم الآخرء كمن يقول: أحمد هو الحاشر والماحي والعاقبء والقدوس هو 
التفزى والرعيي: أى أن الى واخ ل اها الع هى هد ذال ومعلوة أن هذا لسن 
اختلافَ تضادٌ ى| يظنه بعض الناس. 

مثال ذلك: تفسيرُهم للصراط المستقيم» فقال بعضّهم: هو القرآن» أي: اتباعه» لقول النبي 
صل الله عليه وسلم في حديث عل الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة: "هو 
حَبْلٌ الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم". 

وقال بعضهم: هو الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث التَوّاس ابن سمعان الذي 
رواه الترمذي وغيره: "صرب الله متلا صراطا مستقياء وعلى جَتبتي الصراط سُورَانَء وفي 
اللمورووا تفقو كل ار جاتر لزيا وواعر عرد وار ER‏ 
على رأس الصراطء قال: فالصراط المستقيم هو الإسلام ا حدو الله والأبواب المفتتحة 


(78) قال البغوي: ([الْقُدُوسُ) الطاهر من كل عيب المنزَّه عما لا يليق به. (السَّلَامُ) الذي 
سَلِمَ من النقائص. [اُؤْمِنُ) قال ابن عباس: هو الذي أمّنَ الناسّ من ظلمه؛ وأمّن مَن آمن به من 
عذابه» هو من الأمان الذي هو ضدّ التخويف كا قال: [ِوَآمَنَهُمْ مِنْ حَوْفِ) وقيل: معناه المصدّق 
لرسله بإظهار المعجزات. والمصدّق للمؤمنين با وعدهم من الثواب» وللكافرين با أوعدهم من 
العقاب). [البغوي 8/ 87] 
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محارم الله» والداعي على رأس الصراط كتابٌ الله» والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل 


مؤمن(79)". 


(729) قال ابن القيم في المدارج" (1/ 70) : (هذا الواعظ في قلوب المؤمنين هو الإلامٌ الإلمي 
بواسطة الملائكة) اه» وقال الطيبي في "شرح المشكاة" (2/ 654) : ("واعظ الله" هو لَهُ الك في قلب 
المؤمن» واللمة الآخرى هي لمة الشيطان» وإنا جعل لمة الملك التي هي واعظ الله فوق داعي القرآنء 
لأنه إنم| ينتفع به إذا كان المحل قابلاء ومن نّم قال الله تعالى: (هدَى لِلْمُتَقِينَ1) اه . 

وقد روى الترمذي والنسائي في الكبرى - وصححه ابن حبان - عن عبد الله بن مسعود مرفوعا: 
"إن للشيطان لَه بابن آدم» وللملك لةء فأما لمة الشيطان فإيعادٌ بالشر وتكذيبٌ بالحق» وأما لمة الملك 
فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحق» فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله» فليحمد الله ومن وجد الأخرى 
فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم"» ثم قرأ: (السَّيْطَانُ يعِدُكُمْ الْمَفْرَوَيَأمرُكُمْ بالْمَحْشَاء . 

قال في "النهاية" (4/ 273) : (اللمة: الهمة والخطرة تقع في القلب» أراد إلمامَ الملك أو الشيطان به 
والدرك متقدى كانانن شات ا ابوه لاقن و کن و خط راتا هو ی اطا 
اه . فلمة الشيطان تسمى "'وسوسة"". ولمة الملك "إهاما". [مرقاة المفاتيح 143/1[ 

قال ابن تيمية: (والتأييدٌ من الملائكة بحسب الإيران» فمَن كان أقوى من غيره؛ كان جنده من 
الملائكة أقوىء وإن كان إيانه ضعيفا كانت ملائكته بحسب ذلكء كمّلّك الإنسان وشيطانه» فإنه قد 
ثبت في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: "ما منكم من أحدٍ إلا وكَُلَ به قرينه من 
الملائكة» وقرينه من الجن» قالوا: وبك يا رسول الله» قال: وبي» لكن الله أعانني عليه فأسلم"» وني 
حديث آخر: "فلا يآمرني إلا بخير"» وهو في صحيح مسلم من وجهين: من حديث ابن مسعود» ومن 
حويك E EN A O O E‏ ا 


4 


25 


وتفيديق بالق ولة الشتيطان: إنحاد بالشت وتكذيت باق" افإذا كانت سات اسان آفوی» ابد 
بالملاتكة تأييدًا يقهر به الشيطان. وإن كانت سيئاته أقوى. كان جند الشيطان معه أقوىء وقد يلتقى 
عر 
86 


فهذان القولان متفقان» لأنَّ دينَ الإسلام هو اتباعٌ القرآن» ا 
غير الوصف الآخرء كما أن لفظ "صراط" يُمْعِر بوصفي ثالث. 

وكذلك قولُ من قال: هو السنة والجماعة» وقولٌ من قال: هو طريق العبودية» وقول من 
قال: هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» وأمثال ذلك» فهؤلاء كلّهم أشاروا إل ذات 


واحدة(80). لكنْ وَصَمَّها كل منهم بصفةٍ من صفاتها. 


بفجوره يؤيد شيطائّه على مَلَكِه. وبصلاحه يؤيد مَلَكّه على شیطانه» فک أن الإنسانَ بفجوره يؤيد 
غ کک ربعن تدروو اک غ ا ا ا ان ا اها ا ا 
الآخر ل يويد مَلكّه» فلم يؤيده» أو ضعف عنه» لألّه ليس معه إيمان يُعِينّه» كالرجل الصالح إذا كان ابنه 
فاجراء لم يمكنه الدفع عنه لفجوره). [النبوات 2/ 1062 - 1063] 

(80) قال ابن كثير في "تفسيره" : (وأما الصراط المستقيم» فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: 
أجمعت الآمة من أهل التأويل جميعا على أن "الصراط المستقيم" هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاجٌّ 
فيه. قال ابن كثير: ثم اختلفت عبارات المفسّرين من السلف والخلف في تفسير الصراطء وإن كان 
يرجع حاصلها إل شيءٍ واحدء وهو المتابعة لله وللرسول»» فذكر الرواية عن عل وابن مسعود رضي الله 
عنهم| أنه كتاب الله؛ وعن ابن عباس وابن مسعود وجابر وناسٍ من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم 
أنه الإسلام» وقال مجاهد: [اهْيِئًا الصّرَّاطً ال ا کر ا ا 
منافاةً بينه وبين ما تقدم)» وروي عن أبي العالية قولّه: هو النبي صل الله عليه وسلم وصاحباه من بَعْدِه 
فاك ابن قنير: (وكل. هذه الأقوال ستحيخة» وني ,متلازمة» فان من اتيع :الت صل الله عليه وسل 
واقتدى باللدين من بَعْدِه أبي بكر وعمرء فقد اتبع الحق» ومّن اتبع الحنّ فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع 
الإسلام فقد اتبع القر اف وهر كات الله وخيله اتن وضصراطه التي مف عدن 
بعضها بعضًاء ولله الحمد). [تفسير ابن كثير 1/ 137 - 139] 
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ry 


0 أي امناو المرعيت إضدى كل ما عل مع ما بصق عله لأر من الراك رها 
شرا الْحَدٌّ عند متأخري المناطقة» ى| قال ابن عرفة في "المختصر الكلامي" (ص82) : (تجب مساواة 
معرّف الشيء إياه في الصدقء لِيَجْمَعَ ويمنع) اه » أي: يجمع أفراد المعرّف. ويمنع من دخول غيرهاء 
ولذا يسمى الحدٌ: الجامع المانع» ويعبر عن الجمع وال منع أيضا بالطرد والعكسء فيقال للحد أيضا: 
المطرد المنعكس. قال ابن تيمية: (أما الطرد فهو أنه حيث وجد الحد وجد المحدود. فيكون الحد مانعاء 
فإذا بين وجود الحد ولا حدود لم يكن مطردا ولا مانعاء بل دخل فيه غيره» ىا لو قال في حد الإنسان: 
إنه الحيوان» وأما العكس وهو أن يكون حيث انتفى الحد انتفى المحدودٌ لكون الحد جامعاء وإذا لم يكن 
جامعا انتفى الحدٌ مع بقاء بعض المحدود» كا لو قال في حد الإنسان: إنه العربي» فلا يكون الحد 
منعكساء ولو استعمل لفظ الطرد في موضع العكس لكان سائغاء والمقصود أنه لا بد من اتفاق الحد 
والمحدود في العموم والخصوص. فلا بد أن يكون مطابقًا للمحدود لا يدخل فيه ما ليس من المحدود 
ولا يخرج منه ما هو من ¿ المحدود). [الرد على المنطقين (ص 3 5)» وانظر أيضا : (ص128) منه] واعلم 
أن المتأخرين اعتبروا في التعريف أن يفيد تصور المعرّف إما بالكنه أو بوجه يميزه عن جميع ما عداه 
فلذلك شرطوا المساواة بين التعريف وال معرّف» وأخرجوا الأعم والأخص عن صلاحية التعريف 
أصلاء فالتعريف سواء كان تاما أو ناقصا لم يجز بالأعم والأخص عندهم. وأما المتقدمون فاعتبروا 
التصور بالكنه أو بوجه ماء سواء ميزه عن جميع ما عداه أو عن بعض ما عداه. والامتياز عن جميع ما 
عداه ليس بواجب عندهم» فلهذا جوزوا التعريف بالأعم والأخحص» لكن خصصوا هذا الجواز 
لتعريف الناقص دون التام» وهو مختار المحققين من المتأخرين. [انظر: شرح الخبيصي على التهذيب 


(ص 31 - 32) » وحاشية السوسى على قرة العين (ص2 1)] 
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مال شان عيض ا دار هتنا وليل لاما قافر 
إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وَحَْدَّه(3 8). 

مثا ذلك: ما تقل في قوله: نَم أَوْرَْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَمَيْنَا مِنْ عِبَادِنا فَمِنْهُمْ َال فيه 
وَمِنّْهُم مُقتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالحبرَاتِ)» فمعلومٌ أن الظالم لنفسه يتناول الُضَيّمَ للواجبات 
والنتّهكَ للمُحَرّماتء والمقتصد يتناول فاعلّ الواجبات وتاركٌ المحرمات» والسابق يدخل فيه مَنَ 
سبق فتقرّب بالحسنات مع الواجبات» فالمقتصدون هم أصحابٌُ اليمين» [وَالسَابِقَونَ السَّابِقُونَ 
َوْليِكَ اممربُونَ) . 

رذ كلمن بكر هذا ع ی ر ااا كول العائل اللاي اللا ى 
أول الوقت» والمقتصد الذي يصلي 3 أثنائه» والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرارء 
ويقول الآخر: السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة» فإنه ذكر المحسنَ 
بالصدقة, والظالم بأكل الرباء والعادل بالبيع» والناس في الأموال إما محسن, وإما عادل» وإما 
ظالم» فالسابق: المحسنْ بأداء المستحبات مع الواجبات» والظالم: آكل الربا أو مانع الزكاق 
والمقتصد: الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الرباء وأمثال هذه الأقاويل. 

فكلّ قول فيه ذْكُرُ نوع داخل في الآية دك لتعريف المستوع بتَناولٍ الآية له وتنبيهه به على 
نظيره(4 8).» .. 


(82) وهو الذي لا يتكلم بالعربية» وأما العجمي فهو المنسوبٌ للعَجّم وإن كان يتكلم بالعربية. 
[انظر: المحرر الوجيز 3/ 421] 

(83) وقال في موضع آخر: (ومنه - يعني الاختلافَ الذي ليس فيه تضادٌ وتناقض - قسمٌ آخر» 
وهو أن يَذْكْرٌ المفسّمٌُ والمترجم معنى اللفظ على سبيل التعيين والتمثيل لا على سبيل الحد والحصرء مثل 
أن يقول قائل من العم : ما معتى الخيز؟ فيكنان له إلى زغيف» واليسن المقضؤة خرَة عييه» .و إن الاشارة 


إلى تعيين هذا الشخص). [مجموع الفتاوى 13/ 383] 
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(84) قال الزركشي في "البرهان" (2/ 150 -151) : (قال أبو القاسم بن حبيب النيسابوري 
والبغوي والكواشي وغيرهم: التأويل: صرف الآية إلى معنى موافِقٍ لما قبلها وما بعدها تحتمله الآية غير 
الف لاب والس من طق الا اط قالواء وهذاافة عظور عل الغلاء «السيرة وقد ر خض 
فيه أهل العلم» وذلك مثل قوله تعالى: (وََا موا بأبدِيكمْ لل التَهْلْكَةَ) قيل: هو الرجل تحمل في 
الحرب على مائة رجل» وقيل: هو الذي يقنط من رحة الله» وقيل: الذي يمسك عن النفقة» وقيل: الذي 
ينفق الخبيتٌ من ماله» وقيل: الذي يتصدق باله كلّه ثم يتكفف الناس» ولكلّ منه مرج ومعنى» ومثل 
قوله تعالى للمندوبين إلى الغزو عند قيام النفير: افوا خمَافا وَثقالا) » قيل: شيوخا وشباباء وقيل: 
او 0 و ا ا 
جائز» والآيةٌ محمولةٌ عليهاء لأنَّ الشباب والعزاب والنشاط والأصحاء خفاف» وضدهم ثقال» ومثل 
قوله تعالى: (وَيَمْتَعُونَ المُاعونَ» قيل: الزكاة المفروضة:» وقيل: العارية أو الماء أو النار أو الكلا أو الرفد 
أو المغرفة» وكلها صحيح لأنَّ مانِعَ الكلّ آثم) اه . فأنت ترى أنَّ الأقوال في كلّ من الآيات الثلاث» 
عبارة عن مثالات وأنواع مندرجة تحت جنس عام واحدء هو المقصودء وهو القدر المشترك بينها جميعاء 
فهو الكل وهي جزئياته» والتنصيص على بعضها لا يستلزم نفيَ سائرهاء لأنه تنصيص تمثيل لا حصر. 

وه ا ار عة ن فر ال ن موو اغ و الذي كد تمد )1 قا ابن عطي 
وقوله (فَهَدَى) عام لوجوه ال دايات في الإنسان والحيوان» وقد حَصّصٌ بعض المفسرين أشياءَ من 
الهدايات» فقال الفراء: معناه هدى وأضل» واكتفى بالواحدة لدلالتها على الأخرى» قال: وقال مقاتل 
والكلبي: هدى إلى وطء الذكور للإناث» وقيل: هدى المولود عند وضعه إلى مص الثدي» وقال مجاهد: 
هدى الناسٌ للخير والشرء والبهائمَ للمراتع» قال ابن عطية: "وهذه الأقوال مثالات», والعمومٌ في الآية 
أصوبٌ في كل تقدير وفي كل هداية". وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي هذه الأقوال وغيرهاء فذكر سبعة 
أقوال: قَدَّر السعادة والشقاوة» وهدى للرشد والضلالةء قاله مجاهدء وقيل: جعل لكل دابة ما 
يُضْلِحهاء وهداها إليه» قاله عطاءء وقيل: قَدَّر مدةً الجنين في الرَّحِم ثم هداه للخروج» قاله السدي. 


وقيل: قدرّهم ذكرانا وإناثاء وهدى الذكور لإتيان الإناث» قاله مقاتل» وقيل: قدر فهدى وأضل» 
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فإنَّ التعريف با مغال(5 8) ا أ کر فن ال ف ا الل( 0)86 


فحذف "وأضل" لأنَّ في الكلام ما يدل عليه» حكاه الزجاج» وقيل: قدر الأرزاق وهدى إلى طلبهاء 
وقيل: قدر الذنوب فهدى إلى التوبة» حكاهما التعلبي. قلت: القولٌ الذي حكاه الزجاج هو قولٌ الفراءء 
وهو من جنس قوله: "إن نفعت وإن لم تنفع"» ومن جنس قوله "سرابيل تقيكم ا حر والبرد"» وقد تقدم 
ضَعْفٌ مِثْلِ هذاء وهذا لم قله أحدٌ من المفسرين» والأقوال الصحيحة هي من باب المثالات كما قال ابن 
عطية» وهكذا كثيدٌ من تفسير السَّلّف: يذكرون من النوع مِتَالَاء لِيَبّهُوا به على غيره» أو لحاجة المستمع 
إلى معرفته» أو لكونه هو الذي يعرفه» كا يذكرون مثلّ ذلك في مواضع كثيرة» كقوله: (سَتْدْعَوْنَ إل 
قوم ولي أ شَدِيد]» وقوله: [وَآخرِينَ منهُم]. وقوله: [قَسَوْفَ يأتي الله قوم بهم وَحبونة 
وقوله: قَمنْهُمْ طا لتَفْسِهِ وَمِنّْهُمْ مُمْتصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابق بالرَاتِ)» وكذلك تفسير: [وَالشّفْع 
الور و [وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ1ء وغير ذلك» وقوله: وف أَنْفْسِكُمْ أقلا تُنْصِرُونَ)» وأمثال ذلك كثير 
من تفسيرهم هو من باب المثال). [مجموع الفتاوى 16/ 146 - 148 » وانظر: الصواعق المرسلة 
2/ 699 - 700[ 

(85) الال اس يمن مَائَلَهُ تله إذا شابهه» فالتعريف با مثال هو تشبية المعرّف با يَعْرفه السامع» 
قال الملوي: (كما إذا سئل عن المثلث فيصنع للسائل شكلها وكيا يقال: العلم كالنور والجهل كالظلمة 
والاسم كزيد والفعل كقَرّب) قال الصبان: (يؤحذ من التمثيل ب "العلم كالنور والجهل كالظلمة" أنَّ 
المراد بالمثال ما يَحُمٌ المشبّه به» لا خصوصٌ جزئيٌ الثىء)» ولهذا لا ذكر الشيخ محمد الطحلاوي التفسير 
بالمثال» قال الأمير: (جزئيا كان» نحو: "الإنسان كزيد"» أو مباينا مشابهاء نحو: "العلم كالنور"). 
[المصباح المنير 2/ 564 والضوء المشرق (ص79) » وحاشية الصبان على الملوي (ص82) » وثمر 
الام (ص114) » وانظر: الرد على المنطقيين لابن تيمية (ص 94)] 

(86) آي: الجامع المانع المستوفي لذاتيات المعرّف. والذاتيات كليات معقولة» وهذا ما أراده 


بالمطلق, إذ المطلق عندهم الكلي المجرّد عن كل | “ لات الحرم وهر ام ذم يدف لا دق 
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والعقل السليم يتفطن للنوع(87)» كا يتفطن إذا أشير له إلى رغيف» فقيل له: هذا هو 
الخبز. 

وقد يجِيءٌ كثيرا من هذا الباب قوهُم: "هذه الآية نزلت في كذا"» لا سيا إِنْ كان المذكورٌ 
شحضًاء كأستاتة الترول(2:08:8.. 


ع 


له في الخارج كليا مطلقاء وأما المثالٌ فمحسوسء وقد قدمنا أن المحسوس أقربٌُ إلى الإدراك من المعقول 
المجرد. 

(87) بمعنى أنه يجرد النوع - وهو كل - من المثال المحسوس الجزئي» ومعلومٌ أن الكل جزءٌ من 
جزئيه» وهذا يشبه تنقيح الناط» حيث يجرد الفقيةٌ الوصفف الُْناطً به الحكمٌ نما عَلِقَ به ما لا تأثيرَ له في 
الحكمء وسيشير ابن تيمية إلى هذا فيا بجيء من التعليق. 

(88) قال ابن عاشور: (وهي حوادتٌ يُروى أنَّ آياتِ من القرآن نزلت لأجلها لبيان حُكْمها أو 
لحكايتها أو إنكارها أو نحو ذلك). [التحرير والتنوير 1/ 46] 

قال الجعبري: (نزول القرآن على قسمين: قسم نزل ابتداءً» وقسم نزل عَقِبَ واقعةٍ أو سؤال). 
[الإتقان 1/ 107] 

قال السيوطي في "الإتقان" (1/ 107) : (أفرد أسباب النزول بالتصنيف جماعة» أقدمُهم عل بن 
المديني شيخ البخاري» ومن أشهرها كتابُ الواحدي على ما فيه من إعواز» وقد اختصره الجعبري 
فحذف أسانيده ولم يزد عليه شيئاء وألف فيه شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر كتابا مات عنه مسوّدة» 
فلم نَقفْ عليه كاملاء وقد أَلفْثُ فيه كتابا حافلا موجزا حرّرا لم يُلّف مثلّه في هذا النوع» سميته "لباب 
النقول في أسباب النزول") اه . قال في مقدمته: (أشهرٌ كتاب في هذا الفن الآنَ كتابٌ الواحدي» 
وكتابي هذا يتميز عليه في آمور» أحدها: الاختصارء ثانيها: الجمع الكثير» فقد حوى زياداتٍ على ما 
ذكر الواحدي» وقد ميزتها بصورة (ك) رمزا عليهاء ثالثها: عزوٌه كلّ حديث إلى من حَرّجه من أصحاب 
الكتب المعتبّرة» كالكتب الستة والمستدرك وصحيح ابن حبان وسئن البيهقي والدارقطني» ومسانيد 


أحمد والبراز وأبي يعلي» ومعاجم الطبراني» وتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي الشيخ 
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المذكورة في التفسير(89)» ... 


وابن حبان والفرياني وعبد الرزاق وابن المنذر وغيرهم, وأما الواحدي فتارة يورد الحديث بإسناده وفيه 
مع التطويل عدم العلم بمخرج الحديث؛ فلا شك أنَّ عزوه إلى أحد الكتب المذكورة أولى من عزوه إلى 
تخريج الواحدي» لشهرتها واعتمادها وركون الأنفس إليهاء وتارة يورده مقطوعا فلا يدرى هل له إِسنادٌ 
أو لاء رابعا: تمييز الصحيح من غيره» والمقبول من المردود» خامسها: الجمع بين الراويات المتعارضة» 
سادسها: تنحية ما ليس من أسباب النزول) اه. [لباب النقول (ص5 - 6)] 

(89) قال الزركشي: (وقد عرف من عادة ا و الفا يعد ان أحدّهم إذا قال: "نزلت هذه 
الآية في كذا"» فإنه يريد بذلك أنَّ هذه الآيةَ تتضمن هذا الحكمّ لا أن هذا كان السبب في نزوها). 
[البرهان 31/1 -32] 

وقال الدهلوي: (ما يستفاد مِن استقراء كلام الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - أنهم لا 
يقولون "نزلت في كذا" لمجرد بيان الحديث الذي وقع ني عهد النبي - صل الله عليه وسلم - وكان 
سببا لنزول تلك الآية» بل إنهم يستعملون هذا التعبير أحيانا لبيان ما تنطبق عليه الآآية وتَصدّق عليه مما 
حدث في عهد النبي - صل الله عليه وسلم - أو بعدّه (فهو بيان لصورة من الصور التي تصدق عليها 
الآية)» فيقولون عند ذاك: "نزلت في كذا", ولا يلزم في مثل هذا الموضع أن تنطبق جيع القيود الواردة 
في الآية على الحادث؛ بل يكفي أنْ ينطبق أصل ا حكم الوارد فيها. وتارة يكون قد أورد بعص الصحابة 
- رضي الله عنهم - في حضرته - صل الله عليه وسلم - سؤالاء أو يقع حادث في عهد النبي - صل الله 
عليه وسلم - ويكون هو - صل الله عليه وسلم - قد استنبط حكمّه من آيةِ من الآيات وتلاها عليهم 
في ذلك الباب» فيحكون هذا الحادث ويقولون: "نزلت الآية في كذا". وتارة يقولون عند ذلك: "فأنزل 
الله - تعالى - قول كذا"» أو: "فتزلت كذا"» وإذا عَبَّرَ أحدٌ عن ذلك بتكرار نزول الآية فله كذلك 
مساغ. 

وقال أيضا: وليُْلَمْ أيضاء أنَّ الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم أجميعن - كانوا يحكون - 


أحيانا - قصة جزئية لبيان مذاهب المشركين واليهود وعاداتهم الجاهلية حتى تتضح عقائدهم وتتجل 
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مرأة أوس بن الصامت(290)» وإ ا اللّعان نرلت في 


OOD ين‎ 


عاداتهم هذه في ضوء الوقائع والقصصء ويقولون في ذلك: "نزلت الآية في كذا". ويريدون بذلك أن 
الآية نزلت في زمن قريب من هذه الوقائع» فيريدون إبرارٌ هذه الصورة لا تخصيصّهاء بل إِنَّ هذه الحادثة 
صورة صادقة للأمور الكلية. 

ولأجل ذلكء كثيرا ما تختلف أقواخُم رارع تغيير امه رغ أن قصدّهم واحدء وإلى هذه 
النكتة أشار أبو الدرداء - رضى الله عنه - حين قال: "لا يكون الرجل فقيها حتى يحمل الآية الواحدة 
على حامل متعددة"). [الفوز الكبير (ص5 9 - 96 » و98) » وانظر أيضا: (ص 176)] 

(90) عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وَسِعّ سَمْعُه كلّ شي إني لأسمع 
كلام خولة بنتِ ثعلبة ويخفى عل بعضه. وهي تشتكي زوجّها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي 
تقول: يا رسول الله» أكل شبابي ونثرت له بطني» حتی ذا كبرت سني وانقطع له ولدي» ظاهر مني» 
اللهم إني أشكو إليك» قالت عائشة: فها برحت حتى نزل جبريل عليه السلام بهؤلاء الآيات: [قَذٌ سَمِعَ 
اله قَولَ الَّتِي تُجَاوِلُكَ في رَوْجِهًا)» قال: وزوجها أوس بن الصامت. رواه ابن ماجه والحاكم وقال: 
صحيح الإسناد» وأصلّه في صحيح البخاري. [إرواء الغليل للألباني 7/ 175] 

5 التحاوق رسام ر ل و د اعد ر رالنان جا ال عاض 
بن عدي الأنصاريء فقال له: يا عاصمء أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتله فتقتلونه» أم كيف 
يفعل؟ سل لي يا عاصمٌ عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلمء فسأل عاصمٌ عن ذلك رسول الله 
صل الله عليه وسلم, فكرِهَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابهاء حتى كبر على عاصم ما سَوع 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فلا رجع عاصم إلى آهله» جاء عويمر فقال: يا عاصم» ماذا قال 
لك رسول الله صل الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: ا تأتني بخیر» قد کره رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المسألة التي سألته عنهاء قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنهاء فأقبل عويمرٌ حتى أتى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وسط الناسء فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتله 
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: 2 
أو هلال بن أمية(92)» .. 


فتقتلونه» آم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: "قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك» 
فاذهب فأت بها", قال سهل: فتلاعَنًا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, فلم| فرغاء قال 
عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاء قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» قال ابن شهاب: "'فكانت تلك سنة المتلاعنين". [وانظر: فتح الباري 9/ 447 - 450] 

(92) روى البخاري عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرآته عند النبي صل الله عليه وسلم 
بشريك ابن سشحاء::فقال النبئ صلل الله عليه وسلم: "البينة أوَحَدٌ في ظهارك"فقال؟ يا وسؤل اله ]ذا 
رأى أحذنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة» فجعل النبي صل الله عليه وسلم يقول: "البينة وإلا 
حد بي ظهرك". فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق. فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. 
لوول عار E E‏ اننا مسج بينها إذ كاذ تون الشاوق أ 
فانصرف النبيٌ صل الله عليه وسلم فأرسل إليهاء فجاء هلال فشّهدء والنبي صل الله عليه وسلم يقول: 
"إن الله يعلم أن أحدى) کاذب» فهل منک تائب؟". ثم قامت فشهدت» فلا كانت عند الخامسة 
وقفوهاء وقالوا: إنها موجبة» قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت» حتى ظننا أا ترجع» ثم قالت: لا 
أفضح قومي سائر اليوم» فمضت» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أبصروهاء فإن جاءت به أكحل 
العينين» سابغ الأليتينء حَدَلّجَ الساقين» فهو لشريك ابن سحاء"» فجاءت به كذلك» فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: "لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وها شأن". 

قال الحافظ في "الفتح" : (قوله "فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادقء ولينزلن الله ما 
يبرئ ظهري من الحد» فنزل جبريل وأنزل عليه: [وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ". كذا في هذه الرواية أن 
آيات اللعان نزلت في قصة هلال بن أمية» وفي حديث سَعْدٍ الماضي أنها نزلت في عويمر» ولفظه: "فجاء 
عويمر فقال: یا رسول الله رجل وجد مع امرآته رجلا أيقتله فتقتلونه آم كيف يصنع؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك. فأمرهما بالملاعنة". 
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وقد اختلف الأئمة في هذا الموضعء فمنهم مَّن رجح أا نزلت في شأن عويمر» ومنهم من رجح 
ا ل 
أيضاء فنزلت في شأن) معا في وقت واحد» وقد ج جنح النوويٌّ إلى هذاء وسبقه الخطيب فقال: لعلها 
ا ا جا ر فة واخ ووه الف اد الغا ف ا هلال معدت ضاوة كزا شر ده أبن 
داود والطبري من طريق عباد بن منصور عن عكرمة عن بن عباس مثل رواية هشام بن حسان بزيادة في 
أوله: "لما نزلت [وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أرْوَاجَهُمْ) الآية قال سعد بن عبادة: لو رأيت لَكَاعَا قد تفخذها رجل 
لم يكن لي أن أهيجه حتى آتي بأربعة شهداء ما كنت لآتي بهم حتى يفرغ من حاجته. قال: ف| لبثوا إلا 
يسيرا حتى جاء هلال بن أمية" الحديث» وعند الطبري من طريق أيوب عن عكرمة مرسلا فيه نحوه 
وزاد: "فلم يلبثوا أن جاء بن عم له فرمى امرأته" الحديث» والقائل في قصة عويمر عاصم بن عدي کا 
في حديث سهل بن سعد في الباب الذي قبله» وأخرج الطبري من طريق الشعبي مرسلا قال: "لما نزلت 
(وَالْذِينَ يَرْمُودَ أَرْوَاجَهُمْ) الآية» قال عاصم ب بن عدي: إن أنا رأيت فتكلمت جلدت وإن سكت 
سكت على غيظ" الحديث» ولا مانع أن تتعدد القصص ويتحد النزول» وروی البزار من طريق زيد بن 
تبيع عن حذيفة قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لو رأيت مع أم رومان رجلا ما 
كنت فاعلا به؟ قال: كنت فاعلا به شراء قال: فأنت يا عمر؟ قال: كنت أقول: لعن الله الأبعد. قال: 
فنزلت". ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال. فلا جاء عويمر ولم يكن عَلِمَ بها وقع لال أعلمه النبى 
صل الله عليه وسلم بالحكم. ولذا قال في قصة هلال: "فنزل جبريل"» وفي قصة عويمر: "قد أنزل الله 
فيك". فيُوَوّل قولّه "قد أنزل الله فيك" أي: وفيمن كان مِتْلَّكء ومهذا أجاب بن الصباغ في "الشامل", 
قال: نزلت الآية في هلال» وأما قوله لعويمر: "قد نزل فيك وفي صاحبتك"» فمعناه: ما نزل في قصة 
هلال» ويؤيده أن في حديث أنس عند أب يعلى قال: "أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحاء 
قذفه هلال بن أمية بامرآته" الحديث؛» وجنح القرطبي إلى تجويز نزول الآية مرتين» قال: وهذه 
الال الات وة ت آل ن اط اروا التعا رف أ او ف جنول قم لاعن قال 


القرطبي: أنكره أبو عبد الله بن أبي صفرة أخو المهلب وقال: هو خطأ والصحيح أنه عويمر» وسبقه إلى 
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وإِنَّآية الكلالة(93) ... 


نحو ذلك الطبري» وقال بن العربي: قال الناس: هو وهم من هشام بن حسان وعليه دار حديث بن 
عباس وأنس بذلكء وقال عياض في "المشارق" : كذا جاء من رواية هشام بن حسان ولم يقله غيرٌه 
وإنما القصة لعويمر العجلاني» قال: ولكن وقع في "المدونة" في حديث العجلاني ذكر شريكء وقال 
النووي في "مبهاته" : اختلفوا في الملاعن على ثلاثة أقوال: عويمر العجلاني» وهلال بن أمية» وعاصم 
بن عدي» ثم نقل عن الواحدي أنَّ أظهرٌ هذه الأقوال أنه عويمر» وكلام الجميع متعقبء أما قول بن أبي 
صفرة فدعوى مجردة» وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في الصحيحين مع إمكان الجمع» وما نسبه إلى 
الطبري لم أره في كلامه» وأما قول بن العربي: إن ذكر هلال دار على هشام بن حسان» وكذا جزم عياض 
بأنه لم یقله غیره» فمردود» لآن هشام بن حسان ل ينفرد به» فقد وافقه عباد بن منصور کا قدمته» وکذا 
جرير بن حازم عن أيوب» أخرجه الطبري وبن مردويه موصولاء قال: "لا قذف هلال بن أمية 
أمرآته"وأما قول النووي تبعا للواخدى وجوه إل التر جيب فم ر جر لأنّ الجمم مع إمكانه أولى 
من الترجيح» ثم قوله: وقيل عاصم بن عدي» فيه نظرء لأنه ليس لعاصم فيه قصة أنه الذي لاعن 
امرآته» وإنا الذي وقع من عاصم نظيرٌ الذي وقع من سعد بن عبادة» ولا روى بن عبد البر في 
"التمهيد" طريق جرير بن حازم تعقبه بأن قال: قد رواه القاسم بن محمد عن بن عباس كما رواه الناس» 
وهو يوهم أن القاسم سَمَّى الملاعن عويمراء والذي في الصحيح: "فأتاه رجل من قومه" أي: من قوم 
عاصم, والنسائي من هذا الوجه: "لاعن بين العجلاني وامرأته"» والعجلاني هو عويمر). [فتح الباري 
451-449/8[ 

(93) قال المَرّاء: الكلالة ما خلا الولدَ والوالد سوا كلالة لاستدارتهم بسب الميت الأقرب 
فالأقرب» من: کله الٿيءُ إذا استدار وت پرا ت ر ولل له» فهو كلالة 
موروثه. وقال الفارابي أيضا: الكلالة ما دون الولد والوالد. [المصباح المنير 2/ 538] 

وقد سيل أبو بكر الصَّدَّيق عن الكلالة» فقال: إني سأقول فيها برأيي» فإن يكن صوابا فمن الله 
وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان, أراه ما خلا الوالد والولدء قال ابن القيم: (فإن الله سبحانه ذكر 
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و 


نزلت في جابر بن عبد الله(94)ء وإن قولّه: (وَأَنِ اخكم بَيْنَّهُم ب أَنرَلَ الله نزلت في بني 
وس ت 


الكلالة في موضعين من القرآن» ففي أحد الموضعين ورث معها الخ والأخت من الأم» ولا ريب أن 
هذه الكلالة ما عدا الوالد والولد» والموضع الثاني ورث معها ولد الأبوين أو الأب النصف أو الثلثين» 
فاختلف الناسٌ في هذه الكلالة» والصحيح فيها قول الصديق الذي لا قول سواه» وهو الموافق للغة 
العرب كما قال: 
ورثتم قناة المجد لا عن كلالة ... عن ابني مناف: عبد شمس وهاشم 

ما ورثتموها عن الآباء والأجداد. لا عن حواشي الس وغل :هذا قلا رك ولد الاب 
والأبوين» لا مع أب ولا مع جد. كا لم يرثوا مع الابن ولا ابنه» وإنما ورثوا مع البنات» لأنهم عَصَبة 
فلهم ما فَصَلَ عن الفروض). [إعلام الموقعين 2/ 154 - 155 » وانظر: التحرير والتنوير لابن عاشور 
4/ 264] 

(94) أخرج الأئمة الستة عن جابر بن عبد الله قال: عادني رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وأبو 
بكر في بني سلمة ماشين» فوجدني النبي صل الله عليه وسلم لا أعقل شيئاء فدعا بباء فتوضأء ثم رش 
علّ فأفقت» فقلت: ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ فنزلت (ِيُوصِيكُمٌ الله في أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَر مِثْل حظّ 
ا اع اعون وأبو داود والترمذي والحاكم عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قُتل أبوهما معك في أحدٍ 
شهيداء وإنَّ عمهم| أخذ ماما فلم يَدَع فما مالاء ولا تنكحان إلا وما مال» فقال: يقضي الله في ذلك 
فنزلت آية الميراث. قال الحافظ ابن حجر: تمسك بهذا من قال إن الآية نزلت في قصة ابنتي سعد ولم 
تنزل في قصة جابرء خصوصا أنَّ جابرا لم يكن له يومئذ ولدء قال: واللجواب أنها نزلت في الأمرين معاء 
ويحتمل أن يكون نزول أوها في قصة البنتين وآخرها وهو قوله [وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَتْ كَلَالَةَ) في قصة 
جابر» ويكون مرادٌ جابر بقوله فنزلت (ِيُوصِيكُمُ الله في أَؤْلَادِكُمْ1 أي: ذكرٌ الكلالة المتصل ببذه الآية 


نتهى. [لباب النقول (ص 53 - 54)] 
98 


وإن قوله: (وَمَن يُوَهُمْ يَوْمَئِذِ دبْرَ1 نزلت في بَدْر(5 9)» وإِنْ قوله: (شَهَادَه بيك إا حَضَرَ 
أَحَدَكُمْ لوث ع الدا 3 وعد و 006 وقول أي أنزها؛ إن قرله: 


ان کے 


(وَلا تلقو بأَئِدِيكَمْ إِلَ التهْلْكَة) نزلت فينا مَعْشَّرَ الأنصار, الحديتٌ(7 9). 


(95) روى أبو داود في سئنه والنسائي في الكبرى عن أبي سعيد قال: "نزلت في يوم بدر [وَمَن 
يُوَهُمْ يَْمَئِذٍ دُبْرّه)". [وصححه الألباني] قال ابن كثير: (وهذا لا ينفي أن يكون الفرارٌ من الزحف 
حراما غلى غير أهل بده وإن كان سَبّبُ النزولٍ فیهم» كا دل عليه حديث أبي غريرة المتقدّمُ من أنَّ 
الفرار من الزحف من الموبقات» كا هو مذهب الجىاهيرء والله تعالى أعلم). [تفسير ابن كثير 4/ 30] 

(96) روى الترمذي - وضَمَّقَه - وغيده عن ابن عباس عن تميم الداري في هذه الآية (يَا يا 
الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَة بَييَكُمْ إِذَا حص حَهَرَ أَحَدَكُمُ الموْتْ) قال: برئ الناس منها غيري وغير عدي بن بداء» 
وكانا نصرانيين يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» فأتيا الشام لتجارتباء وقدم عليه) مول لبني سهم يقال 
له بدیل ر بن أبي مريم بتجارة ومعه جام من فضة» فمرض فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهل 
قال تميم: فلم| مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه نا وعدي بن بداء فلم| قدمنا إلى 
أهله دفعنا إليهم ما كان معنا وفقدوا الجام فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غير هذا وما دفع إلينا غيره» فلا 
أسلمت تأثمت من ذلكء فأتيت أهله فخبرتهم الخبر ودفعت إليهم خمسائة درهم وأخبرتهم أن عند 
صاحبي مثلهاء فأتوا به رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم فسأهم البيئة فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفوه. 
فحلف» فأنزل الله ليا اما الّذِينَ آمَنُوا شَهَادَة يَيْيكُمْ إلى قوله (أَنْ َرَدَ أَيَانْ بَعْدَ أَبَانِمْ1» فقام عمرو 
بن العاص ورجل آخر فحلفاء فنزعت الخمسائة درهم من عدي بن بداء. (تنبيه): جزم الذهبي بان 
تميي| النازلٌ فيه غير تميم الداري» وعزاه لمقاتل ابن حبان» قال الحافظ ابن حجر: وليس بجيد» للتصريح 
في هذا الحديث بأنه الداري. [لباب النقول (ص87)] 

(97) روى الترمذي وأبو داود والنسائي في الكبرى عن أسلم أبي عمران التجيبي» قال: كنا 
بمدينة الروم» فأخرجوا إلينا صَفًا عظيما من الروم؛ فخرج إليهم من المسلمين مثلّهم أو أكثر» وعلى أهل 


2 1 1 
مصر عقبة بن عامر» وعلى الجاعة فضالة بن عبيد» فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى 
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ونظائرٌ هذا كثيرٌ ما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة, أو في قوم من أهل الكتاب 
اليهود والنصارىء أو في قوم من المؤمنين. 
فالذين قالوا ذلك» لم يتقصدوا أن حَُكْمَ الآية ختصٌ بأولئك الأعيان دون غيرهم. فإِنْ هذا 


لا يقوله مسلمٌ ولا عاقلٌ على الإطلاق(98)» والناسٌ وإِنْ تنازعوا في اللفظ العام الوارد على 


دخل فيهم» فصاح الناس وقالوا: سبحان الله يلقي بيديه إلى التهلكةء فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: 
"يا أيها الناس إنكم لتؤولون هذه الآية هذا التأويل» وإنم| أنزلت هذه الآية فينا معشرٌ الأنصار لما أعز الله 
الإسلام وكثر ناصروه» فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أموالنا قد 
ضاعتء وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه. فلو أقمنا في أموالناء فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله 
تعالى على نبيه صل الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا: [وَأَنْفقُوا في سيل الله وَلَا تُلمُوا بأَيْدِيكُمْ إل 
التَهُلْكَةِ1» فكانت التهلكة الإقامةً على الأموال وإصلاحهاء وتَرْكَنا الغزو"؛ فا زال أبو أيوب شاخصا 
في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. وعند أبي داود: قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل 
الله حتى دفن بالقسطنطينية. [صححه الألباني] 

(98) ا عْلِمَ من الدين بالضرورة من كون رسالتِه صلى الله عليه وسلم عامّةَ للحَلَقٍ جميعاء قال 
ابن القيم: (لرسالته - صل الله عليه وسلم - عمومان محفوظان لا يتطرق إليههما تخصيص: عمومٌ 
با ل ار اه عو اة إل كل ما كا اله من عه إليه ق صل النية ووغه 
فرسالته كافية شافية عامة» لا حوج إلى سواهاء ولا يتم الإيمانْ به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذاء 
فلا يخرج أحدٌ من المكلّفِين عن رسالته. ولا يخرّج نوعٌ من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها 
وأعمالما عما جاء به). [إعلام الموقعين 6/ 517] 

فدعوى اختصاص الآيات بأعيانٍ مَن نزلت فيهم دون غيرهم مناقضٌ للمقصود من القرآن» وهو 
كونه هدايةً للبشر باقية فيهم ما دامت الساوات والأرض»ء وانظر كيف حُذِف مفعولٌ [يَنِدِي) من 


قوله تعالى: [إِنَّ هذا الْقَرْآنَ يدي لِلَنِي هي أَوَمُ1 ليكون مؤذنا بعمومه وشموله» وهذا قال أبو السعود 
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م هل نظن ما ف ل اه فرح عل الان زه رمات الاب اة 
تختص بالشخص المعيّن(99)» .. 


في "تفسيره" (5/ 158) : ([يَبِْدِي] أي: الناس كافة. لا فرقة مخصوصة منهم كدأب الكتاب الذي 


آتيناه موسى) اه. 


و ره ت 


وهل تَعَهّدَ الله بحفظه فقال: [إِنَا َحنٌ تزََّْا الذَّكْرَ وَإِنَالَهُ حَافِظُونَ) إلا لتبقى تلك الهداية عد 
الأمة على اختلاف أعصارها وأمصارها با يُقَوّمُها ويسددهاء معصومة سالمة من التحريف اللفظي 
والمعنوي. 

ومن هنا قال ابن القيم: (القرآن لا يُقتتصر به على حَحَالٌ أسبابه» ولو كان كذلك لبطل الاستدلال به 
على غيرها). [إغاثة اللهفان 1/ 109] 

وقال محمد عبده: (خاطب الله بالقرآن مَّن كان في زمن التنزيل» ولم يوج الخطابّ إليهم 
لخصوصية في أشسخاصهم» بل لأنهم من أفراد النوع الإنساني الذي أنزل القرآنُ هدايته). [مقدمة تفسير 


المنار 1/ 19 » ومقدمة محاسن التأويل 1/ 204] 
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(99) قال الزركشي : (وقد جاءت آيات في مواضع تفقوا على تعديتها إلى غير أسباءهاء كنزول آية 
الظهار في سلمة بن صخرء وآية اللعان في شأن هلال بن أمية» ونزول حد القذف في رماة عائشة رضي 
الله عنها ثم تعدى إلى غيرهم). [البرهان 1/ 24] 

ويشهد لهذا ما في "الصحيحين" عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبيّ صلى 
الله عليه وسلمء فأخبره فأنزل الله عز وجل: (أَقِم الصَّلاةَ طَرَقٍ الَّهَارِ وَرُلمَا مِنَ اليل إن الحْسَنَاتِ 
يَذْهِبْنَ | لسَّيكَاتِ » فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذا؟ قال: "لجميع أمتي كلهم". 

وفيهم| أيضا عن عبد الله بن معقل قال: قعدت إلى كعب رضي الله عنه وهو في المسجدء فسألته عن 
هذه الآية: (قَفِدَيَةٌ مِنْ صِيَام أَوْ صَدَفَةٍ َو نْسّكِ)ء فقال كعب رضي الله عنه: نزلت في» كان بي أذى من 

سي» فخيلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهيء فقال: "ما كنت أرى أن 


الجهد بلغ منك ما أرىء أتجد شاة؟" فقلت: اقل RE‏ ميد EES la‏ 
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وإنما غاية ما يقال: إنها تختص بنوع ذلك الشخص» فيعْم ما يشبهه(100) .. 


نُسُكْ)ء قال: "صوم ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين". قال: فنزلت 
في خاصة» وهي لكم عامة. 

وروى ابن جرير في "تفسيره" عن أبي معشر نجيح قال: سمعت سعيدا المقبري يذاكر محمد بن 
كعب» فقال سعيد: إن في بعض الكتب أنَّ لله عبادا ألسنتهم أحلى من العسل» وقلويهم أمر من الصير» 
لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين» يجترون الدنيا بالدين» قال الله تبارك وتعالى: أعلي يجترءون» وبي 
يغترون» وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران» فقال محمد بن كعب: هذا في كتاب الله 
جل ثناؤه» فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله عز وجل: (ِوَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكٌ قَوْلَهُ 
ي الاق ادنيا يهد الله على ما في لبو وهو لد ا لخصام ٭ وَإِذَا توَلّ سَعَى في الْأَرْض لِيُفْسِدَ فِيهًا 
وملك الَرْتَ وَالتَسْلَ وال لا بحب الْمَّسَادَ فقال سعيد: قد عرفت فيمن أنزلت هذه الآيةء فقال 
محمد بن كعب: إن الآية تنزل في الرجل» ثم تكون عامة بَعد. [تفسير الطبري 4/ 32 2] 

(100) قال ابن تيمية عقب بيانه لتفسير السلف با مثال - وقد تقدم في هذا التعليق غير بعيد - : 
(ومن ذلك قوهم: "إن هذه الآية نزلت في فلان وفلان”» فبهذا يُمَثّل بمن نزلت فيه أوَّلّا وكان سببّ 
لزوشاء ل عسي اللداك :و51« القذقف نوا" السارية وصور للف لول 
مسلم: إنها مختصة بمن كان نزوها بسببه» واللفظ العام وإن قال طائفة إنه يُقصر على سببه» فمرادُهم 
على النوع الذي هو سببه» لم يريدوا بذلك أنه يقتصر على شخص واحد من ذلك النوع» فلا يقول 
مسلم: إن آية الظهار لم يدخل فيها إلا أوس بن الصامتء وآية اللعان لم يدخل فيها إلا عاصم بن عدي 
أو هلال بن أمية» وإن ذم الكفار لم يدخل فيه إلا كفارٌ قريش» ونحو ذلك مما لا يقوله مسلم ولا عاقل» 
فإ حمدا صلى الله عليه وسلم قد عرف بالاضطرار من دينه أنه مبعوثٌ إلى جميع الإنس والجنء والله 
حال عا اله الأ عم لكاو ةمانزر كه To‏ 
وجني فقد أنذره الرسولٌ به. والإنذارٌ هو الإعلامُ با مخوف» والمخوف هو العذابٌ ينزل بمن عصى 


أمرّه ونبيّه» فقد أَعْلَّمَ كل مَن وصل إليه القرآن أنه إن لم يُطعه وإلا عذبه الله تعالى» وأنه إن أطاعه أكرمه 
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الله تعالى» وهو قد ماتء فإنم) طاعته باتباع ما في القرآن ما أوجبه الله وحرمه» وكذلك ما أوجبه الرسولٌ 
وحرمه بسنته» فإِنَّ القرآن قد بَيّنَ وجوب طاعته وبين أن الله أنزل عليه الكتابَ والحكمة» وقال لأزواج 
نبيه: [وَاذْكْرْنَ مَا يتل في يُبُوتَكُنَّ مِنْ آيَاتِ الله وَاخَكْمَة] ). [مجموع الفتاوى 16/ 148 - 149] 

وقال أيضا: (الآيات التي أنزها الله على محمد صل الله عليه وسلم فيها خطابٌ لجميع الخَلّق من 
الإنس والجن» إذ كانت رسالته عامّةَ للثقلين» وإن كان من أسباب نزول الآيات ما كان موجودا في 
العربء فليس شيء من الآيات مختصا بالسبب المعيّن الذي نزل فيه باتفاق المسلمين» وإنا تنازعوا: هل 
يختص بنوع السبب المسئولٍ عنه؟ وأما بعين السبب فلم يقل أحدٌ من المسلمين: إن آيات الطلاق أو 
الظهار أو اللعان أو حد السرقة والمحاربين وغير ذلك يختص بالشخص المعين الذي كان سببّ نزول 
الآية. 

وهذا الذي يسميه بعضٌ الناس "تنقيخ المناط". .وهو أن يكوت الرسول صل اله عليه وسل 
حكم في معيّن» وقد عُلِمَ أنَّ الحكمَ لا يختص به فيريد أن يُنَقّحَ مناطً الحكم ليَعْلَمَ النوعَ الذي حَكَم فيه 
كما أنه ما أمر الأعرابي الذي واقع امرأتّه في رمضان بالكفارة» وقد عُلِمَ أن الحكم لا يختص به؛ وعلم أن 
كونه أعرابيا أو عربيا أو الموطوءة زوجتّه لا أثرَ له. فلو وطئ المسلمٌ العجميٌّ سُريتَه كان الحكمٌ كذلك 
ولكن هل المؤّرٌ في الكفارة كوتّه مجامعًا في رمضان أو كوثّه مُفطرا؟ فالأولٌ مذهبُ الشافعيٌ وأحمدَ في 
المشهور عنهء والثاني مذهب مالك وأبي حنيفة» وهو روايةٌ منصوصة عن أحمد في الحجامة» فغيثها أولى. 

... ومثل قوله لمن أحرم بالعمرة في جبة متضمخا بالخلوق: "انزع عنك الجبة» واغسل عنك أثر 
الصفرة"» هل أمره بالغسل لكون المُحْرِمِ لا يستديم الطَّيبَ كما يقوله مالك؟ أو لكونه نبى أن يتزعفر 
الرجل» فلا يُمْنَع من استدامة الطيب كقول الثلاثة؟ وعلى الأول» فهل هذا الحديث منسوحٌ بتطييب 
عائشة له في حجة الوداع؟ 

ومثل قوله لا سُئل عن فأرةٍ وقعت في سمن: "ألقوها وما حوها وكلوا سمنكم"» هل المؤثر عدمٌ 
التغير بالنجاسة أو بكونه جامدا أو كونها فأرة وقعت في سمن فلا يتعدى إلى سائر المائعات؟ 
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ولا يكون العمومٌ فيها بِحَسَّبٍ اللفظ(101). 


ومثلٌ هذا كثير» وهذا لا بد منه في الشرائع» ولا يسمى قياسًا عند كثير من العلماء كأبي حنيفة 
ونفاة القياس» لاتفاق الناس على العمل به). [مجموع الفتاوى 19/ 14 - 16] 

(101) لأنَّ اللفظ يتناول النوعَ وزيادة» فلو أجرينا اللفظ على عمومه لدخل فيه ما يزيد على 
النوع» غير أنَّ السبب قد أوقفنا على المراد باللفظ العام وهو بعص أفراده الذين يتناولهم النوع» فهو 
ضربٌ من تخصيص اللفظ العام لكننا لم نَقَضرِ اللفظ على شخص السبب بل نوعه والنوعٌ فيه عمومٌ 
إذ هو معنى كل يصدق على أفرادٍ كثيرين» فبقي اللفظ عاما لكن في المشتركين في النوع لا عموما مطلقا 
بِحَسَب اللفظ وأصل الصيغة. 

ثم الذي حققه ابن دقيق العيد في "شرح العمدة" : أنَّ المقتضي لتخصيص الحديث العام بنوع ما 
وودافيه» ليس هو مظلقٌ وروده عل السبب» بل سياقٌ الكلام وما حَمَه من قرائن+ هو ما تيا به مراد 
لمتكلّم باللفظ العام» وإلا فلا نطلب في كل حديثٍ واردٍ على سبب نوعًا ُخصص به عمومه» وعلى هذا 
فِإِنَّ تخصيصٌ اللفظ العام بخصوص نوع مورد الحديث ليس قاعدة مطردة» وإنما يكون ذلك حيث 
قامت القرائن المفيدة لكون ذلك النوع معتيرًا ومؤثرا في الحكمء فيصير النوعٌ عندئذ عِلَةّ ومناطا 
للحكم. والحكمٌ تابعا للنوع لا لعموم اللفظ. 

والحديث الذي قرر ابن دقيق العيد في شرحه ما ذكرناه هو ما خرجه البخاري ومسلم عن جابر 
بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: كان رسولٌ الله صل الله عليه وسلم في سَفَر فرأى زحامًا ورجلا 
قد ظُلَلَ عليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم؛ قال: "ليس مِن البرٌ الصيامٌ في السفر". 

قال ابن ذقيق العيد: (أخذ من هذا: أنَّ كراهة الضوم في السفر لمن هو في مثل هذه الحالة» ممن 
جْهِدّه الصومٌ ويَشّْقَ عليه» أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات؛ ويكون قوله "ليس من البر 
الصيام في السفر" مُتَرَلَا على مثل هذه الحالة» والظاهريةٌ المانعون من الصوم في السفر يقولون: إِنَّ اللفظ 
عامٌ» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

104 


و ی ها ع د کات اا وا ی ا ل ای و كان 
بمنزلته» وإن كانت خبرًا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره من كان بمنزلته أيضًا. 


و 6 
ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية(102)» .. 


ويجب أن تبه للفرق بين دلالة السياق والقرائن الدالة على تخصيص العام وعلى مراد المتكلّم 
وبَيْنَ جرد ورود العام على سبب» ولا تجريي) مجرى واحداء فان جرد ورود العام على السبب لا يقتضي 
التخصيصٌ به كقوله تعالى: [وَالسَّارِقٌ وَالسَّارِقَةُ فَافْطَعُوا أَيْدِيّيَا1 بسبب سرقة رداء صفوان» وأنه لا 
يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجاع» أما السياق والقرائن: فإنها الدالة على مراد المتكلم مِن كلامه. 
وهي المرشدة إلى بيان المجمّلات» وتعيين المحتملات. 

فاضبط هذه القاعدة فإنما مفيدة في مواضعَ لا تحصى» وانظر في قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس 
من البر الصيام في السفر" مع حكاية هذه الحالة من أيّ القَبيلَْنِ هو؟ فَتَزُلْهُ عليه). [إحكام الأحكام 
2 21 وانظر: فتح الباري لابن حجر 4/ 184 - 185 » وحاشية ابن القيم مع عون المعبود 7/ 34 
-35] 

(102) قال الشيخ محمد الفاضل بن عاشور: (إِنْ القرآنَ كلامٌ ذو معاني تدل عليه تراكيبه 
اللفظية» وعلى ذلك انعقد إجماعٌ الأمة الإسلامية على أنَّ كلّ لفظٍ في القرآن له معناه الإفرادي» وكل 
كلام له معناه التركيبي» وأنه لم يرد في القرآن ما لا معنى له ولم يرد فيه نصوصٌ لما معاني لا تفهم إلا 
بالتوقيف عليها من طرف شخص معين. بل إِنَّ كلّ ما فيه يدل على معاني ظاهرة» دلالته عليها بحسب 
الوضع اللغوي العربي وقوانين التركيب العربيء حتى الطائفة الإسلامية التي شذت في أواخر القرن 
الأول حيث قالت: إن في القرآن مالم نفهمه. وهي الطائفة التي عرفت باسم "الحشوية". إنما أرادت 
ألفاظا لما معانيهاء لكنها م تُفْهّمه ومع ذلك فإِنَّ الإجماعَ دحض تلك المقالة» وتولى علماءٌ الكلام وعلماء 
الأصول بيان ما يبت عليه من إحلال» وكذلك: الذين نزعوا إل التخلة الباطتية». فعطلوا دلالة 
التراكيب» وأنكروا أن تكون المعاني مستفادة منها بطريق الوضع اللغوي والتأليف النحوي والبلاغي» 


فجنحوا إلى الإشارات بإبراز الأعداد وآسرار الحروف» وزعموا ذلك علا خفيا يُتلقى من عنده بطريق 
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الوازاثة أو الوتضاية أن اقيق و کی ای کی ی ا ع الک 
يا تقتضيه تلك المقالة من إنكار التبليغ» والنزول بالتعاليم الشرعية إلى منزلة العدم» ومدرجة الإباحية» 
والزج بالحكمة الدينية في المنهج السلبي الذي تذرعت به السفسطةٌ اللاأدرية إلى نقض مباني الفلسفة 
العقلية 

فالقرآن العظيم عندنا معاشرّ المسلمين: كلام E‏ دلالة مأخوذة بالطريق الواضح 
العادي لدلالة الكلام العربي» فليس هو على ذلك بمحتاج إلى التفسير احتياجا أصلياء ولكن الحاجة إلى 
تفسير القرآن إنم)ا هي حاجةٌ عارضةٌ نشأت من سببين: 

السبب الأول: هو أن القرآن لم ينزل دفعةٌ واحدة» وإن| كان نزوله وتبليغه في ظرف زمني متسع 
جدا: قدره أكثر من عشرين عاماء فكان ينزل منجَّما على أجزاء مع فواصل زمنية متراخية بين تلك 


إلى ركن من أركان مطابقة الكلام لمقتضى الحال» وترتيب التلاوة أو الترتيب التعبدي كان منظورا فيه إلى 
تسلسل المعاني وتناسب أجزاء الكلام بعضها مع بعض» وذلك يرجع إلى ركن آخر من أركان مطابقة 
الكلام لمقتضى الحالء وكآد الترتيبين راجمٌ إلى الوحي وكلاهما وقع به التحدي الإعجازيء إلا أنَّ 
أوهما مؤقَتٌ زائلٌ بزوال ملابساته من الوقائع والأزمنة والأمكنة والترتيب الآخر وهو ترتيب التلاوة 
التعبدي باق» لأنه في ذات الكلام واوعاف ارالك لسرا ل لكين لكان التحاقية ين الارتيت 
التاريخي لا يدركه إلا شاهد العيان لتلك الملابسات»ء من الجيل الذي كان معاصرا لنزول القرآن. ممن 
كانت لهم تلك الملابساث دلائل وقرائنَ على ما أريد من المعاني التي استفادوها من التراكيب القرآنية» 
فكان انقراض تلك الملابسات الوقتية مُحُوجًا إلى معرفتها معرفة نقلية تصورية» ليتمكن الآتون من 
استعمال القرائن والدوال التي اهتدى با إلى معاني التراكيب القرآنية سابقوهم» وبذلك طلبوا الرجوعَ 
إلى المعارف المنقولة عن تواريخ نزول الآيات» وحَافاء والمناسبات التي جاءت فيهاء للاستعانة بذلك 
على استيضاح المعاني المقصودة من التركيب استعانةً فقط» لأنَّ للتراكيب دلالاتها الذاتية التي لا تحددها 
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فإِنّ الغلم بالسبب يورت العلمَ بالمسبّب(4)103.. 


ولا تتحكم في تكييفها تلك المناسباث وإن كانت مُعِيَةَ على استجلائهاء وذلك ما يرجع إلى الأخبار 
المتعلقة بكل جزء من أجزاء القرآن: بتعيين تاريخه. ومحله» وتصوير الحادثة التي اتصلت به» وهي 
لفاوق فى E E a‏ 
طريق التسامح والتجوزء فإنَّ العلماء متفقون على أنَّ ما يدل عليه الكلامٌ القرآي» هو الذي يؤخذ به 
على ما في دلالته من شمولٍ واتساعء لا يُضَيّقٌ منهما مراعاةً الملابسات الظرفية التي اتصلت بتاريخ 
نزوله» وهو معنى قول علماء أصول الفقه: "إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب". فمن هذه 
ا لجهة أصبحت لفهم القرآن حاجة إلى علوم أثرية نقليةء هي من علوم الرواية لا من علوم الدراية 
تتصل بعلم الحديث وعلم السيرة» وترجع إلى ضبط تواريخ النزول» وعلاقات تلك التواريخ بمواقف 
من حياة النبي ‏ صل الله عليه وسلم » ومواقعها من نسبة بعضها لبعض بالتقدم والتأخرء ومواقعها 
من تفاصيل الأحوال العامة والخاصة التي اتصلت ببهاء فكان ذلك عنْضُرًا أثريا نقليا يرتبط بأخبار السنة 
والسيراة هو اا ع النفسير الذى اانه التائعة البهمرح السيي الآولمن النبسية): لسر 
ورجاله (ص8 - 12)] 

وهو التي الذي له اتصال ا تحن مدد وهو ليحك ف أسبات التزول وماتفيده ق هد 
النصوصء أما ثاني السببين في كلام الشيخ محمد الفاضل ابن عاشورهء فهو المجملات التي لا يتعرّف 
تفصيلّها وبيائها إلا بالتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. 

(03)) قال الشيخ محمد الخضر حسين: (من الكلام البليغ ما يسلك معناه في قلب السامع غير 
متوقفي على شيءٍ سوى العلم بمدلولات الألفاظ المفردة وقانون النظم والتركيب» ومنه ما لا يصل 
السامعٌ إلى معناه ولا يأبه من جوانبه فيستقر في نفسه على الوجه الذي يقصده المتكلّم إلا إذا وقف على 
أحوالٍ زائدة على العلم بوضع المفردات والتراكيبء ولهذا أذكى الناس قريحة» وأرسخهم عِلَا باللغة 
ومذاهب بلاغتهاء قد يعجز عن فهم بيتٍ من الشعر البليغ ولا يجد طريقا إلى بيان ما يُراد منه حتى 


يَعْرفَ الال التى ورد فيها والسببّ الحامل على نظمه. 
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وعلى هذين النوعين من فنون الكلام نزل القرآن الكريم» فمن الآيات ما هو بين بنفسه. ومنها ما 
لا يدرك معناه إلا من شهد وقت الوحي به وعَرَفَ أسبابً نزوله» وهذا ما دعا الذين أوتوا العلم إلى أن 
يعتمدوا على بيان الصحابة رضي الله عنهم ويْرَّجُحوه على بيان غيرهم» ولا سيا بيانا أجمعوا عليه» وقد 
عقد مُوضحٌ أسرار الشريعة أبو إسحاق الشاطبي في "موافقاته" قَضْلَا في تحقيق أنَّ معرفة أسباب 
التتزيل لازمةٌ لمن أراد عِلْمَّ القرآن» وبّسّط القولّ في أن بيان الصحابة يُقدَّم على بيان غيرهم: وعَدَّ في 
مؤيدات هذه القاعدة المتينة '"'جهة مباشرتهم للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة"» وقال: 
"فهم أقعدٌ في فهم القرائن الحالية وأعرفٌ بأسباب التنزيل» ويُدركون ما لا يدركه غيرُهم بسبب 
ذلك". فكثيرٌ من الآيات لا ينتكشف معناه ولا يستقر في النفس على وجه كم إلا بعد معرفة سبب 
نزوله وحال نزوله؛ ثم القيام على غيره من الآيات التي رب| وٌجد فيها ما خصص عمومه أو يقيد مطلقه 
أو يغير حكمّه لزوال علته» وقيام الحاجة الداعية إلى تبديله بحكم آخر. إذن لا ينبغي لأحدٍ أن يى ريا 
ثم يصب عليه الآيات صَبًا قبل أن يبحث عن حال نزوهاء وينظر في عساه أن يخصصها أو يقيدها أو 
يرشد إلى تبدّل حكمها). [نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم (ص 358 - 359)] 

وقال الزركشي في "البرهان" : (معرفة النزول من أعظم المعين على فهم المعنى» وكانت الصحابة 
والسلف يعتمدونه؛ وكان عروة بن الزبير قد قَهِمَ من قوله تعالى: (فَكَا جُبَاحَ عَلَيْه أن يَطَوَفَ )أن 
السعي ليس بركن» فردت عليه عائشة ذلك وقالت: "لو كان ى) قلت, لقال: فلا جناح عليه ألا يطوف 
مها" وثبت أنه إنما أتى بهذه الصيغة لأنه كان وقع فزع في قلوب طائفة من الناس كانوا يطوفون قبل 
ذلك بين الصفا والمروة للأصنامء فلم| جاء الإسلامٌ كَرِهُوا الفعل الذي كانوا يُشركون به فرفع الله ذلك 
الجناح من قلوبهمء وأمرهم بالطواف. رواه البخاري في صحيحه. فثبت أنها نزلت رَذَا على من كان 
مسح ی ای ر ل ا ادن ا مو ن غا ا و لقوق تعره افق 
وأحب أن يحمد با لم يفعل معدّبا لنعذين أجمعون"» فقال ابن عباس: هذه 2 نزلت في أهل 
الكتاب, ثم تلا: وَإِذْ أَحَدَ المّهمِينَاقٌ الَّذِينَ أُونُوا الْكَِابَ بيه وتلا ثلا: إلا سين الّذِينَ يفْرَحُونَ ب] 


أو روت أن حُمَدُوا با 1 يفعَلوا)» قال ابن عباس: سأهم e‏ 
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فَكَتَمُوه وأخيروه بغيره» فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه ب| سألهم عنى واستحمدوا بذلك إليه 
وفرحوا با أوتوا من كت|نهم ما سأهم عنه). [البرهان في علوم القرآن 2/ 202 - 203 » وانظر: 
التحرير والتنوير لابن عاشور 1/ 47] 

ولهذا كانت أسبابٌ النزول مما يذكر في استمداد علم التفسير» قال ابن عاشور: (ومعنى كون 
أا ع ا نعل ا ی ا ر ا غاا ا 
بت النزول لا صم قال تقق الدين السبكي: وى] أن سيب النزول لايخضصصن) كذلك خصوص 
غرض الكلام لا يمحصصء كأن يَرِدَ حاص ثم يعقبه عام للمناسبة» فلا يقتضي تخصيصٌ العام» نحو 

وقد يكون المروي في سبب النزول مبيّنا ومؤؤّلا لظاهر غير مقصود, فقد تَوَهّم قدامة بن مظعون 
من قوله تعال: (ِلَيْسَ عَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَوِنُوا الصَّاخَاتِ جُنَاحٌ فِيَ] طَعِمُوا فاعتذر بها لعمر بن 
الخطاب في شرب قدامة خمراء روي أنَّ عمر استعمل قدامة ابن مظعون على البحرين فقدم الجارودٌ على 
عمر فقال: إن قدامة شرب فسكرء فقال عمر: من يشهد على ما تقول؟ قال الحارود: أبو هريرة يشهد 
على ما أقول. وذكر الحديث, فقال عمر: ياقدامة إني جالدك» قال: والله لو شربت كما يقولون ما كان 
لك أن تجلدني» قال عمر: ولم؟ قال: لأن الله يقول: لَيْسَ عَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحجَاتِ جُنَاحٌ) 
الخ» فقال عمر: إنك أخطأت التأويل يا قدامة» إذا اتقيت الله اجتنبتَ ما حرم الله» وفي رواية فقال: 4 
تجلدني؟ بيني وبينك كتابٌ الله» فقال عمر: وأي كتاب الله تجد أن لا أجلدك؟ قال: إن الله يقول في 
كتابه: (ِلَبْسَ عَلَ_الْذِينَ آمَنُوا) إلى آخر الآية؛ فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالخات: ثم اتقوا 
واحتبدؤاء يمع ورل ورا و احا واد العافت هال عر اا رون عل 
فقال ابن عباس: إن هؤلاء الآيات أنزلن عذرا لللاضين وحجة على الباقين» فعذر الماضين بأنهم لقوا الله 
قبل أن تحرم عليهم الخمر» وحجة على الباقين لأن الله يقول: يا أا لين آمنوا إا ا مر وَالبير كأ ثم 
قرأ إلى آخر الآية الأخرى. فإِنْ كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا وأحسنواء فإن 


الله قد نهى أن يَدْرَب الخمرء قال عمر: صدقت الحديث). [التحرير والتتوير 1/ 24 - 25] 
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ع 


وهذا كان أصح قول الفقهاء: أ 
هيّجَها وأثارّها(104). 


نه إذا لم يُعْرّف ما نواه الحالِف. رُجع إلى سبب يَمِينِه وما 


٭ چ سا موسا 


قال الزركشي: (ومن الفوائد أيضا: دفمٌ تومّم الحصرء قال الشافعي ما معناه في معنى قوله تعالى 
قل لا أجِدُ في مَا أوحِيَ إل رما الآية: إِنَّ الكفارَ نا حَرّمُوا ما أل الله وأحلوا ما حرم الله وكانوا 
على المضادة والمحادة» جاءت الآية مناقضة لغرضهم» فكأنه قال: لا حلال إلا ما حرمتموه» ولا حرام 
إلا ما أحللتموه. نازلا منزلة من يقول: لا تأكل اليوم حلاوة» فتقول: لا آكل اليوم إلا الحلاوة 
والغرض المضادة لا النفٌ والإثبات على الحقيقة» فكأنه قال: لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم 
ولحم الختزير وما أهل لغير الله به» ول يَقْصِدْ حِلّ ما وراءه» إذا القصدٌ إثباثٌ التحريم لا إثباتٌ الجل). 
[البرهان 1/ 23] 

قال ابن عاشور: (وثمة فائدةٌ أخرى عظيمةٌ لأسباب النزول» وهي أنَّ في نزول القرآن عند 
حدوث حوادت دلالة على إعجازه من ناحية الارتجال» وهي إحدى طريقتين لبلغاء العرب في أقوالهم. 
فنزوله على حوادتٌ يَقْطَعٌ دعوى من ادَعَوا أنه أساطيرٌ الأولين). [التحرير والتنوير 1/ 50] 

(104) قال ابن دقيق العيد في "شرح الإلمام" : (ويجيء من هذا اعتبارٌ ما يقتضيه سببٌ كلام 
ا حالف ومَكَارٌ يمينه الذي اعتبره مالك وأحمد - رحمها الله تعالى - » وهو الذي تسميه المالكية بساط 
اليمين» ويقال: إنه يُرجَع إليه» إذا ل تَكُنْ نية. 

وهذا فيه تسامحٌ في اللفظ» وتعبية عن عدم استحضار النية بعدم النية» فإنَّ الفاتٌ في هذه 
الصورة - على ما قررناه في هذه القاعدة العقلية - إنم) هو استحضارٌ النية. 

ادان لاط عل حرو ا عا طاق اله ا إا ن ا فا 
للأكل» وأكَّدَ عليه طلبّه لذلك» فقال: والله لا أكلتٌ. فلو قيل له بعد ذلك: أتستحضر أنك نويتَ لا 
آک0 ر سك اوا اول ار ها ا غ ا 
a‏ رم وحم YEN SON aN COS N‏ 
الغا نف النية عند الط وقد حل قو عل العموء:فكقره بالكل مطلا: 
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وقوهّم: "نزلت هذه الآبة في كذا" يُراد به تارةٌ أنه سببٌ النزول» ويراد به تارة أنَّ ذلك 
داخل في الآية وإن لم يكن السبب» كا تقول: عنى بهذه الآية كذا. 

وقد تنازع العلاءً في قول الصاجب: "نزلت هذه الآية في كذا"» هل يجري مجرى المستد كا 
ا ای اک اة رر شى او ای س م 


وأنا أرى صحة هذه القاعدة في الجملة» وهي عندي من قبيل دلالة السياق التي ترشد إلى بيان 
المجملات» وتخصيص العمومات» وتعميم الخصوصاتء واستعماهًا في ألفاظ الشارع كثيرٌ جداء بل 
هي الدالةٌ على مقصود الكلام» وإني لأستبعد أنَّ العاميّ إذا أطلق لفظا وأراد به معنّى أن يقال له: قد 
بررت» أو حنثتء بسبب شيءٍ ل يَخْطّْر بباله» ولا يَفْهَمُه إلا بعد قوله له وتفهيمه إياه» كما لو قال لزوجته 
وهي في ماء جار: اطلعي من هذا الماء» فأبت عليه» فقال: إن أقمتٍ فيه فأنت طالقء فيقال له: لو 
أقامت يوما ما م تطلق» لان اء ا عبن الذي هي فيه حين يمينك ل َقَمْ فيه» لأنه قد مضى» فان جريانه 
على الدوام له» فهذا معتى لا يفهمه إلا بعد التفهيم» وربا يتعب مع بعضهم في تفهيمه» فكيف نقول: 
إِنَّ لفظه حمولٌ عليه ويمينه بارة با لم يخطر بباله؟! ولا شك أنَّ حالة الإطلاق» لم يكن كلامُه لغوا ولا 
هذرا لا معنى له» فله معنى أراده قطعاء فكيف ير بموافقته ما م يفهمه إلا بعد قول المفتي له. وإنما هذا 
يرجع إلى القاعدة التي قدَّمْناهاء وهو أنه لم برذ إلا مطلَقٌّ الماء وجنسّهء لا الجزئية المعينة» وإن) فَقَدَ بعد 
إطلاقه اللفظ استحضارٌ النية التي كانت عند الإطلاق» فإذا قيل له: هل نويت جنس الماء؟ م يستحضر 
ذلك. والله أعلم. 

نعم» لا أسترسل في هذه القاعدة استرسالا يفعله بعص من يرى اء وإنما الذي ينبغي: أنْ ينظر 
إلى القرب في دلالة الحال على وجود النية والبعد من ذلكء والله أعلم). [شرح الإلمام بأحاديث 
الأحكام 2/ 109 -112] 
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تالبخارى بدخلة قن السكده -وقكه ل يدغله فى :المد( 0105 زاكر السانتد غل هذا 
الاصطلاح» كمسئد أحمد وغيره» بخلاف ما إذا در سببا نزلت عَقِبَه فإنهم كلَّهم يُدْخلون مِثْلّ 
ذاق امسن 

وإذا عرف هذاء فقول أحدهم: "نزلت في كذا" لا يناني قول الآخر: "نزلت في كذا"» إذا 
كان اللفظٌ يتناوخّماء كما ذكرناه في التفسير با مثال. 

وإذا ذكر الخذهع فا سيا تلع الكجلةة وذكن الخو ما ققد بك وده بان تكو 


نؤلت عفتك تلك الأسيات(105): أوتكون نولت عوتق 01029 


(105) قال الزركشي: (وجماعة من المحدّئين يجعلون هذا من المرفوع المسنّد... وأما الإمامُ أحمد 
فلم يُدْخلّهِ في المسّد. وكذلك مسلمٌ وغيدُه» وجعلوا هذا مما يقال بالاستدلال وبالتأويل» فهو من جنس 
الاستدلال على الحكم بالآية» لا من جنس النقل يا وقع). [البرهان 1/ 32] 

(106) وقد مَثْلَ له السيوطيٌ في "الإثقان" (121/1 - 122) با تقدم من نزول آية اللعان في 
كل من هلال بن أمية وعويمر العجلاني» وقد تَقَدِّم نَم أنَّ هذا وجةٌ من جملة الوجوه التي ذكرها العلماءٌ 
في ذلك. 

(107) قال السيوطي: (مثالّه ما أخرجه الشيخان عن المسيب قال: لا حضر أبا طالب الوفاةٌ 
دخل عليه رسولٌ الله صل الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية» فقال: أي عمء قل لا 
إله إلا الله أحاج لك بها عند الله» فقال أبو جهل: وعبد الله يا أبا طالب» فلم يزالا يكلمانه حتى قال: هو 
على ملة عبد المطلب» فقال النبي صل الله عليه وسلم: "لأستخفرن لك ما ل أَنّهَ عنه" فتزلت: (مَا كان 
لبي وَالَّذِينَ آمنُوا أن يَسْتَْفْوٌوا للْمْمْركينَ) الآية. وأخرج الترمذي - وحَسّئّه - عن علي قال: سمعت 
رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان فقلت: تستغفر لأبويك وهما مشركان! فقال: استغفرٌ إبراهيم لأبيه 
وهو مشرك فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فنزلت. وأخرج الحاكم وغيرُه عن ابن 
مسعود قال: خرج النبيّ صلى الله عليه وسلم يوما إلى المقابر» فجلس إلى قبرٍ منها فناجاه طويلا ثم بكى» 
فقال: إِنَّ القبَ الذي جلستٌ عنده قبرٌُ أمي» وإني استأذنت ربي في الدعاء لها فلم يأذن لي» فأنزل عل 
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ا كاد لني والدين اموا أن تنيروا للتشركن) + لمع بين هذه الأحاديت تعدو الترول). 
[الإتقان 1/ 122] 

وقال الزرکشي: (قد ينزل الشيءٌ مرتين تعظي| لشأنه وتذكيرا به عند حدوث سببه خوف نسيانه» 
وهذا كما قيل في الفاتحة: نزلت مرتين» مرة بمكة» وأخرى بالمدينة. وكا ثبت في الصحيحين عن أبي 
عثان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأةٍ قبلة» فأتى النبيّ صلى الله عليه وسلم فأخبره. 
فأنزل الله تعالى وأقم الصَااةَ ري التَهار وَرْلمَّا مِنَ اليل إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السّيَاتِ)» فقال 
الرجل: ألي هذا؟ فقال: بل لحميع أمتي» فهذا كان في المدينة» والرجل قد كر الترمذي أو غيره أنه أبو 
اليسر» وسورة هود مكية بالاتفاق» ولهذا أشكل على بعضهم هذا الحديث مع ما ذكرناء ولا إشكال» 
لأنها نزلت مرة بعد مرة. ومثله ما في الصحيحين عن ابن مسعود في قوله تعالى: ([وَيَسْألُونَكَ عَنٍ 
لانتس نيالم تاروع وطق التو عكر اناه وس اانا رشن 
كه بالأقاق إن القركين اسالر سن فق الفرد فرعو أهل الكيته قاذ للك يبكة ون اموه 
أمروهم أن يسألوه عن ذلكء فأنزل الله الجوابت ىا قد بُسط في موضعه. وكذلك ما ورد في [ قل هُوَ الله 
اح أما جواتٌ للمشركين بمكة؛ وأنبااجوابٌ لأهل الكتاب بالمدينة. وكذلك ما ورد في الصحبحين 
من حديث المسيب لما حضرت أبا طالب الوفاة وتلكأ عن الشهادة فقال: رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "والله لأستغفرن لك مالم أنه" فأنزل الله ما كَانَ لي وَالّذِينَ آمَنوا أَنْ يَسْتَغْفرُوا لِلْمْمْ ركِينَ 
وَلَوْ كَانُوا ولي قرْبَى]» وأنزل الله في أبي طالب لَك لا ّي مَنْ أَحْبَيْتَ)» وهذه الآية نزلت في آخر 
الأمر بالاتفاق» وموت أبي طالب كان بمكة» فيّمكن أنها نزلت مرة بعد أخرى» وجعلت أخيرا في 
ا 

والحكمة في هذا كلّه أنه قد يحدث سببٌ من سؤالٍ أو حادثة تقتضي نزول آية وقد نزل قبل ذلك ما 
عض دى تلك الات خا إن الى ل اه غل وحن تك را ج ا واا تين هه 


والعالأقد يحدث له حوادث فيتذكر أحاديتٌ وآياتِ تتضمن الحكم في تلك الواقعة وإن لم تكن حَطَرَتْ 
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له تلك الحادثة قبل مع حفظه لذلك النص). [البرهان 1/ 29 - 31 » وانظر: مجموع الفتاوى 
[9I2 OT‏ 

وقال السيوطي في "الإتقان" (1/ 130 -131) : (صَرّح جماعةٌ من المتقدمين والمتأخرين بأنَّ من 
القرآن ما تكرّرٌ نزوله» قال ابن الحصار: قد يتكرر نزول الآية تذكيرا وموعظة» وذكر من ذلك خواتيم 
سورة النحل وأولّ سورة الروم» وذكر ابن كثير منه آية الروح» وذكر قوم منه الفاتحة» وذكر بعضهم منه 
قولّه: (مَا كَانَ لِلبَيّ وَالَّذِينَ آمنُوا الآية. 

ثم قال: تنبيه: قد تبعل من ذلك الأحرف التي تُقرأ على وجهين فأكثر» ويدل له ما أخرجه مسلم 
من حديث أبي: "إن ربي أرسل إل أن أقرأ القرآن على حرفيٍ, فرددت إليه: أن هون على أمتي» فأرسل 
إلي أن اقرأه على حرفين» فرددت إليه: أن هون على أمتي» فأرسل إل أن اقرأه على سبعة أحرف". فهذا 
الحديثٌ يدل على أنَّ القرآن ل يَنْرِلُ من أول وهلة بل مرة بعد أخرى. 

وني "جمال القراء" للسخاوي بعد أن حكى القولٌ بنزول الفاتحة مرتين: إن قيل: فا فائدة نزولهها 
مرةً ثانية؟ قلت: يجوز أن يكون نزلت أولّ مرة على حرفٍ واحدء ونزلت في الثانية ببقية وجوههاء نحو 
ملك ومالك» والسراط والصراطء» ونحو ذلك. انتهى. 

تنبيه: أنكر بعضّهم كونَ شيءٍ من القرآن يتكرر نزولّه» كذا رأيته في كتاب "الكفيل بمعاني 
التنزيل". وعَلَلَه بأنّ تحصيل ما هو حاصلٌ لا فائدةً فيه» وهو مردوةٌ با تقدم من فوائده؛ وبأنه يلزم منه 
اللايكرن كن باقر يوك فرق با ليده يواه اعرف فزن نل اق E a SE‏ 
الملازمة» وبأنه لا معنى للإنزال إلا أن جبريلٌ كان ينزل على رسول الله صل الله عليه وسلم بقرآنٍ ل 
يكن نزل به من قبل فيقرئه إياه» ورُدَّ بمنع اشتراط قوله: "لم يكن نزل به من قبل" ثم قال: ولعلهم 
يعنون بنزوها مرتين أنَّ جبريل نزل حين حُوّلت القبلةٌ فأخبر الرسول أنَّ الفاتحة رُكُْنٌ في الصلاة كا 
كانت بمكة» فظن ذلك نزولا ها مرة أخرىء أو أقرأه فيها قراءة أخرى لم يقرئها له بمكة» فظن ذلك 


إنزالا. انتهى). 
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مرةً لهذا السبب» ومرة لهذا السبب(108). 

وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوّع التفسيرء تارة لتنوع الأسماء والصفاتء وتارة لذكر 
بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات» هما الغالِبُ في تفسير سَلّف الأمة الذي يُظَنَّ أنه 

(108) قال ابن تيمية: (إنَّ الآية الجامعة العامة تنزل في أشياء كثيرة» إما أنْ يُراد به جيم تلك 
المعاني بإنزالِ واحد وإما أن يتعدد الإنزال: إما بتعدد عَرْضٍ النبي صل الله عليه وسلم القرآنَ على 
جبريل عليه السلام» أو غير ذلك و في كل مرة تنزل في شيءٍ غير الأول» لصلاح لفظها لذلك كلّه على 
TC IE E AE‏ :5] نيعتو يه الل ريد ذلا 
المعنى منها وقصد بباء وهذا كثيدٌ في كلامهم). [شرح العمدة 4/ 547] 

وقد قرر السيوطي في "الإتقان" في (المسألة الخامسة) من (النوع التاسع: معرفة سبب النزول) 
طريقًا يعتمدها الناظرٌ في الأسباب المتعددة التي يذكرها المفسرون لنزول الآية» ونحن نجلب لك كلامّه 
مجرّدا عن الأمثلة حَدَّرَ التطويلء وإِنْ رُمْتَها طلبتها في الأصل. قال رحمه الله: (كثيرا ما يَذْكُرُ المفسرون 
لنزول الآية أسبابا متعددة» وطريقٌ الاعتماد في ذلك: أن ينظر إلى العبارة الواقعة» [الحال الأول] فإِنْ عَبَرَ 
أحدٌهم بقوله: نزلت في كذاء والآخر: نزلت في كذا وذكر أمرا آخرء فقد تقدم أنَّ هذا يراد به التفسيد لا 
ذكرٌ سبب النزول» فلا منافاة بين قوهم| إذا كان اللفظ يتناوهماء [ا حال الثاني] وإن عَبّرَ واحدٌ بقوله: 
نزلت في كذاء وصرح الآخْرٌ بذكر سبب خلافه» فهو المعتمّد» وذاك استنباط» [ال حال الثالث] وإن ذكر 
واحدٌ سببا وآخر سببا غيرّه» فإن كان إسنادٌ أحدهما صحيحا دون الآخرء فالصحيح المعتمد. الحال 
الرابع: أن يستوي الإسنادان في الصحة. فيُرَجّح أحدّهما بكون راويه حاضرٌ القصة أو نحو ذلك من 
وعطزة ا ل ا و ای وا سات ا کا کن 
معلومة التباعد» فيحمل على ذلك. الحال السادس: آلا يمكن ذلك» فيحمل على تعدّد النزول وتكرّره): 
ثم قال آخرٌ ذلك: (تنبيه: تأمّل ما ذكرتّه لك في هذه المسألة» واشْدّدْ به يديكء فإني حرَّرْنُه واستخرجته 


بفكري من استقراء صنيع الأئمة ومتفرقات كلامهم, ول أسْبّق إليه). [الإتقان 1 -126] 
115 





a 0‏ > 5 
ومن التنازّع الموجودٍ عنهم ما يكون اللفظ فيه حتولا للأمرين(109): 


(109) قال الزركشي في "البرهان" : (كل لفظٍ احتمل معنن فهو قسان: 

أحدهما: أن يكون أحدهما أظهرٌ من الآكَرء فيجب الحملٌ على الظاهرء إلا أن يقومَ دليلٌ على أنَّ 
المرادَ هو الخفيٌٌ دون الجلي» فيَحمّل عليه. 

الثاني: أن يكونا جَلِيَّنء والاستعالّ فيه| حقيقة» وهذا غل ضريين: 

أحدهما: أن تختلف أصل الحقيقة فيهماء فيدورٌ اللفظٌ بين معنيين هو في أحدههما حقيقةٌ لغوية وفي 
الآخر حقيقةٌ شرعية» فالشرعيةٌ أولى» إلا أن تدل قرينةٌ على إرادة اللغوية نحو قوله تعالى: (وَصَلُّ 
عَلَيْهِمْ إِنَّ صََاتَكَ سَكَنٌّ كُمْ1ء وكذلك إذا دار بين اللغوية والعرفية» فالعرفيةٌ أولى» لطرياهها على اللغة 
ولو دار بين الشرعية والعرفية» فالشرعية أولى» لأنَ الشرعٌ ألزم. 

الضرب الثاني: ألا تختلف أصل الحقيقة» بل كلا المعنيين استعمل فيه في اللغة أو في الشرع أو 
القراقدع! ق 

أحدهما: أن يتنافيا اجتماعاء ولا يمكن إرادته) باللفظ الواحدء كالقرء: حقيقة في الحيض والطهرء 
فعلى المجتهد أنْ يجتهد في المراد منهما بالأمارات الدالة عليه. 

الضرب الثاني: ألا يتنافيا اجتماعاء فيجب الحملٌ عليه عند المحققين» ويكون ذلك أبلعَ في 
الأضطاق والنساحة و احتظ ونع ت الان لفل لااو اعا ان 

أحداهناء أن كرد ولال مشدمنة لبطلون المنس العو يصون دلول عليه للارادة: 

الثاني: آلا يقتي بطلاته» وهذا اختلف العلاء فيه» فمنهم من قال: يثبت حكم المدلول عليه 
ويكون مراداء ولا تَحْكَمُ بسقوط المعنى الآخرء بل يجوز أن يكون مرادا أيضا وإن لم يدل عليه دلِيلٌ من 
خارج» لان موجب اللفظ عليه )اء فاستويا في حكمه وإن ترجح أحذهما بدلیل من خارج» ومنهم من 


قال: ما ترجح بدليل يمن خارج أنْبَتَ حك من الآخرء لقوته بمظاهرة الدليل الآخر. 
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إما لكونه مشترَكًا في اللغة(110). .. 


فهذا أصل نافع معت في وجوه التفسير في اللفظ المحتملء والله أعلم). [البرهان في علوم القرآن 
2 6 - 168] وهذا هو الأصل المشار إليه في كلام الماوردي المتقدّم؛ وقد أحلنا نّم على آخر التعليق 
غل ةا 

(110) المشترك هو: اللفظ الواحد الموضوع لعنيين فأكثرٌ وَضْعًا أوّليا. 

فخرج بقوهم المعنيين فأكثر) المتواطئة والمشكّكة فإنها لمعنى واحدء فاللفظ فيها موضوعٌ للقدر 
المشترك. 

وبقولهم (وضعا أوّليا) المجانٌُ إذ المعنى المجازي قد وضع له اللفظً وضعًا ثانيا وضّعه المتكلّم 
لصب عله رة ودا قال الاأستوى:(5: ط المشترك أن يكون حقيقة ى ميه يل للاف): [عباية 
السول للإسنوي 1/ 260 » والتوضيح شرح التنقيح لحلولو 1/ 99 » وحاشية التنقيح لابن عاشور 
ITA‏ 

هذا وقد قال ابن عاشور: (وليس هو - يعني الاشتراك - عبارة عن وضع الواضع اللفظ لمعنّى 
ثم وضيه لمعتّى آخرّء لأنَّ ذلك يُناني الكَرَضَ مِن وضع اللغة الذي هو تايرٌ الأشياء لقصد التفاهمء 
واحتمالٌ النسيان لا يُذكر هناء لأنَّ كلا اللفظين مستعمّلٌ» ولكن الاشتراك يَعرض للغة بثلاثة أسباب: 

أوها: تعددُ لغاتٍ قبائل العرب بعد تفرقهم في أطراف الجزيرة إثر سيل العَرم فلما وقع التعارف 
و قلع كل مياق لجنيا ری ن ا ب 

ا ی ا و یل ار ا ی ر ار 

ا ی ر هو ی ی و 
3 

والظاهر أن مَن آنكره غفل عن هذاء فيوشك أن يكون الخلافُ لفظياء فالاشتراك يَعْرض بعد 
الاستعمال لا من أصل الوضع). [حاشية التنقيح 1/ 129 -130] 
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كلفظ [قسْوَّرَةِ) الذي يراد به الرامى» ويراد به الأسد(111)» ... 


قال القرافي في "شرح التنقيح" (1/ 32) : (فائدة: ينبغي أن يمَرّق بين "اللفظ المشترك" وبين 
"اللفظ الموضوع للمشترك". لأنّ اللفظ الأول مشتركأ والثاني لمعتّى واحدٍ مشترك واللفظٌ ليس 
بمشتركء والأول مجملء والثاني ليس بمجملء لاتحاد مسماه) اه . 

قلت: فالاشتراك في (اللفظ المشترك) اشتراك لفظي» أي: اشتراك أكثر من معنى في لفظ واحداً 
فمحل الشركة اللفظأ وأما الاشتراك في (اللفظ الموضوع للمشترك) فاشتراكٌ معنوي أي: اشتراك أكثر 
من فردٍ في معنّى واحد. فمحل الشركة المعنى. وهذا المشترك المعنوي هو الكلي عند المناطقة» قال الملوي 
في "شرح السلم" (ص63) : (ولذلك يقسمون الشركة إلى الاشتراك اللفظي والمعنوي» ويريدون 
بالأول المشترك وبالثاني الكلي)ء وهذا قال الأخضري: 

يعني بالاشتراك المعنوي. وإذا أطلق الاشتراك انصرف إلى اللقظي. 

وقال السيوطي في "المزهر" (1/ 293) : (لا خلاف أنَّ الاشتراكَ على خلاف الأصل) اه . 
فالأصل في اللفظ انفراذه بمعتى واحد من حيث الوضع الأولي. 

(111) قال في "التحرير والتنوير" (29/ 330) : ("قسورة" قيل: هو اسم جمع قسور» وهو 
الرامي» أو هو جممٌ على خلاف القياس» إذ ليس قياس فعلل أن ضجمع على فعللة. وهذا تأويل جمهور 
المفسرين عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهماء فيكون التشبية جاريا على مراعاة ا حالة المشهورة في 
كلام العرب. وقيل: القسورة مفرد» وهو الأسد. وهذا مرويٌ عن أبي هريرة وزيد بن أسلم» وقال ابن 
عباس: إنه الأسد بالحبشية» فيكون اختلافٌ قول ابن عباس اختلافا لفظياء وعنه: أنه أنكر أن يكون 
قسور اسم الأسد. فلعله أراد أنه ليس في أصل العربية. وقد عده ابن السبكي في الألفاظ الواردة في 
القرآن بغير لغة العرب في أبياتٍ ذكر فيها ذلكء قال ابن سيده: القسور الأسد والقسورة كذلكء أنثوه 


كا قالوا: أسامة. وعلى هذا فهو تشبية مبتكرٌ لحالة إعراضٍ مخلوطٍ برغب مما تضمنته قوارع القرآن» 
118 


O DSS ONEN A ولف‎ 


فاجتمع في هذه الجملة تمثيلان» وإيثارٌ لفظ قسورة هنا لصلاحيته للتشبيهين مع الرعاية على الفاصلة) 
اه . 

(0 6 تقال في "التحرير والتنوير" (30/ 154) : (عسعس الليل عسعاسا وعسعسة. قال مجاهد 
عن ابن عباس: قبل بظلامه» وقال مجاهد أيضا عن ابن عباس: معناه: أدبر ظلامُه» وقاله زيد بن أسلم» 
وجزم به الفراء وحكى عليه الإجماع. وقال المرد والخليل: هو من الأضداد» يقال: عسعس» إذا أقبل 
ظلامه» وعسعس» إذا أدبر ظلامه. قال ابن عطية: قال المبرد: أَقْسَمَ الله بإقبال الليل وإدباره معًا اه. 
وبذلك يكون إيثارٌ هذا الفعل لإفادته كِلّا حالين صال ين للقّسَم به فيهماء لأنهها من مظاهر القدرة, إذ 
يعقب الظلام الضياء» ثم يعقب الضياء الظلام» وهذا إيجاز) اه . 

قلت: وما قرره ابن عاشور في هذا الموضع والذي قبلّه هو قضية ما تقدم في "قانون حمل اللفظ 
اللحتمل" الذي ذكره الزركشي» وهو أن اللفظ المشترك إن لم يظهر للناظر وجه بن كون أحدٍ احتإاليّه 
هو مراد المتكلّم؛ ولم يكن في الحمل عليهم| جميعا منافاةٌ وجب الحمل عليه) عند المحققين. 

ثم إن الصف قد مل للاشتراك في الأسم والفعل» وبقي الخرف» قال الشيخ عمد الأمين 
الشنقيطي: (ومثالٌ الإجمال بسبب الاشتراك في حرف: قولّهِ تعالى (حََدَمَ الله عَلَ قُلُوِمْ وَعَلَ سَمْعِهِمْ 
وَعَلَ أبْصَارِهِمْ غِشَاوَة)» فإن الواو في قوله (وَعَلَ سَمْعِهِمْ] وقوله [ِوَعَلَ أَبْصَارِهِمْ] محتملة للعطف 
على ما قبلها وللاستئناف» ولكنه تعالى بين في سورة الجحاثية أن قوله هنا [وَعَلَ سَمْعِهِمْ معطوف على 
فلوم وأن قوله [وَعَلَ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ) جملة مستأنفة مبتدأ وخبرء فيكون الختم على القلوب 
والأسماع» والغشاوةٌ على خصوص الأبصارء والآية التي بين بها ذلك هي قولّه تعالى [أكَرَيْتَ مَنِ تعد 
إِلَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَهُ اللعَل عِلْم وَحَنَمَ عَلَ سَمْعِهِ وََلْهِ وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِهِ غِشَارَةً] ). [مقدمة أضواء البيان 
ITI‏ 
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وإما لكونه مُتَواطِئًا(113) في الأصلء .. 


0 المتواطئ نوعٌ من المشترك المعنوي المقابل للمشترك اللفظيء قال التهانوي: (الاشتراك في 
عرف العلماء كأهل العربية والأصول والميزان يُطلّق بالاشتراك على معنيين: أحدهما: كون اللفظ المفرد 
موضوعا لمفهوم عام مشترّك بين الأفراد ويسمى اشتراكا معنوياء وذلك اللفظٌ يسمى مشتركا معنوياء 
وينقسم إلى المتواطئ والمشكك. وثانيه|ا: كون اللفظ المفرد موضوعالمعتيين معًا على سبيل البدل من 
غير ترجيح» ويسمى اشتراكا لفظياء وذلك اللفظً يسمى مشتركا لفظيا». [كشاف اصطلاحات الفنون 
202/1[ 

و(التواطو) : هو أن تكون الأفراد مستوية في المعنى الواحد من غير اختلافٍ وتفاوت فيهاء كا في 
الإنسان. فإِنَّ معناه لا يختلف في أفراده. 

وعلى هذا فالمتواطئ هو: اللفظ الموضوع لعتّى كُزَنّ مُستو في أفراده. 

وسمي متواطئا من التواطؤ» وهو التوافق» لتوافق الأفراد في معناه» يقال: تواطأ فلان وفلان» أي 
اا ف افق كال مس نهذ للف ق متم وشم راا 

و و هون الكفراذ فيوفرية ل امسن ار انعد كل كوت 
ختلفا ومتفاوتا فيهاء ىا في النور» فإنه في الشمس أقوى منه في غيرها. 

وعلى هذا فالمشكّك: هو اللفظ الموضوع لعنّى كل مختلف في أفراده. [انظر: "الجواهر المضية" 
لراقمه (رص 337)] 

وقيل: أول من اخترع له اسم "المشكك" : أبو علي بن سينا. [الإكسير للطوفي (ص 5 8)] 

ا 
وتخصيص هذا القسم بلفظ "المشكك" أمرٌ اصطلاحيء ولهذا كان من الناس من قال: هو نوعٌ من 
القواط ا ضِعَ اللغة لم يَضَّع اللفظ العام بإزاء التفاوتٍ الحاصل لأحدهماء بل بإزاء القدر 
المشترك. وبالجملة فالنزاعٌ في هذا لفظيٌ» فالمتواطئة العامة تتناول المشككة, وأما المتواطئة التي تتساوى 
معانيها فهي قَسِيمُ المشككة» وإذا جُعِلّت المتواطئة نوعين: متواطئا عاما وخاصاء كما جُعِل الإمكان 
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نوعين: عاما وخاصاء زال اللَّنس). [منهاج السنة 2/ 586 » وانظر: الجواب الصحيح 425/4 - 
426[ 

وقال أيضا: (الأساء المشككة هي متواطئةٌ باعتبار القدر المشترك» ولهذا كان المتقدمون من تُظار 
الفلاسفة وغيرهم لا يصون المشككة باسمء بل لفظ المتواطثة يتناول ذلك كله فالمشككة قسمٌ من 
المتواطئة العامة» وقسيم المتواطئة الخاصة). [الرد على المنطقيين (ص199) » وانظر: التدمرية 
(ص130)] 

OEE EOE)‏ ع نا ينها رون ان كني لمر له SAE‏ سو هر تر 
بطريق التشكيك الذي هو نوعٌ من التواطؤ العام» ليست بطريق الاشتراك اللفظي» ولا بطريق 

شتراك المعنوي الذي تتمائل أفراده بل بطريق الاشتراك المعنوي الذي تتفاضل أفرادة» كا يُطلّق لفظً 
البياض والسواد على الشديد كبياض الثلج» وعلى ما دونه كبياض العاج» فكذلك لفظ الوجود. يطلق 
على الواجب والممكن» وهو في الواجب أكملٌ وأفضل من فضل هذا البياض على هذا البياض. 

لكن التفاضل في الأساء المشككة لا يمنع أن يكون أصل المعنى مشتركا كُلَيّا بينههاء فلا بد في 
الأسماء المشكّكة من معنّى كل مشترك وإن كان ذلك لا يكون ا 

تقسيم الكلي إلى جزئياته إذا قيل: ال جود ب الو اخ ر فاد غورد الي عفار 
E Ne N a‏ ایکون سی ارو معن 
كليا مشتركا بينهما. 

وهكذا في سائر الأسماء والصفات المطلّقَة على الخالق والمخلوق كاسم الحي والعليم والقدير 
والسميع والبصير» وكذلك في صفاته كعلمه وقدرته ورحمته ورضاه وغضبه وفرحه. وسائر ما نطقت 
اا فوا وها 

والناس تنازعوا في هذا الباب: 

فقالت طائفة كأبي العباس الناشئ من شيوخ المعتزلة الذين كانوا أسبق من أبي علِّ: هي حقيقةٌ في 
الخالق مجارٌ في المخلوق. 
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لكن المراد به أحد الوعين أو أجد الشيعين» كالضيائر(114) ... 


وقالت طائفة من الجهمية والباطنية والفلاسفة بالعكس: هي مار في الخالق حقيقة في المخلوق. 

وقال جماهيدُ الطوائف: هي حقيقةٌ فيهماء وهذا قول طوائ الثْظّار من المعتزلة والأشعرية 
والكرّامية والفقهاء وأهل الحديث والصوفية» وهو قولٌ الفلاسفة. لكنّ كثيرا من هؤلاء يتناقضء فَيقرٌ 
ف بعضها بأنها حقيقة كاسم الموجود والنفس والذات والحقيقة ونحو ذلكء وينازع في بعضها لشْبَهِ نفاة 
الجميع» والقولٌ فيا نفاه نظيرُ القولٍ فيا أثبتهه ولكن هو لقصوره فرّق بين المتماثلين» ونفي الجميع يمتنع 
أن يكون موجودا. 

وقد عَلِم أن الموجود ينقسم إلى واجب وممكن» وقديم وحادث» وغني وفقير» ومفعول وغير 
مفعول» وان وجود الممكن يستلزم وجو الواجب» ووجود المحدّث يستلزم وجو القديم» ووجود 
الفقير يستلزم وجود الغني» ووجود المفعول يستلزم وجود غير المفعول» وحينئذ فبين الوجودين أمرٌ 
مشترك» والواجب يختص با يتميز به» فكذلك القولٌ في الجميع). [الرد على المنطقيين (ص198 - 
199([ 

(114) وهذا فيه أنه يَعْدَّ الضمائرٌ من الكليات؛ لأنَّ المتواطئ كللّ» وقد قال القرافي في "شرح 
التنقيح" (1/ 37 - 38) : (فائدة جليلة: اختلف الفضلاء في مسمى لفظ المضمر حيث وجدء هل هو 
جزئي أو كلي؟ فرأيثٌ الأكثرين على أن مسماه جزئي» قال: والصحيح خلافٌ هذا المذهب» وعليه 
الأقلون» وهو الذي أجزم بصحته؛ وهو أنَّ مسماه كلي) اه . 

وقال الإسنوي في "نباية السول" (1/ 204) : (قال شيخنا أبو حيان: الذي نختاره أنها كليات 
وَضْعَاء جزئيات استعالا) اه . 

وقال ابن عاشور محشيا على كلام القرافي (1/ 37 - 39) : (ذكر هنا مذهبين في تحقيق المعنى 
الموضوع له الضمائرٌء وهو خلافٌ يُسري إلى بقية المعارف. 

ركنا فلاف اندر ينان الابس ل دون القع ر اران عدم الصا 


بواحد. وهو نظر المذهب الثاني» وهو التحقيقء فإِن الضمائرٌ وسائرٌ المعارفٍ كلياتٌ بحسب الوضعء 
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وسائرٌ الموضوعات اللغوية بحسب الوضع كليةٌ لأنَّ الواضع ما وضع لفظا لذاتِ معيّنة لا يُطْلّق على 
غيرهاء حتى الكليات المنحصرة في أذ فرادٍ كشمس وسماء» فذلك بحسب العروض» إلا آن كليةَ كل شيء 
بحسب ما وضع له. 

فإذَاء لم يبقّ لنا نظرٌ في الوضعء ولا حُكم لنا على مقتضاه بكلية أو جزئية» وإنا النظرٌ إلى أمرين 
آخرين» وهما: شرطٌ الواضع» واستع ال المتكلّم. 

فأما شرط الواضع فهو ما شرطه في وضع الكلية وجعَلّه قيدا مصحّحا لإطلاقها مأخوذا من تتبع 
استع الهم ولبيان ذلك وضع عِلْمٌّ مَيْن اللغة وعِلّمُ الصرف وعلم النحوء وهذا كوضعه "الرجل" 
للذكر البالغ الآدمي» ووضعه "فعل" لما مضى من الأحداث» ووضعه الرفع للدلالة على الع لعمدية في 
الكلام؛ لا يختص جميع ذلك بشخص دون آخر ولا بِحَدَثٍِ دون غيره ولا بعمدة دون عمدة. وبالنظر 
إلى شرط الواضع كم على الكلمات بالكلية والجزئية وبالتدكير والتعريف 

فأما الأفعال والحروف ف!) شُرّط الواضمٌ فيها أكثرٌ يمن تحن مفهومهاء فهي كلياتٌ وضعا 
وشرطاء وإن ل يَشْعْ في الاصطلاح الحكم عليها ب بكلية أو جزئية ولا بتعريف أو تنكير» لآل العامة 
ذلك التفرقةٌ» وهي كلّها نوعٌ واحدء وأما الأساءٌ فمنها نكراتٌ ومعارف» فالتكرات ل يُشترط الواضمٌ 
فيها إلا تحققّ مدلويماء فكانت كليةٌ» لأنَّ شرطها كلمّء وذلك في الجوامد ظاهرء وأما في المشتقات فلانَ 
وجو مدلولها كاف في صحة حَمْلِهاء فإِنّ "قائم" يوصف به الرجلٌ باعتبار أنه اتحد بمدلوله لا باعتبار 
كونه هو الشخص القائم» وإلا م يصح وصفه به» إذ لا يوصف الشيءٌ بنفسه» وأما ا لمعارف فقد شَّرَ ط 
الواضع لصحة إطلاقها خصوصٌ من تُطلّق عليه» أي: إنها تطلق على مَن قام به مدلوفًا باعتبار كون 
قيام مدلوها به خاضًا غير منظور إلى غيره فأما العَلّمُ فأعلاهاء وهو موضوعٌ ليدل على ذاتٍ خاصة من 
الأشياء لتنميز به عن غيرهاء وشَّرّط الواضعٌ لصحة إطلاقها على ذاتٍ أن يُوضع لا وَضْعًا ثانياء وهو 
او اس كر را ممصي سير افر 
وضع لمتكلم» فهو كلنٌ بحسب صلوحيته لأن يُستعيله كل متكلم؛ » لكنْ شَرَط الواضعٌ أن لا يستعمله 
إلا لشخص حاضر في حالة تكلوه» فإذا قلت "أنا" ل ثلاجظ فيه إلا كوئّه علامةً عليك لا يشاركك فيها 
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في قوله: [نُمَ دنا قَتَدَلَّ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أ أَدْنَى) (115)» ... 


غيدك من المتكلمين مادام ل يُستعمل كلمة "أنا" وبهذا يظهر الفرقٌ بينهما وبين قولك "متكلم" لأن 
"متكلم" يصدق على كل متكلم وإن لم يِخْطْرْ بباله الحديث عن نفسه بذلك» وهذا لم يَصِمَّ الإخبارٌ 
بالضمائر» لا تقول: رجل أناء مريدا به رجلٌ متکلم» و"هذا" وضع ليدل على مشار إليه مشروطا أن لا 
يُستعمل إلا عند قصد ذاتٍ معينة» فلا يصح فيمن أشير إليه بالبّنان أنْ تُطلق عليه أنه هذا فتقول: رجلٌ 
هذاء أي: مشار إليه» وكذا الأمرٌ أظهرٌ في الموصول والمحلٌ بأل؛ لأنَّ التعريف فيهها عارص بالصلة 
والعهد» وأما ما يَرِدُ من الأخبار أو التوصيف بالعَلّم أو الضمير نحو: رجل حاتم» وقوله "وإني من 
القوم الذين هم هم". فذلك لتأويل الأول بالصفة» وكون الثاني من باب الإخبار بعين المبتدأ للدلالة 
على البقاء على حد "'شعري شعري". واستعمال المتكلم لجميع ما ذكر على وفق شرط الواضعء وهو في 
العَلّم متوقفٌ على الوضع الجديد المشروط. 

وبهذا يظهر مرادُهم من قولهم: كليات وضعا جزئيات استعمالاء لأنّ الاستعمال على وفق الشرط 
الجزئي, وإنما لم يقولوا ذلك في العَلّمِ لتنزيل الوضع الحاصل من التسمية منزلة وضع الواضع؛ فجعلوه 
جزئيا وضعا واستعمالا على وجه التسامح) اه . [وانظر: خلاصة علم الوضع ليوسف الدجوي (ص 8 
-11)] 

(115) قال ابن الجوزي في "زاد المسير" (4/ 185) : (وفي المشار إليه بقوله: (ثُمَّ دَنَا) ثلاثة 
أقوال: أحدها: أنه الله عز وجلء والثاني: أنه محمد -صل الله عليه وسلم- دنا من ربه» والثالث: أنه 
جبريل) اه باختصار. 

وقال ابن القيم في "المدارج" (3/ 300) : (الصحيحٌ أنَّ ذلك هو جيريل عليه الصلاة والسلام» 
فيو IEE E O‏ 
سره النبيّ صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح» قالت عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية؟ فقال: "جبريل» ل أره في صورته التي لق عليها إلا مرتين". ولفظٌ 
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وكلفظ: (وَالْمَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْر وَالشَّفْع وَالْوَدْرِا116))» وما أشبه ذلك. 

دل هذا قد يجُوأنْ يُرادَ به كل المعاني التي قالها السلف, وقد لا يجوز ذلك. 

فالأول: إما لكون الآية نزلت مرتين» فأريد مها هذا تارة وهذا تارة» وإما لكون اللفظ 
المشترك يجوز أن يراد به معنياه» إذ قد جَوَّز ذلك أكثرٌ الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثية 
من أهل الكلام(2)117» وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاماء إذا لم يكن لتخصيصه مُوجب» 
فهذا النوعٌ إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. 


القرآن لا يدل على غير ذلك من وجوه)» وهي ستة عشر وجهاء فانظرها نَّمّ. وهذا القولُ هو الذي 
اقتصر عليه ابن عاشور في "التحرير والتنوير" (27/ 96) ولم يعرج على غيره. 

قال الزركشي: (وقد صَنَّف ابن الأنباري كتابا في تعيين الضمائر الواقعة في القرآن في مجلدين). 
[البرهان 2/ 212] 

(116) محل الشاهد قولّه تعالى [وَالشَّفْع وَالْوَثْرِك» قال ابن الجوزي في زاد "المسير" (4/ 438) : 
(للمفسرين في "الشفع والوتر" عشرون قولا) اه . 

قال القاسمي في "تفسيره" (9/ 465) : (قال القاضي - هو البيضاوي - : ومّن فسرهما بالبروج 
والسيارات» أو شفع الصلوات ووترهاء أو بِيَوْمّي النحر وعرفة» فلعله أفرد بالذكر من أنواع المدلول ما 
رآه أظهرٌ دلالة على التوحيد أو مدخلا في الدين» أو مناسبة لما قبلههما. قال ابن جرير: والصوابُ من 
القول في ذلك أن يُقال: إن الله - تعالى ذِكْرٌه - أقسم بالشفع والوترء ولم تُحُصّضٌ نوعًا من الشفع ولا 
زود رن نوع بكو ولا ل وکل شن ور یو ماقت غا قال امل الان ادال ف 
قَسَمِه هذاء لعموم قَسَمِه بذلك) اه. [وانظر: حاشية الشهاب على البيضاوي 8/ 355] 

ا ل غا ا ا روه الخدم ابر غاشور واصلهق "الد 
التاسعة" من مقدمات "التحرير والتنوير" (ني أن المعاني التي تتحملها مُمَل القرآن تعتبرٌ مرادة بها)» 
وهذا نص ما قاله نَّهّ: (القرآنْ من جانب إعجازه يكون أكثرٌ معاني من المعاني المعتادة التي يودعها 


البلغاءٌ ني كلامهم» وهو لكونه كتابَ تشريع وتأديب وتعليم» كان حقيقا بأنْ يُودَع فيه من المعاني 
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والمقاصد أكثرٌ ما تحتمله الآلفاظ» في أقل ما يمكن من المقدار» بحسب ما تسمح به اللغة الوارد هو بها 
التي هي أسمح اللغات ببذه الاعتبارات» ليحصل تمامٌ المقصود من الإرشاد الذي جاء لأجله في جميع 
نواحي الهدىء فمعتادٌ البلغاء إيداعٌ المتكلّم معنّى يدعوه إليه غرض كلامه وترك غيره والقرآن ينبغي 
ا برت من الان ك مااضماج التسامغرة | علمهوعل مال نط ي الا سراد عالت ماري اد 
متفاوتة في البلاغة إذا كان المعنى الأعلى مقصودا وكان ما هو أدنى منه مرادا معه لا مرادا دونه» سواء 
كانت دلالة التركيب عليها متساوية في الاحتمال والظهور أم كانت متفاوتة بعضها أظهر من بعض ولو 
أن تبلغ حد التأويل وهو حمل اللفظ على المعنى المحتمل المرجوح. أما إذا تساوى المعنيان فالأمر أظهر 
مثل قوله تعالى ( وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَا1 أي: ما تيقنوا قتله ولكن توهموه» أو ما أيقن النصارى الذين اختلفوا 
في قتل عيسى عِلْمَ ذلك يقينا بل فهموه خطأء ومثل قوله [فَأَنْسَاهُ السَيْطَانَ ؤِكْرَ رَبّه1 ففي كل من كلمة 
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(ذكرً) و (رَيه) معنيان» ومثل قوله [قَالَ مَعَادَ اله نه ري أَحْسَنَ مَنْوَايَ) ففي لفظ [رَيْ) معنيان. 
وقد تكثر المعاني بإنزال لفظ الآية على وجهين أو أكثر تكثيرا للمعاني مع إيجاز اللفظ» وهذا من وجوه 
الأعكان:زمغاله قوله تعالى (إِلّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا ياه بالمثناة التحتية» وقرأ الحسن البصري: [ أَبَاه)» 
بالباء الموحدة» فنشأ احتالٌ فيمن هو الواعد. 

ولا كان القرآن نازلا من الُحِيطٍ عِلّْمُه بكل شيء كان ما تسمح تراكييّه الجارية على فصيح 
استعمال الكلام البليغ باحتماله من المعاني المألوفة للعرب في أمثال تلك التراكيب» مظنونًا بأنه مرادٌ 
لمنزله» ما لم يمنع من ذلك مانع صريح أو غالب من دلالة شرعية أو لغوية أو توفيقية. 

وقد جعل الله القرآنَ كتاب الأمة كلها وفيه هديهاء ودعاهم إلى تدبره وبذل الجهد في استخراج 
معانيه في غير ما أية كقوله تعالى [قَانّهُوا اللهمَا اسْتَطَعْتُمْ)» وقوله (وَإِذَا جَاءَهُمْ أمرٌ مِنَ الْأَمْنِ أو الْحَوْفٍ 


َاعُوا به وَلَوْ رَدُوه إل الرّسُولٍ وَإِلَ أولي الْأَمْرِ مِنّْهُْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسَْنْبِطُوتَهُ مِنْهُمْ) وقوله [بل هو 


e 


1 


وہ 


يتات صدُور الَذِينَ أوثوا العلم) »وين ذلك: 
... ويدل لتأصيلنا هذا ما وقع إلينا من تفسيراتٍ مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم لآيات» 


فنرى منها ما نوقن بأنه ليس هو المعنى الأسبق من التركيب» ولكنا بالتأمل نعلم أن الرسول عليه 
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یات 


الصلاة والسلام ما أراد بتفسيره إلا إيقاظ الأذهان إلى أخذ أقصى المعاني من ألفاظ القرآن» مثال ذلك ما 
رواه أبو سعيد بن المعلى قال: دعاني رسول الله وأنا في الصلاة فلم أجبه. فلم|ا فرغت أقبلت إليه فقال: ما 
منعك أن تجيبني؟ فقلت: يا رسول الله كنت أصلي» فقال: ألم يقل الله تعالى [ اسْتَجِيِبُوا لله وَلِِرَسُولٍ إذَا 
دَعَاكُمْء فلا شك أنَّ المعنى المسوقة فيه الآية هو الاستجابةٌ بمعنى الامتثال» كقوله تعالى ١الّذِينَ‏ 
امتَجَابُوا لله وَالرَسُولٍ مِنْ بَعْدِ ما أَصَابَيم الْقَرْحُ1» وأن المراد من الدعوة الداية كقوله [ِيَدْعُونَ إ] 
الخثر)ء وقد تعلق فعلٌ دعاكم بقوله (َ يك 4 أي: لما فيه صلاحكم» غير أن لفط الاستجابة نا كان 
صا حا للحمل على المعنى ال حقيقي أيضاء وهو إجابة النداءء مَل النبيٌ صلى الله عليه وسلم الآية على 
ذلك في المقام الصالح لهء بقطع النظر عن المتعلق وهو قوله (يَا تُحْييكُمْ] . وكذلك قوله صل الله عليه 
وسلم: "يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاء كا بدأنا أول خلق نعيده". إن هو تشبيه الخلق الثاني 
بالخلق الأول لدفع استبعاد البعث؛ كقوله تعالى [أََعََِا بِالْحَلقٍ الأول بَلْ هُمْ في لَبْسٍ مِنْ حَلْقٍ جَدِيدِ]» 
وقوله (وَهُرَ الّذِي يدا ا للق ٿه نم يُعِيدهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَي» فذلك مورد التشبيه» غير أنَّ التشبية نا كان 
صالحا للحمل على ثمام المشابية» أَعْلَمَنا النبينٌّ صل الله عليه وسلم أن ذلك مرادٌ منه» بأن يكون التشبية 
بالخَلَقٍ الأول شاملا للتجرّدِ من الثياب والنعال. وكذلك قوله تعالى [إِنْ تَسْتَغْفِرُْ ُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ فَآَنْ 
يَغْفْرَ اللهكُمْ1 فقد قال النبي صل الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب ًا قال له: لا تصل على عبد الله ابن 
أبى بن سلول فإنه منافق» وقد نهاك الله عن أن تستغفر للمنافقين» فقال النبي: "خيرني ربي» وسأزيد على 
السبعين". فحمل قوله تعال [اشتغفر كم أو لا تعفر هم على اتير مع أن ظاهرّه أنه مستعمل في 
التسوية» وحمل اسم العدد على دلالته الصريحة دون كونه كناية عن الكثرة كا هو قرينة السياق» ًا كان 
الأمرٌ واسمٌ العدد صا ين كا تمَلَهُّا عليه» فكان الحم تأويلا ناشئا عن الاحتياط. ومن هذا قول النبي 
لأم كلثوم بنت عقبة بن معيط حين جاءت مسلمة مهاجرة إلى المدينة وأبت أن ترجع إلى المشر كين فقراً 
النبي قوله تعالى [ رج الْحَيَّ مِنَ ايت فاستعمله في معنّى مجازيٌ هو غيرُ المعنى الحقيقي الذي سيق 
إليه» وما أرى سجود النبي صل الله عليه وسلم في مواضع سجود التلاوة من القرآن إلا راجعا إلى هذا 
الأصلء فإن كان فَهَا منه رجع إلى ما شرحنا تأصيلّه» وإن كان وحيا كان أقوى حجة في إرادة الله من 
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ألفاظ كتابه ما تحتمله ألفاظه مما لا ينافي أغراضّه. وكذلك لما ورد عن أصحاب النبي صل الله عليه 
وسلم ومن بعدهم من الأئمة» مثل ما روى أن عمرو بن العاص أصبح جنبا في غزوة في يوم بارد فتيمم 
وقال: الله تعالى يقول: (وَا تَمتُوا أنفْسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بَكُمْ رَحِيَا) مع أنَّ مَوْرِدَ الآية أصلّه في النهي 
عن أن يقتل الناسٌ بعضهم بعضا. ومن ذلك أنَّ عمرٌ لما فتحت العراق وسأله جيش الفتح قسمة أرض 
السواد بينهم قال: إِنْ قسمتها بينكم لم يجد المسلمون الذين يأتون بعدكم من البلاد المفتوحة مثل ما 
وجدتم» فأرى أن أجعلها خراجا على أهل الأرض يقسم على المسلمين كل موسم» فإن الله يقول: 
اليه جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ). وهذه الآية نزلت في فيء قريظة والنضيرء والمراد بالذين جاءوا من بعد 


: 00 . : 1 و 
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اجره من قواله تفال( د ان عل الفرى من ول برع جى أن وة ف فان المي الال أ 
اسمن ن أول أيام تأسيسة واللفظ صالخ لأن ل عل أنه اس هن آرل يرم فن الأيام أي: احق 
الآيام أن يكون أول أيام الإسلام» فتكون الآولية نسبية. وقد استدل فقهاؤنا على مشروعية الجعالة 
ومشروعية الكفالة في الإسلام بقوله تعالى في قصة يوسف [وَلَِنْ جَاءَ به حمل بَعِر وَأَنَا به زَعِيمٌ1 كا 
تقدم في المقدمة الثالثة» مع أنه حكاية قصةٍ مضت في أمةٍ حَدَتْ ليست في سياق تقرير ولا إنكار» ولا هي 
من شريعة ساوية» إلا أنَّ القرآن ذكرها ول يعقبها بإنكار. ومن هذا القبيل استدلال الشافغي على 
حجية الإجماع وتحريم خرقه بقوله تعالى [وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا يدن لَهُ المُدَى وَيَتَبِعْ غَبْرَ سيل 
ان نو ما رل وتك ج وهات مرا مم ان مياق الآية في الخؤال ا لر کن قاراد مق 
الآية مشاقةٌ خاصة؛ واتباع غير سبيل خاصء ولكن الشافعي جعل حجية الإجماع من كمال الآية. 

وإن القراءات المتواترة إذا اختلفت في قراءة ألفاظ القرآن اختلافا يفضي إلى اختلاف المعاني لا 
يرجع إلى هذا الأصل . 

ثم إن معاني التركيب المحتمل معنيين فصاعدا قد يكون بينهم| العموم وا لخصوصء فهذا النوعٌ لا 
تردّد في حمل التركيب على جنيع ما يحتمله» ما لم يكن عن بعض تلك المحامل صارفٌ لفظي أو معنوي. 


مثل حمل الجهاد في قوله تعالى [وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّ) نحَاهدٌ لِنَفْسِهِ) في سورة العنكبوت على معنى مجاهدة 
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النفس في إقامة شرائع الإسلام» ومقاتلة الأعداء في الذب عن حوزة الإسلام. وقد يكون بينها التغاين 
بحيث يكون تعبينٌ التركيب للبعض منافيا لتعيينه لللآخر بحسب إرادة المتكلّم عُرْفاء ولكنَّ صلوحيةً 
التركيب لها على البدلية مع عدم ما يُعَيّنْ إرادةَ أحدها تحمل السامع على الأخذ بالجميع إيفاءً بها عسى أن 
يكون مراد المتكلّم؛ فا لحمل على الجميع نظيدٌ ما قاله أهلّ الأصول في حمل المشترك على معانيه احتياطا. 
وقد يكرد تان لشن هرلا من الي الأول »وها لا شبية فق احمل عليه لأ امن يعات 
التراكيب» مثل الكناية والتعريض والتهكم مع معانيها الصريحة» ومن هذا القبيل ما في صحيح 
البخاري عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فكأن بعضّهم وجد في نفسه فقال: ل 
يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله» فقال عمر: إنه من حيث عَلِمْتم» فدعاه ذات يوم فأدخله معهم» قال: ف) 
رئيت أنه دعاني إلا ليريهم» قال: ما تقولون في قول الله تعالى [إِذَا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالْمَنْحُ1» فقال بعضهم: 
أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال لي: أكذلك 
تقولها اب عابيو هک © فال ف رل فلت هو احا ور ا علد له قال إا ا لمر 
الله والفتح» وذلك علامة أجلك» فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباء فقال عمر: ما أعلم منها 
اساك 

وإنك لتمر بالآية الواحدة فتتأملها وتتدبرهاء فتنهال عليك معان كثيرة يسمح بها التركيبٌ على 
اختلاف الاعتبارات في أساليب الاستعمال العربي» وقد تتكاثر عليكء فلا تَكُ من كثرتها في حصرء ولا 
تجعل الحمل على بعضها منافيا للحمل على البعض الآخر إن كان التركيبٌ سمحا بذلك» فمختلف 
المحامل التي تسمح بها كلرات القرآن وتراكيبه وإعرابه ودلالته» من اشتراك وحقيقة ومجاز» وصريح 
وكناية» وبديع» ووصل» ووقف» إذا لم تقض إلى خلاف المقصود من السياق» يجب حل الكلام على 
جيعهاء كالوصل والوقف في قوله تعالی لا رَيْبَ فيه هُدَّى لِلَمُتَقِينَ1 إذا وقف على [لَا رَيْبَ) أو على 


: 4 ر که هه #8 12 زرو ا ن : : 2 
(فيه)» وقوله تعالى [وَكَأيْنْ مِنْ نَبِيّ تل مَعَهُ ربيُونَ كَدِيرٌ] باختلاف المعنى إذا وقف على قوله [ قِيِلَ] » 
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أو على قوله [مَعَهَ ربيون كير » وكقوله تعالى [وَمَا يَعْلمْ تأويله إلا الله وَالرَّاسِحْون في العلم يَقولون] 

باختلاف المعنى عند الوقف على اسم الجلالة أو على قوله في الْعِلّم)» وكقوله تعالى [قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَّ 
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عَنْ آتِي يا إبْرَاِيم لون تارجم باختلاف ارتباط النداء من قوله إيَا إِْرَاهِيمٌ) بالتوبيخ بقوله 
أَرَاغِبٌ أَنْتَ)ء أو بالوعيد في قوله (لَينْ 1 تنه لََرْجْمَنكَ) . 

قد اراد اه تال آن بكر القران اعاعا بل الأ ق جيم القصور: لذلاك عله بالخ 
هي أفصح كلام بين لخات البشر» وهي اللغة العربية» لأسباب يلوح لي منها: أن تلك اللغة أوفرٌ اللغات 
مادة» وأقلها حروفاء وأفصحها لحجة. وأكثرها تصرفا في الدلالة على أغراض المتكلمء وأوفرها ألفاظاء 
وجعله جامعا لأكثر ما يمكن أن تتحمله اللغة العربية في نظم تراكيبها من المعاني» في أقل ما يسمح به 
نظم تلك اللغة» فكان قوام أساليبه جاريا على سلوب الإيجازء فلذلك كثر فيه ما لم يكثر مثله في كلام 
بلغاء العرب. 

ومن أدق اذلك و اجره بان تنه عله هذه المقدمة اتفال الفط امرك ى س أو معان 
دفعة» واستعمال اللفظ في معناه الحقيقي ومعناه المجازي معاء بله إرادة المعاني المكني عنها مع المعاني 
المصرح بهاء وإرادة المعاني المستتبعات بفتح الباء من التراكيب المستتبعة بكسر الباء» وهذا الأخير قد نبه 
عليه علماءٌ العربية الذين اشتغلوا بعلم المعاني والبيان» وبقي المبحثان الأولان» وهما استعمال المشترك في 
معنييه أو معانيه» واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» محل تردُدِ بين المتصدّين لاستخراج معاني القرآن 
تفسيرا وتشريعاء سببه أنه غيرٌ واردٍ في كلام العرب قبل القرآن أو واقعٌ بندرة» فلقد تجد بعضّ العلماء 
يدفع محملا من محامل بعض آيات بأنه حمل يفضي إلى استعمال المشترك في معنييه أو استعمال اللفظ في 
حدق وعاوك اننأو للق نان كلد حجنا اه ا ا وع ل ا 
جواز استعمال المشترك في أكثر من معنى من مدلوله اختلافا ينبي عن ترددهم في صحة حمل ألفاظ 
القرآن على هذا الاستعمال» وقد أشار كلامٌ بعض الأثمة إلى أنَّ مثار اختلافهم هو عدمٌ العهد بمثله عند 
العرب قبل نزول القرآن» إذ قال الغزالي وأبو الحسين البصري: يصح أنْ يرادَ بالمشترك عدةٌ معان لكن 
بإرادة المتكلم وليس بدلالة اللغة. وظني با أا يريدان تصييرَ تلك الإرادة إلى أنها دلالة من 
مستتبعات التراكيبء لأنها دلالةٌ عقلية لا تحتاج إلى علاقة وقرينة» كدلالة المجاز والاستعارة. 
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والحق أن المشترك يصح إطلاقه على عدةٍ من معانيه جميعا أو بعضا إطلاقا لغوياء فقال قوم: هو 
من قبيل الحقيقة» ونيب إلى الشافعي وأبي بكر الباقلاني وجمهور المعتزلة» وقال قوم: هو المجاز» وجزم 
ابن الحاجب بأنه مراد الباقلاني من قوله في كتاب "التقريب والإرشاد" : إن المشترك لا يحمل على أكثر 
من معنى إلا بقرينة» فمَّهِمَ ابن الحاجب أنَّ القرينة من علامات المجاز» وهذا لا يستقيمء لأنَّ القرينة 
التي هي من علامات المجاز هي القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي» وهي لا تتصور في موضوعناء 
ان ا ا ا اة ولا قت حه ارف رارع اسا 
وإنما سَهَا أصحابٌ هذا الرأي عن الفرق بين قرينة إطلاق اللفظ على معناه المجازي» وقرينة إطلاق 
المشترك على عدة من معانيه» فن قرينة المجاز مانعةٌ من إرادة المعنى الحقيقي» وقرينة المشترك مُعيْنةٌ 
للمعاني للراقة ETE‏ 
وثمة قول آخر لا ينبغي الالتفات إليه» وإنا نذكره استيعابا لآراء الناظرين في هذه المسألة» وهو 
صحة إطلاق المشترك على معانيه في النفي» وعدم صحة ذلك في الإيجاب. وتُسب هذا القول إلى برهان 
علي المرغيناني الفقيه الحنفي صاحب كتاب الهداية في الفقه» ومثاره في ما أحسب اشتباه دلالة اللفظ 
المشترك على معانيه بدلالة النكرة الكلية على أفرادها حيث تفيد العموم إذا وقعت في سياق النفي ولا 
تفيده في سياق الإثبات. 
والذي يجب اعتماده أنْ ْمَل المشترك في القرآن على ما يحتمله من المعاني سواء في ذلك اللفظ 
المفرد المشترك» والتركيب المشترك بين مختلف الاستعمالات» سواء كانت المعاني حقيقية أو مجازية» محضة 
ا 
السََّاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالشَّمْسٌ وَالْقَمرُ وَالْجُومُ وَابَالُ وَالشَّجَرُ وَالدّوَابُ وَكَدِيدٌ مِنَ الاس 
فالسجود له معنى حقيقي» وهو وضع الجبهة على الأرضء ومعنى مجازي وهو التعظيم» وقد استعهل 
ل "يسجد" هنا في معنيبه المذكورين لا محالة. وقوله تعالى (وَيَبْسَطُوا إِلَيِكُمْ أَيْدِيَيمْ وَالْيسَهُمْ 
بالسّوءِ1» فبسط الأيدي حقيقة في مدها للضرب والسلب» وبسط الألسنة جار في عدم إمساكها عن 
القول البذيء» وقد استعمل هنا في كلا معنييه. ومثال استعمال المركب المشترك في معنييه قوله تعالى 
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ا 


أو مختلفة. مثال استعمال اللفظ المفرد في حقيقته ومجازه قوله تعالى أل َر 


ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا: أن يعبروا عن المعاني بألفاظٍ 


(وَيْلُ لِلْمُطَمَفِينَ1» فمركب "ويل له" يستعمل خبرا ويستعمل دعاء» وقد حمله المفسرون هنا على كلا 
ا 

وعلى هذا القانون يكون طريقٌ الجمع بين المعاني التي يذكرها المغسرون» أو ترجيح بعضها على 

وقد كان المفسرون غافلين عن تأصيل هذا الأصل» فلذلك كان الذي يِرَجَحْ معنّى من المعاني التي 
يحتملها لفظ آية من القرآن» يجعل غير ذلك المعنى ملغى» ونحن لا نتابعهم على ذلك» بل نرى المعاني 
المتعددة التي يحتملها اللفظٌ بدون روج عن مهيع الكلام العربي البليغ» معاني في تفسير الآية) اه من 
الا 200820 

(118) ولهذا ف(الأصل عدم الترادف عند من يثبته). [الإكسير للطوفي (ص29)] 

(( أسباب وقوع الترادف وفوائده )) قال السيوطي: (قال أهل الأصول: لوقوع الألفاظ المترادفة 
سبباك: 

أحدهما: أن يكون من وَاضِعَينء وهو الأكثر» بأن تضع إحدى القبيلتين أحدَ الاسمين والأخرى 
الاسم الآخر للمسمى الواحد من غير أن تَشْعْر إحداهها بالأخرىء ثم يشتهر الوضعان ويخفى 
الواضعانء أو يلتبس وضع أحدهما بوضع الآخرء وهذا مبنيٌ على كون اللغات اصطلاحية. 

والثاني: أن يكون من واضع واحدء وهو الأقل. 

وله فوائد: 

منها: أن تكثر الوسائل - أي الطرق - إلى الإخبار عما في النفسء فإنه ربما نَيِيَ أحدّ اللفظين أو 
عَسر عليه النطق به» وقد كان بعص الأذكياء في الزمن السالف أَلتَمْ فلم مُحَمَظ عنه أنه نطق بحرف 
الراء» ولولا المترادفات تعينه على قصده ا قَدر على ذلك. 
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معدوم(119). وَل أن يُعبّر عن لفظٍ واحد بلفظٍ واحد يودي جميعَ معناه. بل يكون فيه تقريبٌ 
اوها و أسيات: إعساق القر ان قاذ ا يَوْمَ تورٌ السََّاء مَوْرَا] إن الور هو 
الحركة» كان تقريباء إذِ المورٌ حركةٌ خفيفة سريعة» وكذلك إذا قال: الوحي: الإعلام؛ أو قيل: 


(أَوْحَيْنَا إِلَبِكَ أنزلنا إليك» أو قيل: ١‏ وَقَضَيْنَا إل بى إِسْرَائِيلَ؟ أئ: أعلمناء وأمثال ذلك» فهذا 


كلّه تقريبٌ لا تحقيق» فإِنْ الوحي هو إعلامٌ سريع خفي» والقضاء إليهم أحص من الإعلام فإن 


فيه إنز الا | إنحاء إليهم. 
يه إنزالا إليهم وإيحاءَ إليهم 


ومنها: التوسع في سلوك طرق الفصاحة وأساليب البلاغة في النظم والتثر» وذلك لأنَّ اللفظ 
الواحدٌ قد يتأتى باستععاله مع لفظٍ آخََرَ السجعٌ والقافية والتجنيس والترصيع وغيرٌ ذلك من أصناف 
البديع» ولا يتأتى ذلك باستعمال مرادفه مع ذلك اللفظ). [المزهر 1/ 319] 

(119) وقد ذكر الزركشي في "البرهان" قاعدةً في ألفاظ القرآن التي يَظَنّ بها الترادفٌ وليست 
منه» أورد فيها طرفا صا حا من الألفاظ. [انظر: البرهان في علوم القرآن 4/ 78 - 87 » وتبعه السبيوطي 
692362[ 

وقال أيضا في "البرهان" - في النوع الثامن والثلائين المتعلتق بمعرفة إعجاز القرآن - : (اعلم أن 
عمود البلاغة التي تجتمع لها هذه الصفات هو وضع كل نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها فصول 
الكلام موضعه الأخصّ الأشكل به. الذي إذا أبدل مكانّه غيرُه ا امال المع الذى يسك به 
الكلام» أو إذهابُ الرونق الذي تسقط به البلاغة» وذلك أنَّ في الكلام ألفاظا مترادفة متقاربة المعاني في 
زعم أكثر الناس» كالعلم والمعرفة» والشح والبخلء والنعت والصفة» وكذا بلى ونعم» ومن وعن؛ 
وهامو الا ا انو روا ادا و و کر ف ا 
خاصة تتميز بها عن صاحبتها في بعض معانيها وإن اشتركا في بعضها). [البرهان في علوم القرآن 
2 - 105 . وانظر أيضا: 2/ 118] 
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(120) قال الجواليقي: (إن) سميت العربٌ عَرَّبًا لُسْنِ بيانها وإيضاح معانيهاء من قولهم: قد 

قال الفيومي: (ويقال: سموا عربا لان البلاد التي رھ تسمى العربات» ويقال: العرب 
العاربة هم الذين تكلموا بلسان يعرب بن قحطان, وهو اللسان القديم» والعرب المستعربة هم الذين 
تكلموا بلسان إسماعيل بن إبراهيم - عليهما الصلاة والسلام - . وهي لغات الحجاز وما والاها). 
[المصباح المنير 2/ 400] 

(121) من التضمين» وهو في الاصطلاح: أن يضم يُضمّن الفعلٌ أو الوصفٌ معنّى فعلٍ أو وصف 
لخر يقار إل "القن NEON ESSA‏ 
معنيان. [التحرير والتنوير 1/ 123] 

قال ابن هشام في "المغني" : (قد يشر بون لفظا معتى لفظٍ فيعطونه حكمّه. ويسمى ذلك تضمينا. 
وفائدته: أنْ تؤدّيّ كلمة مؤدّى كلمتين» قال الزغشري: ألا ترى كيف رجع معنى [وَلَا تَعْدٌ عَيْنَاكَ 
عَنْهُمْ1 إلى قولك "ولا تقتحم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم". [وَلَا تأكلوا أَمْوَاهُمْ إِلَ أَمْوَالِكُمْ] أي: ولا 
تضموها إليها آكلين اه ومن مثل ذلك أيضا قولّه تعالى: (الرَّقَتْ إِلَ نِسَانَكُمْ)» ضُمُّن الرَّقَتْ معنى 
الإفضاء فعْدّي ب"إلى" مثل (وَ 0 َد أَفْمَى بَعْضْكُمْ إِلَ بَعْضٍ). وإنما أصل الرفث أَنْ يتعدى بالباء» يقال: 
أرفث فلان بامرأته» وقوله تعالى [وَمَا يَفُعَلُوا مِنْ حَيْرِ فَلَنْ يُكْفَرُوةُ) أي: فلن يحرموه؛ أي: فلن يحرموا 
ثوابه. ولهذا عَذَّي إلى اثنين لا إلى واحد وقوله تعالى إوَلا تَعْزِمُوا عَقَدَةَ النَكاح) أي: لا تنوواء وهذا 
عُدَّيَ بنفسه لا ب"على"» وقوله تعالى [لَا يَسّمَعُونَإِلَ الا الْأَعْل)» أي: لا يُضْعُونء وقولهم "سمع الله 
لمن حمده" أي: استجاب» فعدي يسمع في الأول ب "إلى" وني الثاني باللام» وا أله اف ك بسي 
مثل يوم يَسْمَعُونَ الصَّبّحَة)). [مغني اللبيب (ص897 - 898) » وانظر: "النحو الوافي" لعباس 


حسن 2/ 171-169 و543-537 » و"تيسيرات لغوية" لشوقى ضيف ( ص1 8 - 2 9)] 
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ومن هنا عَلِط من جعل بعضّ الحروفٍ تقوم مقامَ بعضٍ(122)» كما يقولون في قوله: [لَقَدَ 


طلا بِسْوَالٍ نه جت لل نعاجه) آی: مع نعاجه» لمن أَنصَارِي ِل الله أي مع الله» ونحو 


(فائدة) : التضمين وكذا الحذف والإيصال وقد يسمى هذا بالنصب على نزع الخافض ساعيٌ لا 
قياسي» صرح به في مغني اللبيب وحواشي شرح المفتاح» ولكنههم| لشيوعه) صارا كالقياس» حتى كثر 
من العلماء التصرف والقول بها فيه| لا سماعَ فيه اه ذكره المنلا زاده في حاشية شرح السعد على تصريف 
العزي. [حاشية العطار على المطلع (ص 6)] 

(122) قال ابن النجار: (اعلم أنَّ دلالة حرف على معتّى حرفٍ هو طريقٌ الكوفيين» وأما 
البصريون فهو عندهم على تضمين الفعل المتعلق به ذلك الحرفٌ ما يصلح معه معتّى ذلك الحرف على 
الحقيقة» ويرّوْن التجورٌ في الفعل أسهلٌ من التجوز في الحرف). [شرح الكوكب المنير 1/ 259] 

وقد عقد ابن هشام في كتابه "المغني" بابا هو السادس "في التحذير من أمور اشتهرت بين الْعربين 
والصوابُ خلافها", قال في خلاله: (الثالث عشر قوهم "ينوب بعضُ حروف الجر عن بعض"» وهذا 
الفا تارادا ولوك E‏ بت اسه معان "ادامل قر كرك رسف مار 
اعلا كه ين د ره را د ا يها لا لك قار ت ا ر 
وسكا الاجوان N ENE ge aE E Ge‏ 
ومن تابعهم يرون في الأماكن التي ادّعِيت فيها النيابة أن احرف باق على معناه» وأنَّ العامل صُمُنَ 
معنّى عامل يتعدى بذلك الحرف. لأنَّ التجوّرٌ في الفعل أسهلٌ منه في الحرف). [المخني (ص 1 86)] 

وقال ابن القيم في "البدائع" : (ظاهرية النحاة يجعلون أحدّ الحرفين بمعنى الآخرء وأما فقهاءٌ 
أهل العربية فلا يَرْتَصُون هذه الطريقة» بل يجعلون للفعل معتّى مع الحرف» ومعتى مع غيره فينظرون 
إلى الحرف وما يستدعي من الأفعال» فيس بون الفعل المتعدي به معناه» هذه طريقة إمام الصناعة سيبويه 
رحه الله تعالى» وطريقةٌ حُذَّاقَ أصحابه يُضَمّنون الفعلّ معنى الفعل؛ لا يقيمون الحرف مقام الحرف» 
وهذه قاعدةٌ شريفة جليلة المقدارء تستدعي فطنة ولطافة في الذهن» وهذا نحو قوله تعالى: [عَيْنايَْرَبُ 
ها عِبَادُ الله فإنهم يضمنون "يشرب" معنى "يروي" فيعدونه بالباء التي تطلبهاء فيكون في ذلك 
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دفوو لسعم ها N‏ رع السو ردق ال انمه El a‏ 
نعاجه» وكذلك قوله: إوإن كادوا لَمَمتِنونكَ عَنِ الْذِي أَوْحَيْنًا إَِيْكَ) صْمّن معنى: يزيغونك 
ويصدونك؛ وكذلك قوله: ([وَتَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْم الَّذِينَ كَذَّبُوا باياتتا)» صن معنی: نجيناه 
وخلّضْناه وكذلك قوله: (ِيَشْرَبُ يبا عِبَادُ اله ضُمّن: يُروى بهاء ونظائره كثيرة. 

ومن قال: لا ريب) : لا شكء فهذا تقريب» وإلا فالريبٌ فيه اضطرابٌ وحركة, كما قال: 
"دع ما يريك إلى ما لا يريبك"(123)» وفي الحديث أنه مَرّ بظَبّي حاقف(124) - أي: نائم قد 


4 


دلي على الفعلين» أحدهما: بالتصريح به. والثاني: بالتضمن والإشارة إليه بالحرف الذي يقتضيه» مع 
غاية الاختصارء وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكالحاء ومنه قوله في السحاب: شربن بماء البحر ... 
وهذا أحسنٌ من أنْ يقال: يشرب منهاء فإنه لا دلالةً فيه على الري» وأن يقال: يروى بهاء لأنه لا يدل 
على الشرب بصريحه بل باللزوم» فإذا قال: يشرب بهاء دل على الشرب بصريحه وعلى الري» بخلاف 
الباء» فتأمله» ومن هذا قولّه تعالى: (ِوَمَنْ يُرِدْ فيه بِإِْخَادٍ بِظُلْم ذف » وفعل الإرادة لا يتعدى بالباءء 
ولكن ضُمّنَ معنى بهم فيه بكذاء وهو أبلغ من الإرادة» فكان في ذكر الباء إشارة إلى استحقاق العذاب 
عند الإرادة وإن لم تكن جازمة» وهذا بات واسع لو تتبعناه لطال الكلامٌ فيه» ويكفي المثالان 
المذكوران). [بدائع الفوائد 2/ 21 » وانظر: أضواء البيان للشنقيطي 4/ 112] 

(123) هذا الحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في "صحيحه" والحاكم 
من حديث بريد بن أبي مريم عن أب الحوراء عن الحسن ابن علي» وصححه الترمذي. [جامع العلوم 
والحكم 1/ 278] 

قال ابن رجب: (ومعنى هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات واتقائهاء فإِنَّ الحلال 
الَحْض لا يحصل لمؤمنٍ في قلبه منه ريبٌ - والريبٌ: بمعنى القلق والاضطراب - بل تسكن إليه 
النفس» ويطمئن به القلب» وأما المشتبهات فيحصل بها للقلوب القلقٌ والاضطرابٌ الموجبٌُ للشك). 
[السبايق 280:/1] 


(124) الظبي الحاقف: الذي انحنى وتثنى في نومه. [جامع الأصول 3/ 66] 
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انحنی في نومه - » فقال: "لا يَرِيبُه أحد"(125).» فكا أنْ اليقينَ ضْمّنَ السكونٌ والطمأنينةه 
فالريب ضده ضَمّن الاضطرابَ والحركة(126). 


ولفظ "الشك" وإن قيل: إنه يستلزم هذا المعنى» لكنّ لفظه لا يدل عليه(127). 


(125) رواه مالك في الموطأ والنسائي وابن حبان. وقوله صلى الله عليه وسلم: ساس" 
أي: لا يمسه أحد ولا يحركه ولا يبيجه أحد. [التمهيد لابن عبد البر 23/ 344] 

(126) قال ابن تيمية: (الريب نوعان: نوع يكون شكًا لنقص العلم؛ ونوعٌ يكون اضطرابًا في 
القلب» وكلاهما لنقص ال حال الإياني» فإنَّ الإيهان لا بد فيه من علم القلب» وليس كل مكان يكون له 
علم يعلمه» وعمل القلب أو بصيرته وثباته وطمأنينته وسكينته وتوكله وإخلاصه وإنابته إلى الله تعالى 
وهذه الأمور كلها في القرآن. يقال: رابني كذاء وكذا يريبني» أي: حرك قلبي» ومنه الحديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه مر بظبي حاقف فقال: "لا يريبه أحد". أي: لا يحركه أحد. ومنه قوله صلى 
الله عليه وسلم: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فإ الصدق طمأنينة والكذب ريبة"» فإن الصادق من 
لا يقلق قلبه» والكاذب يقلق قلبه» وليس هناك شك» بل يعلم أن الريب أعم من الشك» وهمذا في 
الدعاء المأثور: "اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك"» الحديث إلى آخره» وني 
المسند والترمذي عن أب بكرة - رضي الله عنه - آنه قال: "سلوا الله البقين والعافيةء فإنه لم يعط خير من 
اليقين والعافية» فاسألوها الله سبحانه وتعالى". والعرب تقول: ماء يقن» إذا كان ساكنا لا يتحرك. 
فقلب المؤمن مطمئن لا يكون فيه ريب. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: [إنّا المْؤُِْونَ الَّذِينَ آمَنُوا بالله 
وَرَسُولِهِ نم 1 يرتَابُوا وَجَاهَدُوا بَِمْوَاِمْ وَنْْسهِمْ في سبِيلٍ الله أُولَئِكَ هُمْ الصَّادِفُونَ). [مجموع 
الفتاوى 28/ 42 - 43] 

(127) أي: ل يوضع اللفظ أصالة ليدل عليه؛ لأنَّ المعاني الأصلية هي المطابقية» لأنها التي يمكن 
استحضارها عند الوضعء أما المستتبعات والمعاني اللزومية فهي لا تنحصر ولا تنضبطء ولا يتصوّر 
خطورها جميعا عند الوضع» ولعله هذا أخرج بعضهم دلالة الالتزام من الدلالة الوضعية. هذا ما 
قصده ابن تيمية والله أعلم وإلا فلو ل نراع قصده الذي آرشدنا إليه سياقٌ كلامه لَقُلْنَا: إِنَّ نفيه لدلالة 
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وكذلك إذا قبن ؟ (١ذَلَكَ‏ الككاث4: هذا القرآن» فيذا قريب لان مشار إلبه وإن كان 
EE‏ مغرو نف لتخا e N E TB AN‏ 
سبج وف ES E Sa ANE O E‏ 
اديا( 130): 

فهذه الفروقٌ موجودةٌ في القرآن» فإذا قال أحدّهم: (أن تُبْسَلَ) أي: تحبسء وقال الآخر: 
تربن» ونحو ذلك» لم يكن من اختلاف التضاد» وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا 
يكونء إذ هذا تقريبٌ للمعنى كما تقدم. 

ومع عبارات السلف في مثل هذا نافمٌ جدا(1 13): فإنَّ مجموع عباراتهم أدلّ على المقصود 


00 0 
من عبارة أو عبارتين. 


اللفظ على المعنى اللازم منوعٌ» لأنَّ الدلالة أعمٌ من المطابقية» وقد قال ابن القيم: (إِنَّ اللفظ يدل بلازمه 
كما يدل بحروفه). [ مختصر الصواعق (ص2 35)] 

(0:28) يشب ]لل الفر فين :لاله هذ" وزدلالة "ذلك" 

(129) قال النيسابوري في "مقدمة تفسيره" (1/ 29) : (الكتاب معناه ضَمٌّ الحروف الدالة على 
معنى بعضها إلى بعض» لأنه مصدر "كتب" أي: جمع: قال الله تعالى: أُولَيِكَ كَنَبَ في قُلُوِيمُ الان 
أي: جمع حتى آمنوا بجميع ما يجب عليهم؛ فالكتابٌ فِعْل الكاتب» ولكنه قد يُسمى الشيءٌ باسم الفعل» 
نحو: هذا الدرهم صَرْبٌ الأميرء وهذا حَلَقٌ الله) اه . 

(130) قال محمد دراز: (فكلتا التسميتين من تسمية الشيء بالمعنى الواقع عليه). [النبأ العظيم 
(ص41)] 

(131) قال الحافظ ابن حجر: (الذين اعتتوا بجَمْع التفسير من طبقة الآئمة الستة: أبو جعفر بن 
جرير الطبريء ويليه أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» وأبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم 


بن إدريس الرازي» ومن طبقة شيوخهم: عبد بن حُمَيْد بن نصر الكَنَّيّ فهذه التفاسيرٌ الأربعة قل أن 
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يَشِذَّ عنها ثبي من التفسير المرفوع والموقوف على الصحابة والمقطوع عن التابعين» وقد أضاف الطبريٌ 
إلى النقل المستوعب أشياءً لم يشاركوه فيهاء كاستيعاب القراءات والإعراب» والكلام في أكثر الآيات 
غ الان اغى ار ن اا وا ل م و د ت ا ا ج 
فيه» لأنه في هذه الأمور في مرتبةٍ متقاربة» وغيرُه يَغْلِبُ عليه فن من الفنون» فيمتاز فيه ويقصر في غيره). 
[العجاب في بيان الأسباب 1/ 202 - 203 » وانظر: البرهان للزركشي 2/ 159 » والإتقان للسيوطي 
4/ 242[ 

قال السيوطي في "الإتقان" (4/ 222) : (وقد جمعت كتابا مستدا فيه تفاسيرٌ النبي صلى الله عليه 
وسلم والصحابة» فيه بضعة عشر ألف حديث ما بين مرفوع وموقوفء وقد تم ولله الحمد في أربع 
مجلدات» وسميته: "تر جمان القرآن") اه . 

و "ندر الور" 09:71 ا الت كات هان اران وهو ال 
المستد عن رسول الله وأصحابه رضي الله عنهم» وتم بحمد الله في مجلدات» فکان ما آوردته فيه من 
الآثار بأسانيد الكتب المخرّج منها واردات» رأيت قصورٌ أكثر الهمم عن تحصيله» ورغبتهم في الاقتصار 
غل م ا عاذ ورد ا لاوطو تمتك مهدا امخض ر ف ع ا 
مُصَدّرًا بالعزو والتخريج إلى كل كتاب معتبّر» وسميته: "الدر المنثور في التفسير بالمأثور") اه . 

كال الفتؤكاق: تراعلب ف ار ای او ا ا ع غاب ان 
تفاسير السلف من التفاسير المرفوعة إلى النبي صل الله عليه وسلم وتفاسير الصحابة ومن بعدهم» وما 
فاته إلا القليل النادر). [مقدمة فتح القدير 1/ 15] 

قلت: وقد كان لابن تيمية مشاركةٌ في تصنيفي مثل تلك التفاسير الجامعة لكلام السلف» فقد قال 
ابن عبد ال هادي في "العقود الدرية" (ص42 - 44) : (وها أنا أذكر بعص مصتّفاته» ليقف عليها مَن 
أحب معرفتهاء فين ذلك ما جمعه في تفسير القرآن العظيم» وما جمعه من أقوال مفسري السلف الذين 
يذكرون الأسانيدٌ في كتبهم» وذلك في أكثرٌ من ثلاثين مجلداء وقد بيص أصحابه بعص ذلك. وكثيرا منه 
م يكتبوه بعد» وكان رحمه الله يقول: ربا طالعتٌ على الآية الواحدة نحوّ مائةٍ تفسير» ثم أسألٌ الله الفهم 
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ومع هذا فلا بْدَّ من اختلافٍ محَقّقٍ بينهم(132)» ىا يُوجَد مثل ذلك في الأحكام. 


وأقول: "يا معلم آدم وإبراهيم علمني". وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في 
التراب وأسأل الله تعالى وأقول: "يا معلم إبراهيم فهمني". ويذكر قصة معاذ بن جبل وقوله لمالك بن 
يخامر لما بكى عند موته وقال: "إني لا أبكي على دنيا كنت أصيبها منك» ولكن أبكي على العلم والإيوان 
الذين كنت آتعلمه| منك فقال: إن العلم والإيمان مكانهماء من ابتغاهما وجدهماء فاطلب العلم عند 
أربعة» فإن أعياك العلم عند هؤلاء فليس هو في الأرض فاطلبه من معلم ابراهيم". قال الشيخ أبو عبد 
الله بن رشيق - وكان من أخص أصحاب شيخنا وأكثرهم كتابة لكلامه وحرصا على جمعه - : كَتَبَ 
الشيخ رحمه الله تُقَولَ السلف مرّدةَ عن الاستدلال على جميع القرآن» وكتب في أوله قطعةً كبيرة 
بالاستدلال» ورأيت له سُوّرًا وآيات يفسرها ويقول في بعضها: كتبته للتذكر» ونحو ذلك» ثم لما حبس 
في آخر عمره كتبثٌ له أن يكتب على جميع القرآن تفسيرا مرا على السور» فكتب يقول: إِنَّ القرآن فيه ما 
هو بَيّنّ بنفسه» وفيه ما قد بينه المفسرون في غير كتاب» ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرُها على جماعدٍ 
من العلماء» فرب| يطالع الإنسانٌ عليها عدةً كتب ولا يتبين له تفسيرُهاء وربها كتب المصنّف الواحدٌ في 
آية تفسيرا ويفسر غيرّها بنظيره» فقصدت تفسيرَ تلك الآيات بالدليل» لأنه أهم من غيره» وإذا تبين 
معنى آيةٍ تبين معاني نظائرهاء وقال: قد فتح الله علي في هذه المرة من معاني القرآن ومن أصول العلم 
بأشياءَ كان كثيرٌ من العلماء يتمنوهباء ونَدِمْتٌ على تضبيع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. أو نحو هذاء 
وأرسل إلينا شيئا كثيرا ما كتبه في هذا الحبسء وبقي شيءٌ كثيرٌ في سلة الحكم عند الحكام لما أخرجوا 
كتبّه من عنده» وتوفي وهي عندهم إلى هذا الوقت نحو أربع عشرة رزمة» ثم ذكر الشيخ أبو عبد الله ما 
رآه ووقف عليه من تفسير الشيخ) اه . [وانظر: الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية (ص 8 5)] 
(132) قال ابن القيم: (قد تنازع الصحابة في تأويل قوله تعالى: (أَوْ يَعْفْوَ الَّذِي بِيَدِو عَقْدَةٌ 
النگاح) هل هو الأب أو الزوج؟ وتنازعوا في تأويل قوله: [أَوْ لامَسْتُمُ النْسَاة هل هو الجماع أو 
اللمس باليد والقبلة ونحوها؟ وتنازعوا في تأويل قوله: [وَلا 0 عابري سَبِيل) هل هو المسافر 


يصلي بالتيمم مع الحنابة أو المجتاز بمواضع الصلاة كالمساجد وهو جنب؟ وتنازعوا في تأويل ذوي 
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ونبخن نعلم أن عامة ما تطلطن إليه عمو الناس امن الاخقاذ ف (133) معو بل متواتة عند 
العامة أو الخاصة(134). كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتهاء وفرائض الزكاة 


+ 5 2 2 7 550 9 5 ا 
ونصبهاء وتعيين شهر رمضانء والطواف والوقوفء ورمي الجَار» والمواقيت» وغير ذلك. 


القربى المستحقين من الخمس هل هم قرابةٌ رسول الله صل الله عليه وسلم أو قرابة الإمام؟ وتنازعوا في 
تأويل قوله تعالمى: [ِوَإِذَا فرِىَ الَْرْآنْ فَاسْتَمِعُوا لَهُوَأَنْصُِوا) هل يدخل فيه قراءةٌ الصلاة الواجبة أم لا؟ 
اغ توفرن ملک وَيَدَوُونَ فاضا وميه بِأنْمْسهِنٌ ركه أَشْهُرِ 
وَعَفْراً) هل يتناول اللفظ الحاملَ أم هو للحائل فقط؟ وتنازعوا في قوله: (حْرّمَتْ عَلَيَكُمْ لَه هل 
يدخل فيه ما مات في البحر أم لا؟ وتنازعوا في تأويل الكلالةء وفي تأويل قوله تعالى: قان كان لَه إخرَةٌ 
امه السُدس)» وأمثال ذلك). [الصواعق المرسلة 1/ 208 - 210] 

(133) كذا في مجموع الفتاوى (13/ 343) وطبعة عدنان زرزور لمقدمة أصول التفسير 
(ص+5) » وني شرح ابن عثيمين (ص 3 6) : (ما يضطر إليه عموم الناس من الاتفاق)» وقال: (عندي 
في حاشية نسختي: «لعله من الأحكام»» وهذه الرسالة قرأتها على سماحة شيخنا عبد العزيز بن بازء 
والتعليق من إملائه» وعندي «من الاتفاق» أحسن) اه . وفي شرح مساعد الطيار (ص1 7) تعليقا على 
قوله (من الاختلاف) : (العبارة فيها قلق» ولعلها «الأحكام». فالاختلاف لا يضطر إليه عمومٌ الناس» 
والأمثلةٌ التي مثل بها تشير إلى أنّ مراده الأحكامٌ التي لم يقع فيها خلاف» وهي المتواترة عند العامة 
والخاصة» وهذا التقرير - إن صم - ما يُعذر به شيخ الإسلام, لأنه كتب هذه الرسالة إملاءً من الفؤاد. 
فيقع فيها مثل سبتق القلم والذهن» ولعل هذا منها) اه . 

(134) وهذا هو المعبّر عنه بالمعلوم من الدين بالضرورة» قال الصبان: (معنى كونه علم ضرورة 
أن العلم به صار لاشتهاره بين الخاص والعام يُشْبه العلمَ الضروريّ الحاصلّ لا عن نظرء لا أنه 
ضروريٌ حاصلٌ لاعن نظر ا لا يخفى). [حاشية الصبان على الملوي (ص24)] 

وقال الشيخ محمد أنور شاه الكشميري: (المراد من الضرورة ما يعرف كوا من دين النبي صلى 


الله عليه وسلم بلا دليل» بأن تواتر عنه واستفاض» حتى وصل إلى دائرة العوام» وعلمه الكواف منهم 
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ثم اختلافٌ الصحابة في الْجَدٌ والإخوة(135) وفي التَجَّكة(136) ونحو ذلكء لا يُوجب 


رَيْيَا في جمهور مسائل الفرائتضء بل ما يحتاج إليه عامة الناس هو عموةٌ النّسَب من الآباء والأبناء» 


غال ا و ات او راا ا ا وع ق ك اديو 
وعلِمته العامة» فهو ضروريء كالواحدانية» والنبوة» وختمها بخاتم الأنبياء» وانقطاعها بعده» والبعث 
والجزاء» وعذاب القبرأ سمي ضروريا لأنَّ كلّ واحدٍ يعلم أنَّ هذا الأمرٌ مَكَلَا من الدين» وإن كانت 
فق اع قرو دل ا و ا وااو 
كان نظريا في نفسه. لكن كوثه من دينه صلى الله عليه وسلم معلومٌ بالضرورة». [فيض الباري على 
صحيح البخاري 1 . وانظر أيضا: كتابه "إكفار الملحدين" (ص2 - 3)] 

(135) أي : في توريثهم جميعا أو حجب الإخوة بالجد كحجبهم بالآب» قال ابن قدامة في 
"المغني" : (ذهب الصّدّيق - رضي الله عنه - إلى أنَّ الجن يُسقط جميمَ الإخوة والأخوات من جميع 
الجهات» كا يسقطهم الآب» وبذلك قال عبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» وروي ذلك عن 
عثمان» وعائشة» وأبي بن كعبء. وأبي الدرداء» ومعاذ بن جبل» وأبي موسىء وأبي هريرة - رضي الله 
عنهم -» وحكي أيضا عن عمران ب بن الحصين» وجابر بن عبد الله» وأبي الطفيل» وعبادة بن الصامت» 
وعطاء» وطاوس» وجابر بن زيد» وبه قال قتادة» وإسحاق» وأبو ثور» ونعيم بن حماد. وأبو حنيفة» 
والمزني» وابن شريح» وابن اللبان» وداود» وابن المنذر. وكان عل بن أبي طالب» وابن مسعود» وزيد بن 

- رضي الله عنهم - يورثونهم معه. ولا يخجبونهم به» وبه قال مالك» والاوزاعي» والشافعي» 
وأبو يوسف. ومحمد). [المغني 6/ 306 - 307] 

(136) بفتح الراء ىما ضبطها ابن الصلاح والنووي رحمهما الله أي: المشرَّك فيهاء وبكسرها - 
على نسبة التشريك إليها مجازا - كا ضبطها ابن يونس» وحكى الشيخ أبو حامد: المشتركة» بتاء بعد 
الشين» وهو المذكور في الرّحْبية. [حاشية البقري على شرح الرحبية لسبط المارديني (ص94)] 

وهي التي َع رَ فيها اجتهادٌ عمر» فقد روى الدارمي عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود 
قال: أتينا عمرَ في المشركة فلم يسرك ثم أتيناه العام المقبل فشَّرَّك» فقلنا له. فقال: تلك على ما قضيناه» 
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والكلالة من الإخوة والأخوات. ومن نسائهم كالأزواجء فإِنْ الله أنزل في الفرائض ثلاتٌ آياتِ 


مفصّلة» ذكر في الأولى الأصولٌ والفروعء وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالمَرْضٍ كالزوجين 


وهذه على ما قضينا. قال ابن تيمية: (حَكَمَ عمرٌ أول عام في الفريضة ا حمارية بعدم التشريك» وني العام 
الثاني بالتشريك في واقعة مثل الأولى» ولما سئل عن ذلك قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي). 
[مجموع الفتاوى 19/ 122] 

والمشركة ى) قال ابن قدامة: (كل مسألة اجتمع فيها زوج وأمّ أو جدة واثنان فصاعدا من ولد 
الأم وعَصبة من ولد الأبوين. وإنا سميت المشركة» لأنَّ بع أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين 
وولد الأم في فرض ولد الأم» فقسمه بينهم بالسوية» وتسمى ال حارية» لأنه يروى أنَّ عمر - رضي الله 
عنه - أسقط ولد الأبوين» فقال بعضهم: يا أميرَ المؤمنين هَبْ أنَّ أبانا كان حماراء أليست أُمُّنا واحدة؟ 
فكَرّك بينهم. ويقال: إِنَّ بعض الصحابة قال ذلك فسّمّيت الحارية لذلك. واختلف أهلٌ العلم فيها 
قديها وحديثاء فذهب أحمدٌ - رضي الله عنه - فيها إلى أن للزوج النصفء وللأم السدسء وللإخوة من 
الأم الثلث» وسقط الإخوة من الأبوين» لأنم عَصَبَةٌ وقد تم المالّ بالفروض» ويروى هذا القولُ عن 
علي» وابن مسعود» وأبي بن كعبء وابن عباس» وآبي موسى - رضي الله عنهم -. وبه قال الشعبي» 
والعنبري» وشريكء وأبو حنيفة» وأصحابه - رضي الله عنهم - ويحيى بن آدم» ونعيم بن حماد» وأبو 
ثورء وابن المنذر. وروي عن عمرء وعثان» وزيد بن ثابت» - رضي الله عنهم -» أنهم شركوا بين ولد 
الأبوين وولد الأم في الثلث. فقسموه بينهم بالسوية» للذكر مثل حظ الأنثيين. وبه قال مالك 
والشافعي - رضي الله عنهما -» وإسحاق. لآنهم ساووا ولدَ الأم في القرابة التي يرثون بهاء فوجب أن 
يساووهم في الميراث. فإنهم جميعا من ولد الأم» وقرابتهم من جهة الأب إن لم تزدهم قربا واستحقاقا 
فلا ينبغي أن تسقطهم. ولهذا قال بعض الصحابة وبعض ولد الأبوين لعمر وقد أسقطهم: هَبْ أن 
أباهم كان حاراء فما زادهم ذلك إلا قرباء فشرك بينهم). [المغني 6/ 280 » وانظر ثَمَّ تمَامَ البحث» 


وانظر أيضا: الموسوعة الفقهية الكويتية 3/ 75 - 77] 
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وولد الآم» وني الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لآب. واجتاعٌ الجد 


والإخوة نادر» ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صل الله عليه وسلم. 
والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل(137). .. 


(137) أي: لِدِقَةٍ فيه» فالمقصودٌ خفاءٌ الدلالة لا خفاءٌ الدليل نفسه بعدم الاطلاع عليه لأنه 
سَيَعْطفٌ عليه عدم ساعه. قال محمد بن علي السنوسي: (وقع كثيرا في الصحابة حكمٌ أحدهم بشيء 
واستنباطً آخَرَ نقيضّه من الآية التي فيها الحكمٌُء مع حفظهم لحا كحكم عَمَرٌ برَجُم من وَلّدت لستة 
أشهر, ورَّدٌ عل ذلك بآيتي الحمل والرضاعء حتى قال عمر: "لولا علِنٌّ هلك عمر"). [إيقاظ الوسنان 
(ص96) » وانظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص241) » وفتح الباري لابن حجر 13/ 342 
-343] 

فعلحٌ - رضي الله عنه - أخذ من قوله تعالى: [وَعَمْلُُ وَفِصَالَهُ تكَانُونَ شَهْرَا) مع قوله: [وَفِصَالَة 
في عَامَيْنَ) أن أقلّ أمدٍ الحمل ستةٌ أشهرء وهذا يُمدّل به في أصول الفقه لدلالة الإشارة» وهي: دلالة 
اللفظ على معنَّى ليس مقصودًا باللفظ في الأصلء ولكنه لازم للمقصود, فكأنه مقصوةٌ بِالتَبّع لا 
الأمل واا ابا دلا قر لال ( أجل لك لله السام الدَقك إل انك ابت عل هة 
صوم مَن أصبح جُنْباء لأنْ إباحة الجاع في الجزء الأخير من الليل الذي ليس بعده ما يتسع للاغتسال 
من الليل» يلزم منه إصباحه جُنْبًا. [انظر: مذكرة أصول الفقه (ص 369 - 370)] 

قلت: والمسألة إذا دَق مأخذها قيل ها: "دقيقة". و"التدقيق" عندهم: إثبات المسألة بدليل دَق 
طريقه لناظريه. [التعريفات (ص 54)] 

ويقال ها أيضا: "النكتة" قال الدّسوقي: (النكتة مأخوذة من النَكْتِ» وهو الحفر في الأرض بعود 
او ا و ف الك عل الأ الد لآن الإنسان اهدر مرا دقغا وفك فاه 
ني الأرض وهو لا يشعر» فتسمية الشيء الدقيق بالنكتة من باب تسمية الشيء باسم مجاوره» وهو جار 


متعارّف). [حاشية الدسوقي على شرح أم البراهين (ص220)] 
144 





أو لذهولٍ عنه(138)» وقد يكون لعدم ساعه(139)» ... 


قال في "المصباح" : (الدقيق خلاف الجليل» ودق من باب ضرب» دقة» خلاف غلظ» فهو دقيق» 
ودق الأمر دقة أيضا إذا عَمْض وحَفِي معناه فلا يكاد يفهمه إلا الأذكياء) اه . 

وعلى هذا فالئكات والدقائق لا تُستحصّل إلا بِكَدٌَ الفكر وإمعان النظرء كما قال عبد الله بن المعتز: 
(بالبحث والنظر تستخرَج دقائق العلوم). [الفقيه والمتفقه 2/ 8] 

وقال الشيخ محمد الطحلاوي في "غاية الإحكام" : (وأما إخراج النّكات والدقائق التي يتنافس 
فيها العلاء» ويتفاوت فيها الأذكياء» ويتسابق فيها الفرسان» ويتغالب بها في الميدان» فطريقه بعد 
الاعتراد على فضل الله تعالى: أن يُكرّر إخطارٌ المعنى في ذهنه حتى يََلَمّهه ويحرك ذهنه في المعاني المناسبة» 
وينظر إلى السياقء وإلى مجموع الجمل» وصفات المعاني» كالإبهام» وتقديم المعمول» وحذفه» ونحو ذلك 
ما بينه العلماء»» قال الأمير: (ودونوا له فنا مستقلا سَمّوه "علم المعاني"» ذكروا فيه ثمرة كلّ ذلك 
وأمثلته» وهو فن مهم جداء فليُطْلّبِ). [غاية الإحكام (ص 66) » وثمر الثام (ص 120)] 

(138) أي: نسيانه وعدم استحضاره وقتّ الحاجة مع تقدّم العلم به. 

(139) قال ابن دقيق العيد: (وقد وقع كثيرٌ من هذاء وهو اطلاعٌ بعض المجتهدين على حديثِ لم 
يَطَلِعْ عليه غيُه) اه . [البحر المحيط للزركشي 6/ 138] 

وا عا ان ی ن کا یب ال صر ااا ات اا ون الا فلق 
قوف صن 495-292 الب الان ال بالدلل ر اکر ما رق الغا لاد بض 
الجتهدين يبلغه الحديث فيقضي به» وبعضهم لا يبلغه فيقضي بخلافه فينبغي للمجتهد أنْ يُكثرٌ من 
حفظ الحديث وروايته» لتكون أقوالّه على مقتضى الأحاديث النبوية. ولذلك كثرث مخالفة أبي حنيفة 
رحه الله للحديث» لقلة روايته له» فرجع إلى القياس» بخلاف أحمد بن حنبل فإنه كان متسع الرواية 
للحديث» فاعتمد عليه وترك القياسء وآما مالك والشافعي فإنه]| أخذا بالطرفين» وقد قال الشافعي: 


إذا صح الحديث فهو مذهبي) اه . 
145 


وقد يكون للغَلَطٍ في فَهُم النص(140)» وقد يكون لاعتقادٍ مُعارض راجح. فالمقصودٌ هنا 
التعريف بِجُمّل الأمر دون تفاضيله. 


وقال الفلاني في "الإيقاظ" (ص 99) : (قال الشافعي رحه الله تعالى: ما من حل إلا وتذهب عليه 
سنةٌ لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعزب عنه. وقد جمع ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى المسائل التي 
خالف مذهبٌُ كل واحدٍ من الأكمة الأربعة الحديتٌ الصحيح انفرادا واجتماعا في مجلد ضخمء وذكر في 
أوله أنَّ نسبةٌ هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام» وأنه يجب على الفقهاء المقلّدين هم معرفتها لثلا 
يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم: هكذا نقله عنه تلميده الأَدْقُويُ» نقلته من تذكرة الشيخ عيسى الثعالبي 
الجعفري الجزائري منشأء المكي وفاة» رحمه الله تعالى) اه . 

(140) قال ابن القيم: (ينبغي أن يُفهّم عن الرسول -صل الله عليه وسلم- مراده من غير غلوٌ 
ولا تقصيرء فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله» ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان» وقد 
حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله بل سوعٌ الفهم 
عن الله ورسوله أصلٌ كلّ بدعةٍ وضلالة نشأت في الإسلام» بل هو أصلٌ كلّ خطأ ني الأصول والفروع. 
ولا سيا إن أضيف إليه سوءٌ القصدء فيتفق سوءٌ الفهم في بعض الأشياء من المتبوع مع حُسْنِ قصده 
وسوءٌ القصد من التابع» فيا محنة الدين وأهله. والله المستعان» وهل أوقعَ القدرية والمرجئة والخوارج 
والمعتزلة والجهمية والرافضة وسائرٌ طوائف أهل البدع إلا سوءٌ الفهم عن الله ورسوله» حتى صار 
الدينٌ بأيدى أكثر الناس هو موجب هذه الأفهام» والذي فَهِمّه الصحابةٌ -رضي الله تعالى عنهم- ومن 
تَبِعَهم عن الله ورسوله فمهجورٌ لا يُلتقت إليه» ولا يرفع هؤلاء به رأساء ولكثرة أمثلة هذه القاعدة 
تركناهاء فإنّا لو ذكرناها لزادت على عشرة ألوف؛ حتى إنك لتمر على الكتاب من أوله إلى آخره فلا تجد 
صاحبّه قَهِمَ عن الله ورسوله مرادّه | ينبغي في موضع واحدء وهذا إنا يَعْرِفْه مَنْ عرف ما عند الناس» 
Ee SES ET‏ 
وقَلّد فيه مَن أحسن به الظنَّ» فليس تُجْدي الكلامٌ معه شيئاء فدَعْهُ وما اختاره لنفسه ووَلّهِ ما تول 
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فصل 
[في أنَّ الاختلاف في التفسير على نوعين] 


الاختلافٌ في التفسير على نوعين: منه ما مستنَدُه النقل فقطء ومنه ما يُعْلَمُ بغير ذلك» إذ 
العلمُ: إما نقلٌ مصدّقء وإما استدلالٌ محقق. 

والمنقولٌ: إما عن المعصوم؛ وإما عن غير ا لمعصوم(141). 

والمتضيرة بآن حش النشول :تراء كانقن النضوء اوافين الخصوع وخا هرا الاوك 
- : منه ما يُمْكِنٌ معرفة الصحيح منه والضعيفء ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. 

وهذا القسمٌ الثاني من المنقول - وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصَّدَّقٍ منه - عامّته مما لا 
فائدةً فيه» فالكلامٌ فيه من فضُول الكلام. 


واحمد الذي عافاك مما ابتلاه به). [الروح (ص 62 - 63) » وقواعد التحديث للقاسمي (ص92 - 
93([ 

(141) قال ابن تيمية: (الأقوالٌ نوعان: أقوالٌ ثابتة عن الأنبياء» فهي معصومة» يجب أنْ يكون 
معناها حقاء عَرَقَه من عرفه وجَهلّه من جهله. والبحث في ذلك إنما هو عن معرفةٍ ما أرانّه الأنبياءً 
بأقوالهم» ومّن طلب تفسيرٌ كلامهم وتأويلّه» ومقصوده معرفة مرادهم من الوجه الذي به يعرف 
مراڈهم» فقد سلك طريقٌ الهدی» ومّن كان مقصودّه أنْ يجعل ما قالوه تَبَعَا له» فإِن وافقه قَبِلّهِ وإلا رَدَّه 


لع 


3 


07 
2 


وتَكَلَفَ له من التحريف ما يسميه تأويلاء مع أنه يعلم بالضرورة أن كثيرا من ذلك أو أكثره ل ترذ 
الأنبياء» فهذا حرف للگلم عن مواضعه» لا طالب لعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلم. 
والتوغ الثاني: ما ليس منقولا عن الأنبياء» فقد عَلم أن مَن سواهم ليس بمعصوم» وحيتئذ فلا يُقبل 
كلامُه ولا يَرَدٌ إلا بعد تصوّر مراده ومعرفة صلاجه من فساده). [جامع المسائل - المجموعة الثالثة 


(ص221)] 
147 





وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته» فإنَ اللهتَصَّبَّ على الحق فيه دليلا(2 14). 


(142) قال الشافعي في "الرسالة" (ص470) : (قال: فهل تجد لرسول الله سنة ثابتة من جهة 
الال غاا الاس کل ؟ قلس لاه ولكن فد جد الا عافن ها متهم من يفوك با وح 
من يقول بخلافهاء فأما سنة يكونون مجتمعين على القول بخلافهاء فلم أجدها قط) اه » - قال ابن 
القيم: (معاذ الله أن تتفق الأمة على خالفة ما جاء به نبيّهاء بل لا بد أن يكون في الأمة مَن قال به). 
[الروح (ص264)] - وقال الشافعي أيضا في "الرسالة" (ص6 47) : (إن) تكون الغفلة في الفرقة 
فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافةً غفلة عن معنّى كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء الله) اه . 

وقال ابن حزم: (إِنََا قد أمنَا - ولله الحمد - أنْ تكون شريعة أمر بها رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم أو نَدَبَ إليها أو فَعَلّها عليه السلام فتضيع ول تبلغ إلى أحدٍ من أمته إما بتواتر أو بنقل الثقة عن 
الثقة حتى تبلغ إليه صلى الله عليه وسلمء وأمنا أيضا قطعًا أن يكون الله تعالى يُمْرِد بنقلها مَن لا تقوم 
الحجة بنَقْلِهِ من العدول. وأمنا أيضا قطعًا أن تكون شريعةٌ يخطىء فيها راويها الثقةٌ ولا يأتي بيان جل 
واضحٌ بصحة خطيه فيه وأمنا أيضا قطعا أن يطلق الله عز وجل مّن قد وجبت الحجةٌ علينا بنقله على 
وضع حد عمد سر يي اح كد حي يه روس اه صل لداعي وس 
وكذلك نقطع ونثبت Ee NEY Sg ONE E CE‏ 
فإنه خبرٌ باطلٌ بلا شك موضوعٌ ل يَقَلْهُ رسولٌ الله صل الله عليه وسلمء إذ لو جاز أن يكون حقا لكان 
ذلك شرعا صحيحا غير لازم لنا لِعَدَم قيام ا لحجة علينا فيها. 

E Eg ES‏ ا رات اا 
ثم كشعبة وسفيان وسفيان ومالك وغيرهم من الآئمة في عصرهم وبعدهم إلينا وإلى يوم القيامة وفي 
كل من ثبتت جرحته كالحسن بن عمارة وجابر الجعفي وسائر المجرحين الثابتة جرحتهم, وأما مَن 
اختّلف فيه فعَدَّلّه قومٌ وجرحه آخرون. فإنْ ثبتت ثبت عندنا عدالته قَطَعْنَا على صحة خيره» وإن قدت عندثا 
جرحته قطعنا على بطلان خبره» وإن لم يثبت عندنا شيءٌ مِن ذلك وَقَْنا في ذلك وقَطَعْنَا ولابُدَ حَثًا على 


۶ 3 سر ع اع ع 5 5 ا 7 ع ر 25 اا 2 
أن غيرنا لا بد أن يَثْبَتَ عنده أحد الأمرين فيه» وليس خطؤنا نحن إن أخطأنا وجَهْلنا إن جَهلتا حجة 
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على وجوب ضياع دين الله تعالى» بل الح ثابتٌ معروفٌ عند طائفة وإن جهلته أخرىء» والباطل كذلك 
أيضاء كا يجهل قومٌ ما نعلمه نحن أيضاء والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء). [الإحكام 1/ 136 - 137] 

a Is‏ انكر لد عونا الأسيداء لك تيفضة كان 
أظهرٌ بيانًا من بعض. فا ظهر بيانُه واشتهر وعلم من الدين بالضرورة من ذلك ل يَبْقّ فيه شكء ولا 
يُعذر أحدٌ بجهله في بِلدٍ يظهر فيه الإسلام» وما كان بيانّه دون ذلكء فمنه ما اشتهر بين حَمّلة الشريعة 
خاصة:؛ فأجمع العلماءٌ على حِلّه أو حرمته» وقد يخفى على بعض من ليس منهمء ومنه مالم يشتهر بين حملة 
الشريعة أيضاء فاختلفوا في تحليله وتحريمه» وذلك لأسباب: منها أنه قد يكون النصّ عليه خفيا لم يَْقَله 
إلا قليل من الناس» فلم يبلغ جميعَ حَمَلةٍ العلم» ومنها أنه قد يُنقل فيه نصان» أحدُهما بالتحليل؛ والآخرٌ 
بالتحريم» فيبلغ طائفة منهم أحدٌ النصين دون الآخر فيتمسكون با بلغهم. أو يبلغ النصان معا مَن لم 
غه التاريخ» فيقف لعدم معرفته بالناسخ ومنها ما ليس فيه نص صريح» وإنما يؤخذ من عموم أو 
مفهوم أو قياس» فتختلف أفهامٌ العلماء في هذا كثيراء ومنها ما يكون فيه أمرء أو خبي» فتختلف العلماءٌ 
في حمل الأمر على الوجوب أو الندبء وني حمل النهي على التحريم أو التنزيه» وأسبابٌ الاختلاف أكثر 
يما ذَكَرْنا. ومع هذا فلا بدَّ في الأمة من عالم يُوافِتق الحقَّ» فيكون هو العالم بهذا الحكم؛ وغيده يكون الأمرٌ 
الع عله ول EE EES a E‏ 
حقهاء فلا يكون الحقّ مهجورا غير معمولٍ به في جميع الأمصار والأعصارء ولهذا قال صل الله عليه 
وسلم في المشتبهات: "لا يعلمُهن كثيرٌ من الناس". فدل على أنَّ من الناس من يعلمهاء وإن| هي مُشتبهَةٌ 
على مَن ل يَعْلَمُْهاء وليست مشتبهة في نفس الأمر). [جامع العلوم والحكم 1/ 196 - 197] 

وقال القاضي عبد الوهاب في "الملخص" : (تواترت الأخبارٌ عنه صل الله عليه وسلم بقوله: "لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتي أمر الله". فأعلمّنا صلى 
الله عليه وسلم بذلك أنه لا يخلو عصرٌ من أعصار المسلمين مِن قائم لله بالحقّ وداع إلى ال هدىء فوّجَبَ 


إحالة ما خرج عن ذلك وقد أخرج هذا الحديتٌ عَخْرَجَ المدح لأمته والتعظيم لشأنها في كل عصرء وأن 
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A 


فمثالُ ما لا يفيد ولا دليلٌ على الصحيح منه: اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف. وفي 
البتعض الذي ضرب به موسى من البقرة» وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبهاء وفي اسم الغلام 
الذي قَتَلَهُ التَضِرٌ(143).: ونحو ذلك. 


الح لا رج عن خلافها إذا اختلفتء فإما أن يقو جيعُهم بالحق أو بعضهم انتهى). [الرد على من 
أخلد إلى الأرض للسيوطي (ص 36)] 

ولهذا فإِنَّ العلماء كما شرطوا للمجتهد معرفة الإحماع» قد شرطوا له معرفة الخلاف لأنَّ الح لا 
يخرج عن خلاف الأمة» فإذا قرر قولا على خلاف أقوالهم فقد قرر قولا على خلاف الحق قطعاء فهو 
باطل قطعاء والإقدامٌ على ذلك حرام قطعاء قال الزركشي لما ذكر اشتراط معرفة الإجماع: (ولا بد مع 
ذلك أَنْ يَعْرِفَ الاختلاف» ذكره الشافعي في "الرسالة" وفائدثه حتى لا بحت قولا مالف أقواێمي 
فيخرج بذلك عن الإجماع). [البحر المحيط 8/ 232] 

وقال ابن تيمية: (إنَّ علماء المسلمين إذا تنازعوا في مسألةٍ على قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث 
قول ثالث» بل القولٌ الثالث يكون الفا لإجماعهم)» وقال أيضا: (والأمة إذا اختلفت في مسألة على 
قولين لم يكن لمن بعدهم إحداث قول يناقض القولين ويتضمن إجماعٌ السلف على الخطأ والعدولٍ عن 
الصواب). [مجموع الفتاوى 27/ 308 »و 34/ 125] 

وفي "رسالة أهل الثغر" (ص174) : (وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يحرج عن أقاويل السلف 
فيه أجمعوا عليه وعم| اختلفوا فيه أو في تأويله؛ لأنَّ الحنّ لا يجوز أن يرج عن أقاويلهم) اه . 

وهذا (ذكر الخطيب أن فائدة كتابة المقاطيع ليتخير المجتهدٌ من أقوالهم ولا يخرج عن جملتهم). 
[النكت على ابن الصلاح لابن حجر 1/ 84] 

(143) روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن 
سمي اضر أنه جلس على فَرُْوَةٍ بيضاء. فإذا هي تبتز من خلفه خضراء". قال الحافظ: (وقد زاد عبد 
ازاق هه بد آنآ ج ا رو ان الا وا اهت فال عد ای 


أحمد بعد أن رواه عن أبيه عنه: أظن هذا تفسيرا من عبد الرزاق انتهى» وجزم بذلك عياض» وقال 
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لري ار رة ن ا لار نه اة ن س رها مرافق لقوق بعس الرزاق» رضن ب الاعوان: 
الفروة أرض بيضاء ليس فيها نبات» وبهذا جزم الخطابي ومن تَبِعَه). [فتح الباري 6/ 433] 

قال ابن كثير: (وفُصّارى الحَضِر عليه السلامٌ أن يكون نبياء وهو الحق؛ أو رسولا كما قيل» أو 
ملكاقن] ذكرو وان شاكانه ر و و ی کی ا ولو كان سيا الوحت 
عليه الإيهانٌ بمحمد ونصرته» فكيف إِنْ كان الخضر وليا | يقوله طوائفٌ كثيرونء فأولى أن يدخل في 
عموم البعثة وأحرىء» ول يُنْقَلَ في حديثٍ حسن بل ولا ضعيف يُعتمد أنه جاء يوما واحدا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا اجتمع به وما ذكر من حديث التعزية فيه وإن كان الحاكم قد رواه فإسناده 
ضعيف والله أعلم). [البداية والنهاية 2/ 180] 

وقال ابن عاشور: (الأظهر أنَّ الخضر نبي عليه السلام» وأنه كان موحّى إليه با أوحي» لقوله 
(وَمَا فَعَلتَهُ عَنْ أمْرِي)» وأنه قد انقضى خبرٌه بعد تلك الأحوال التي قصت في هذه السورة» وأنه قد 
لحقه الموثٌ الذي يلحق البشرّ في أقصى غاية من الأجل يمكن أنْ تُفْرّضء وأنْ ْمَل ما يعزى إليه من 

بعض الصوفية الموسومين بالصدق أنه حوك على نسج الرمز المعتاد لديهم أو على غشاوة الخيال التي قد 
a CL‏ 

ماران کن ا قال ای کي (فددل سياف الق عل و د ووی أخاها :ف 


MI 


ال ةا EME TE‏ ف ا الان رل موس 
[هل أَتَبِعُكَ عَلَ أَنْ تُعَلَّمَنِ يما عُلّمْتَ رُشّْدَا # فَالَ إِنَكَ لَنْ تَستَطيع معي صَّْرَا * وَكَيِفَ تَضْررُ عَلَ مَا ] 
تحط به خبرًا * قال سَتَجِدَن إِنْ شَاءَ الله صَابرًا وَكَا أَعْصِيٍ لَكَ أَمْرا * قال فَإِنِ اَبَحْتتِي قلا تَسْأَلنِي عَنْ 
َيْءِ حَبَّى أَحْدِتٌ لَّكَ نه كرا » فلو كان وليا وليس بنبي» لم يخاطبه موسى بهذه المخاطبة» ول يَرْدَ على 
موسی هذا الرد» بل موسى إن| سأل صحبته لينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله به دونه» فلو كان 
غو نبي لم يكن معصوماء وم تكن لموسى - وهو نبي عظيم؛ ورسول كريم» واجب العصمة - كير 
رغبة» ولا عظيمٌ ط طَلِبةِ في عِلْمِ وي غير واجب العصمة؛ وا عزم على الذهاب إليه» والتفتيش عليه» ولو 


أنه يمضي حقبا من الزمان» فيل: انين سنة» ثم لما اجتمع به تواضع له وفطي واتبعه في صورة 
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فهذه الأمورٌ طريقٌ العلم بها النقل» فا كان من هذا منقولًَا تَقَلّا صحيحا عن النبي صل الله 
عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه اضر فهذا معلوم» وما لم يكن كذلك بل كان مما يُؤخذ 
عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب(144) ... 


مستفيد منه» دل على أنه نبي مثلّه يوحى إليه كما يوحى إليه» وقد حص من العلوم اللدنية» والأسرار 
النبوية» با لم يُطْلِع الله عليه موسىء الكليم, نبي بني إسرائيل الكريم؛ وقد احتج بهذا المسلك بعينه 
الرّمّان على نبوة الخضر عليه السلام. الثالث: أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام» وما ذاك إلا للوحي 
إليه من اكَلِكِ العَلّامء وهذا دليلٌ مستقل على نبوته» وبرهانٌ ظاهر على عصمته. لأنَّ الول لا يجوز له 
الإقدامٌ على قتل النفوس بمجرد ما يلقى في حََلّده لأنّ خاطره ليس بواجب العصمة: إذ يجوز عليه 
الخطأ بالاتفاق» ولما أقدم الخضر على قتل ذلك الخلام» الذي ل يبلغ الخُلّم عِلَا منه بأنه إذا بلغ يكفرء 
ويحمل أبويه عن الكفرء لشدة محبتهما له فيتابعانه عليه» ففي قتله مصلحةٌ عظيمة تربو على بقاء مُهجته. 
صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر وعقوبته» دل ذلك على نبوته» وأنه مؤيّد مِن الله بعصمته. وقد رأيت 
الشيح أبا الفرج ابن الجوزي طَرَقٌ هذا المسلّكٌ بعينه في الاحتجاج على نبوة الخضر وصححه؛ وحكى 
الاحتجاجَ عليه الرماننٌ أيضا. الرابع: أنه لما قَسَّرَ الخضرٌ تأويلٌ تلك الأفاعيل لموسىء ووضح له عن 
حقيقة أمره وجلٌ» قال بعد ذلك كلّه: إرَحْمَةَ مِنْ رَبك وَمَا فَعلْنهُ عَنْ أَمْرِي]» يعني: ما فعلته من تلقاء 
تشب ويل مريت به» وأوحي إل فيه» فدلت هذه الوجوه على نبوته. ولا ينافي ذلك حصول ولايته» بل 
ولا رسالته» ىا قال آخرون. وأما كونه مَلَكَا من الملاتكة» فغريبٌ جدا). [البداية والنهاية 2/ 248 - 
9] 

(144) كعب بن ماتع الحميريء اليماني» العلامة» الحَبْرء الذي كان بهودياء فأسلم بعد وفاة النبي 
-صل الله عليه وسلم - وقدِم المدينة من اليمن في أيام عمر -رضي الله عنه - فجالس أصحاب محمد - 
صل الله عليه وسلم - فكان يحدثهم عن الكُتّب الإسرائيلية» وبحفظ عجائب» ويأخذ السنن عن 
الصحابة. وكان حَسّنَ الإسلام» متين الديانة» من نبلاء العلاء. حدث عن: عمر» وصهيب» وغير 


واحد. حدث عنه: أبو هريرة» ومعاوية» وابن عباس» وذلك من قبيل رواية الصحابي عن التابعى» وهو 
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ووهب(145) وحمد بن إسحاق(146) وغيرهم من يَأخدٌ عن أهل الكتاب» فهذا لا يجوز 
تصديقه ولا تكذييّه إلا بحُجّة ىا ثبت في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: "إذا 


نادرٌ عزيز. وكان خبيرا بكتب اليهود, له ذوقٌ في معرفة صحيحها من باطلها في الجملة. وقع له روايةٌ في 
"سنن أبي داود'» و"الترمذي"» و"النسائي". سکن بالشام ا وكان يغزو مع الصحابة. توفي 
كعبٌ بحمص. ذاهبا للغزو» في أواخر خلافة عثمان -رضي الله عنه - فلقد كان من أوعية العلم. [سير 
أعلام النبلاء 3 -494] 

(145) وَهَْبٌ بن مُتَبّه: الإمام» العلامة» الآخباري» القصصيء أبو عبد الله الأبناويء اليماني» 
الذَّمَارِيء الصنعاني. مولده: في زمن عثمان» سنة أربع وثلاثين» ورحل» وحج. وأخذ عن: ابن عباس» 
وأبي هريرة - إن صح - وأبي سعيد, والنعمان بن بشير» وجابر» وابن عمر» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص - على خلاف فيه - وطاووس. وروايته للمسئّد قليلة» وإن| غزارة علمه في الإسرائيليات» ومن 
صحائف أهل الكتاب. قال العجلي: تابعي» ثقة» كان على قضاء صنعاء. قال الذهبي: لا شيءَ في 
"الصحيحين" لوهب بن منبه سوى حديث واحد: أنبأناه ابن قدامة, أنبأنا حنبل» أنبأنا ابن الخحصين» 
أنبأنا ابن المذهبء أنبأنا ابن مالك» حدثنا عبد الله» حدثني أبي» حدثنا سفيان» عن عمروء عن ابن منبه» 
عن أخيه: سمعت أبا هريرة يقول: "ليس أحد أكثر حديثا عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مني» 
إلا عبد الله بن عمروء فإنه كان يكتب» وكنت لا أكتب". قال الواقديء وكاتبه» وشباب» وأبو عبيد 
وعبد المتعم ب بن إدريس: مات سنة عشر ومائة . وقيل غير ذلك. [سير أعلام النبلاء 4/ 544 - 557] 

(146) قال الفلاس: سمعت يحيى يقول: قال رجل لابن إسحاق: كيف حديث شرحبيل بن 
سعد؟ فقال: وأحدٌ يحدث عن شرحبيل؟ ثم قال الفلاس: العجبٌ من رجل يحدث عن أهل الكتاب» 
ويرغب عن شرحبيل» وقد حدث عنه: يحيى بن سعيد» وعاصم الأحول. ومطرء وأبو معشر المديني. 

وقال إبراهيم الحزامي: عن ابن أبي فديك قال: رأيت محمد بنَّ إسحاق يكتب عن رجلٍ من أهل 
الكتاب. قال الذهبي: هذا يُشْنَّع به على ابن إسحاقء ولا ريب أنه حمل ألوانا عن الذمة ا 


-صللى الله عليه وسلم-: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" 
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حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه» وإما أن 
يحدثوكم بباطل فتصدقوه". 

وكذلك ما نُقِل عن بعض التابعين» وإِنْ ل يَذْكْرْ أنه أخذه عن أهل الكتاب» فمتى اختلف 
التابعون لم يكن بعص أقوالهم حجةً على بعضء وما ثُقل في ذلك عن بعض الصحابة تَقَلًا 
اء قاف اله انك غا ل عن خفن فان لأن الحتال أن يكوك سه ن ال 
صل الله عليه وستكم زوق يعض من رك مه آفرئ ولان تذل الضحابة عن أهل الكقات أفل 
من نقل التابعين» ومع جَزْمِ الصاحب في يقوله» فكيف يقال: إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد موا 


عن تصديقهم؟(147). 


وقال الذهبي: صدق القاضي أبو يوسف إذ يقول: "من تتبع غريب الحديث كذب"» وهذا من 
أكبر ذنوب ابن إسحاق. فإنه يكتب عن كل أحد» ولا يتورع - سامحه الله -. 

قال عمرو بن علي» وإبراهيم نفطويه» وغيرهما: مات ابن إسحاق سنة خحمسين ومائة. وقد روى 
له: مسلم في المتابعات» واستشهد به: البخاري» وأخرج أربابٌ السنن له. 

قال الذهبي: وهذان الرجلان [يعني مالكا وابنّ إسحاق] كل منهم| قد نال من صاحبه. لكن أثْرَ 
كلام مالك في محمدٍ بعضّ اللين» ولم يؤثر كلام حمد فيه ولا ذرة» وارتفع مالك» وصار كالنجمء 
والآخر» فله ارتفاعٌ بحسبه» ولا سي في ايء وأما في أحاديث الأحكام» فينحط حديثه فيها عن رتبة 
الصحة إلى رتبة الحسنء إلا فيي شذ فيه» فإنه يعد منكراء هذا الذي عندي في حاله - والله أعلم -. [سير 
النبلاء 7/ 41 - 55] 

٠ 4 ۰ 2 2 4 5 5 5 3 3 5 ٠ ۰ 

(147) هذا فيها لا يفيد ولا يضر الجهل به. فكيف إذا كان المنقول في باب الأحكام؟! ولهذا قال 
السّخَاوي: (يَبْعْدُ أن الصحاييً الصف بالأخذ عن أهل الكتاب يُسَوّعْ حكاية شيءٍ من الأحكام 
الشرعية التي لا مجالٌ للرأي فيها مستيدًا لذلك» من غير عَرْوِء مع آية: (أَوَ] يَكْفِهمْ أنَا أنْرَلْنَا عَلَيْكَ 


الْكِتَابَ) التي جَتح البخاري إلى تبيين قوله - صل الله عليه وسلم -: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن" 
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والمقصودُ أنَّ مِْلَ هذا الاختلافٍ الذي لا يُعَلَّمُ صحيحُه. ولا تفيد حكايةٌ الأقوالٍ فيه» هو 
كالمعرفة يا يُروى من الحديث الذي لا دليلٌ على صحته وأمثال ذلك. 

وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه» فهذا موجود فيا يُحتاج إليه» ولله الحمد» 
فكثيرا ما يُوجَدُ في التفسير والحديث والمغازي(148) أمورٌ منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم 


بهاء وعِلْمِهِ بها وقع فيه من التبديل والتحريف. بحيث سَمِّى ابن عمرو بن العاص صحيفته النبوية 
"الصادقة". احترازا عن الصحيفة اليرموكية. وقال كعب الأحبار - حين سأل أبا مسلم الخولاني: 
كيف تجد قومّك لك؟ قال: مكرمين - ما نصه: "ما صَدَقَنيِي التوراة» لأنَّ فيها: إذا ما كان رجل حكيم 
في قوم إلا بغوا عليه وحسدوه". وكونه في مقام تبيين الشريعة المحمدية كما قيل به في "أمِزْناء وشبيناء 
وكنا نفعل" ونحو ذلك» فحاشاهم من ذلك» خصوصا وقد منع عمَّرٌ - رضي الله عنه - كَعْبا من 
الحديث بذلك. قائلا له: لتتركنه» أو لالحقنك بأرض القردة. وأَضْرَحُ منه مَنْعُ ابن عباس له ولو وافق 
كتايناء وقال: إنه لا حاجة بنا إلى ذلك؛ وكذا نهى عن مثله ابن مسعود وغيده من الصحابة» بل امتنعت 
عائشةٌ من قبول هدية رجلء معلَلَةَ لمن بكونه ينعت الكتب الأول. وقال أبو بكر بن عياش: قلت 
للأعمش: ما لهم يتقون تفسيرَ مجاهد؟ قال: كانوا يرون أنه يسأل أهل الكتاب. ولا ينافيه: "حدثوا عن 
بني إسرائيل": فهو خاصٌ بها وقع فيهم من الحوادث والأخبار المحكية عنهم: لا في ذلك من العبرة 
والعِظّة» بدليل قوله تلوه في رواية: "فإنه كانت فيهم الأعاجيب"» وما أحسن قول بعض أئمتنا: هذا 
وال یاف ا ی کک اا کا ن ن د 
على تحريم النقل من التوراة والإنجيل"). [فتح المغيث (1/ 229 -231) ط دار المنهاج] 

(148) قال الحافظ في "الفتح" (7/ 279) : (المغازي جمع مغزىء يقال: غزا يغزو غزوا ومغزى؛ 
والأصل: غَرُْوَاء والواحدة غزوة وغزاة والميم زائدة:وعن قعلب: الغروة المزةة والعزاة عمل مننة 
كاملة. وأصل الغزو: القصدٌء ومغزى الكلام: مقصده. والمراد بالمغازي هنا: ما وقع مِن قَضْدٍ النبيّ 
صل الله عليه وسلم الكفار بنفسه أو بجيش من قَبله» وقصدهم أعم مِن أن يكون إلى بلادهم أو إلى 


الأماكن التى حَلُوهاء حنى دخل مِثْلٌ حل والخندق) اه . 
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وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه» والنقلّ الصحيحٌ يَدْقَمُ ذلك» بل هذا موجوةٌ في 
مستتده النقل وفيا قد يُعرّف بأمور أخرى غير النقل. 

فالمقصوةٌ أنَّ المنقولاتٍ التي يناج إليها في الدين قد تَصَبَ الله الأدلةً على بيان ما فيها من 
صحيح وغيره(149). 

ومعلومٌ أنَّ المنقولّ في التفسير أكثرٌه كالمنقول في المغازي والملاحم(150). ولهذا قال الإمامُ 
اه اة أمون ليمن نلا إسكاد10 0015 


(149) قال ابن القيم: (إنَّ كلّ ما حَكَمْ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فهو مما أنزل الله» وهو 
ِكُرٌ من الله أنزله على رسوله؛ وقد تكفل سبحانه بحفظه؛ فلو جاز على حكمه الكَذِبُ والغَلَط والسَّهْوٌ 
مِن الرواة» ولم يقم دليلٌ على غلطه وسهو ناقله» لسقط حكمٌ ضََان الله وكفالته لحفظه. وهذا من أعظم 
الباطل» ونحن لا تَدَّعِي عصمة الرواة» بل نقول: إن الراوي إذا كَدَّبَ أو غَلِط أو سهاء فلا بُدّ أن يقوم 
دليلٌ على ذلك ولا بد أن يكون في الأمة مَن يَعْرِفَ كَذْبَّهِ وغَلَطّه لِيَتِمَ حِفْظُهِ لحُجَجه وأدلت ولا 
تلتبسّ با ليس منها). [مختصر الصواعق (ص581 - 582) » وانظر أيضا: الجواب الصحيح لابن 
تيمية 3/ 38 - 39] وقد تقدم نحو هذا عن ابن حزم رحمه الله فاحفظه فإنه مهم. 

(150) قال ابن تيمية: (الملاحم: الحروث التي بين المسلمين والكفار). [مجموع الفتاوى 
255713[ 

والملحمة في اللغة هي الحرب وموضع القتال» والجمع: الملاحمء مأخود من اشتباك الناس 
واختلاطهم فيهاء كاشتباك لْمّة الثوب بالسَّدَىء وقيل: هو من اللَّحُم لكثرة لحوم القتلى فيها. ومن 
أسرائه عليه الصلاة والسلام "نبي الملحمة". يعني نبي القتال» وهو كقوله الآخر: "بُعثت بالسيف". 
[النهاية لابن الآثير 4/ 239 - 240] 

(151) والإسناد من خصائص هذه الأمةٍ المحمدية» قال الحافظ العلائي في خطبة "جامع 
التحصيل" : (إن الله سبحانه فَضَّل هذه الأمةّ بشرف الإسنادء وخصّها باتصاله دون من سلف من 


العباد» وأقام لذلك في کل عَضْر من الآئمة الأفراد والجهابذة النقاد مَن بذل جهده في ضبطه وأحسنّ 
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التفسيرٌ. والملاحمء والمغازي(2 5 1 )"5 ... 


الاجتهاد» وطلب الوصولٌ إلى غوامض عِلَلِهِ فظفر بنيل المراد» وذلك من معجزات نبينا صلى الله عليه 
وسلم التي أخبر بوقوعها ودَعَا لمن قام بهذه الخصيصة وكرع في ينبوعهاء فقال صل الله عليه وسلم: 
"تسمعون ویسمع منکم» ویسمع من يسمع منکم"» رواه أبو داود في سننه الجامع» وقال صل الله عليه 
وسلمة "تَصَّرَ الله امرغ| سمع مقالتى فآداها إلى من لم يسمعهاء فر تلع أوعى .ين سامع "» فباتصال 
الإسناد عُرفَ الصحيحٌ من السقيم» وصان الله هذه الشريعة عن قول كل فاك أثيم). [جامع التحصيل 
(ص21 - 22)] وسيجيء من كلام ابن حزم في هذا التعليق ما يُبَينْ غايةَ ما عند أهل الكتاب في هذا 
الباب عن أنبيائهم, لِتَعْلَمَ عظيم ما سرف الله به هذه الأمةً الخاتقة. 

(152) قال الطوفي في "الإكسير" (ص39) : (حُكِيَ عن موسى بن عقبة لا رأى ما دخل على 
مغازي النبي صل الله عليه وسلم من الزيادة والنقص» جمع ما صح عنده من المغازي لِيَحْرّسّها بذلك 
من الكذبء فأثنى العلماءٌ عليه بهاء وحكموا بأنها أصحٌ المغازي) اه . 

قلت: وموسى بن عقبة من التابعين (ت141) قال فيه الذهبي في "السّيّر" : (الإمامء الثقة» 
الكبير» أبو محمد القرشي» مولاهم» الأسديء الِطْرَّقِيء مولى آل الزبير)» ثم قال: (إبراهيم بن المنذر: عن 
معن» قال: كان مالك إذا قيل له: مغازي من نكتب؟ قال: عليكم بمغازي موسى بن عقبة» فإنه ثقة. 

وقال ابن المنذر أيضا: حدثني مطرف» ومعن» ومحمد بن الضحاك قالوا: كان مالك إذا سئل عن 
المغازي؟ قال: عليك بمغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة» فإنها أصحٌ المغازي. 

وقال أيضا: سمعت محمد بن طلحة» سمعت مالكا يقول: عليكم بمغازي موسىء فإنه رجل 
ثقة» طلبها على كِب السن. ليقيد من شهد مع رسول الله -صل الله عليه وسلم- ول يُكثر كما كَثْر غيده. 

EE ناذا سكا قي د اتوي اماد ساق‎ a 
اختصارُها أملح» وبأشعار غير طائلة» حذفها أرجح. وبآثار لم تصحح. مع أنه فاته شيءٌ كثير من‎ 


الصحيح لم يكن عنده؛ فكتابه محتاح إلى تنقيح وتصحيح» ورواية ما فاته. 
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ويروى: "الس ها أضل "أي ساد 32 5 576 


وأما مغازي موسى بن عقبة: فهي في مجلد ليس بالكبير» سَوِعْناهاء وغالبها صحيحٌ ومرسّل جيد. 
لكنها ختصرة تحتاج إلى زيادة بيان» وتتمة» وقد أحسن في عمل ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في تأليفه 
المسمى ب"كتاب دلائل النبوة"» وقد لخصت أنا الترجمة النبوية والمغازي المدنية في أول تاريخي الكبيرء 
وهو كاملٌ في معناه - إن شاء الله -. 

إبراهيم بن المنذر الحزامي: حدثنا سفيان بن عيينة» قال: كان بالمدينة شيخ يقال له: شرحبيل أبو 
سعد وكان من أعلم الناس بالمغازي, قال: فاتهموه أن يكون يجعل لمن لا سابقةً له سابقة» وكان قد 
احتاج» فأسقطوا مغازيه وعلمه» قال إبراهيم: فذكرت هذا لمحمد بن طلحة بن الطويل» ولم يكن أحد 
أعلم بالمغازي منه» فقال لي: كان شرحبيل أبو سعد عالما با لمغازي» فاتهموه أن يكون يُدخل فيهم من لم 
يشهد بدراء ومّن قتل يوم أحدء واللحجرة» ومن لم يكن منهم» وكان قد احتاج» فسقط عند الناس» فسمع 
بذلك موسى بن عقبة» فقال: وإن الناس قد اجترؤوا على هذاء فدب على كبر السن» وقيد من شهد 
بدراء وأحداء ومن هاجر إلى الحبشة والمدينة» وكتب ذلك. 

وقال إبراهيم: حدثنا حمد بن الضحاك» سمعت المسور بن عبد الملك المخزومي يقول لمالك: يا 
أبا عبد الله! فلان كلمني يعرض عليكء وقد شهد جده بدراء فقال مالك: لا تدري ما يقولونء من كان 
في كتاب موسى بن عقبة قد شهد بدراء فقد شهدهاء ومن لم يكن في كتاب موسىء. فلم يشهد بدرا). 
[سير أعلام النبلاء 6/ 114 - 116] 

(53 قال السيوطي في "شرح التقريب" : (قولهم "هذا الحديث ليس له أصل". أو "لا أصل 
له"» قال ابن تيمية: معناه: ليس له إسناد). [تدريب الراوي 1/ 350] 

قلت: لكن في هذا المحل ينبغي أن يكون المراد: ليس ها إسناد قائم» لا بمعنى أنه لا إسناد ها 
مطلقاء وإلا فان الحكم على الحديث بالإرسال إن هو باعتبار إسناده» فالمرسل له إسنادء لكنه غير قائ 
للانقطاع فيه» ولهذا تنازع الناسٌ في حجيته؛ ويجيء قولٌ ابن تيمية فيه في الأصل. 
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أن الغالت علبها المراسيل (154)» مثل ما يذكره غروة بن الزبير» والشّعْبى» والزهري: 


وموسى بن عقبة» وابن إسحاق» ومن بعدهم» كيحيى بن سعيد الأموي. والوليد بن مسلمء 


(154) قال العلائي في "جامع التحصيل" (ص 23 - 24) : (أما المرسل فأصلّه من قوهم: 
أرسلت كذاء إذا أطلقته ولم تمنعه» كما في قوله تعالى: [ َل َر آنا أَرْسَلَنَا السَّيَاطِينَ عَلَ الْكَافِرِينَ]» فكأن 
المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف. وقد أشار الإمامٌ المازري إلى هذاء ويحتمل أن يكون من 
قوله: جاء القوم أرسالاء أي: قطعا متفرقين» قال ابن سيده: الرَّسّل بفتح الراء والسين: القطيع من كل 
شيء» والجمع أرسال» وجاؤوا رسلة رسلة أي: جماعة جماعة. قلت: ومنه الحديث: "إن الناس دخلوا 
على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فصلوا عليه أرسالا"» أي: فرقا متقطعة يتبع بعضهم بعضاء 
فكأنه تصور من هذا اللفظ الاقتطاع» فقيل للحديث الذي قطع إسناده وبقي غير متصل: مرسلء أي: 
كل طائفة منهم لم تلق الأخرى ولا لحقتهاء ويحتمل أن يكون أصلّه من الاسترسالء وهو الطمأنينة إلى 
الإقياة REE AA EEE O a‏ 
وهذا اللائ بقول المحتج بالمرسل كا سيأتي في أدلتهم إن شاء الله تعالى» لكن يَرِدُ عليه أنَّ حَلْقًا مِن 
الرواة أرسلوا الحديث مع عدم الثقة براويه الذي أرسلوا عنه» ويجوز أيضا أن يكون المرسّل من قوهم: 
ناقة مرسال» أي: سريعة السير» قال كعب بن زهير: 

أمست سعاد بأرض لا يبلغها ... إلى العتاق النجيبات المراسيل 

تكن أي تلوف اذوه تم اف بن اا و فل اه 

هذا من حيث اللغة» وأما في الاصطلاح» فقال: (إن أكثرَ ما يوصف بالإرسال من حيث 
الاستعمال: ما رواه التابعي عن النبي صل الله عليه وسلم). [جامع التحصيل (ص27)] 

هذا هو المشهور عند المحدثين» وبعضهم يجعل المنقطع والمرسّل واحداء فلا بخص المرسَّلٌ بها كان 
الانقطاع فيه بعد التابعي» بل يجعله شاملا للانقطاع في أي طبقة من طبقاتٍ الإسناد» وهذا هو المشهور 
عند الأصوليين والفقهاء. [جامع التحصيل (ص25 - 27) » ومنهج النقد في علوم الحديث (ص 369 
- 370([ 
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اا اھا کر ل( ال والملاحم العاف اكد ا المتصل» فد لاه 
الزركشي في "البرهان" النقل عن النبي صل الله عليه وسلم من أمهات مآخذ التفسير» قال (2/ 156 - 
7): (يجب الحذرٌ من الضعيف فيه والموضوعء فإنه كثير» وإن سواد الأوراق سواد في القلب» قال 
ا ميموني: سمعت أحمدَ بن حنبل يقول: "ثلاثة كتب ليس لها أصول: المغازي والملاحم والتفسير". قال 
المحققون من أصحابه: ومرادٌه أنَّ الغالِبَ أنها ليس ها أسانيدٌ صحاحٌ متصلة» وإلا فقد صح من ذلك 
كثير» فمن ذلك تفسيدٌ الظلم بالشرك في قوله تعالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَل يَلِْسُوا إِيَامَجم بظُلّم). وتفسير 
الحساب اليسير بالعَزضء رواهما البخاري» وتفسيرٌ القوة في (ِوَأَعِدوا عُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَة) 
بالرمي» رواه مسلم... وكتفسير العبادة بالدعاء في قوله: (إِنَّالَّذِينَ يسْتَكْبرُونَ عَنْ عبَادَي)) اه لكن 
قال السيوطي في "الإتقان" (4/ 208) : (الذي صح من ذلك قليلٌ جداء بل أصل المرفوع منه في غاية 
الغ و ا ها ك ا الاب إن اء اه ان اه 

وقد يقال: إِنَّ الوصف بالكثرة والقلة هنا نسبي إضافي» فبالنظر إلى المرويات في نفسها بقطع النظر 
عما عداهاء قد يقال إنها كثيرة» ولكن باعتبار ما سواها من سائر المرفوعات إلى النبي صلى الله عليه 
و 0 

ثم في "منهاج السنة" (8/ 435) حمل ابن تيمية كلمة الإمام أحمد على المنقول في أسباب النزول» 
فقال: (وأما أحاديث سبب النزول فغاليّها مرسَّلٌ ليس بمسئّدء وهذا قال الإمام أحمد بن حنيل: "ثلاث 
علوم لا إسناد لها - وفي لفظ: ليس لا أصل -: التفسير» والمغازي» والملاحم"» يعني أن أحاديثها 
مرسلة) اه. 

وال ابن عاشورق ا اا کا ف ارين اب اساب نزول اى ارا 
وهي حوادث يُروى أن آياتٍ من القرآن نزلت لأجلها لبيان حكمها أو لحكايتها أو إنكارها أو نحو 
ذلك: وأغربوا في ذلك وأكثروا حتى كاد بعضّهم أنْ يُوهِم الناس أنَّ كل آية من القرآن نزلت على 
سبب» وحتى رفعوا الثقة بم| ذكروا. بيد آنا نجد في بعض آي القرآن إشارةً إلى الأسباب التي دعت إلى 


نزوهاء ونجد لبعض الآي أسبابا ثبتت بالنقل دون احتمال أن يكون ذلك رأيّ الناقل» فكان أمرٌ أسباب 
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والواقدي» ونحوهم في المغازيء فإِنَ أعلمَ التاس بالمخازي: أهل المدينة ثم أهل الشامء ثم أهلٌ 
العراق» فأهل المدينة أعلمٌ بها لأنها كانت عندهمء وأهل الشام كانوا أهلّ غزو وجهادء فكان هم 


نزول القرآن دائرا بين القَصد واللإسراف» وكان في غض النظر عنه وإرسالٍ حَبّْله على غاربه خطرٌ عظيم 
في فهم القرآن. فذلك الذي دعاني إلى خوض هذا العْرّض في مقدمات التفسير» لظهور شدة الحاجة إلى 
تمحيصه في أثناء التفسير» وللاستغناء عن إعادة الكلام عليه عند عروض تلك المسائل» غير مدخر ما 
أراه في ذلك رأيا يجمع شتاتها. وأنا عاذرٌ المتقدمين الذين أَلُّوا في أسباب النزول فاستكثروا منهاء بأنَّ 
كل من يتصدى لتأليفِ كتاب في موضوع غيرٍ مشبع» تمتلكه محبة التوسع فيه» فلا ينفك يستزيد من 
ملتقطاته ليذكي قبسه؛ ويمد نفسه» فيرضى با يجد رضى الصب بالوعد» ويقول زدني من حديثك يا 
سعد غير هياب لعاذل» ولا متطلب معذرة عاذر» وكذلك شأن الوَلَّع إذا امتلك القلب» ولكني لا 
أعذر أساطينَ المفسرين الذين تلقفوا الرواياتِ الضعيفة فأثبتوها في كتبهم ولم ينبهوا على مراتبها قوة 
رقا تفل أرهنوا رامن ااي د ا ل 9 اع دف دف إلا و ا 
الوهم» فإنَّ القرآن جاء هاديا إلى ما به صلا الأمة ني أصناف الصلاح» فلا يتوقف نزولّه على حدوث 
الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام. نعم إِنَّ العلماء توجسوا منها فقالوا: إن سبب النزول لا خصص» 
EEE‏ اواو اد نات الوه انع ا تفلن ESE‏ من 
ذلك صر على عمومهاء إذ قد أراحنا أثمةٌ الأصول حين قالوا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» ولكنّ أسبابا كثيرة رام رواتها تَعْبِينَ مرادٍ من تخصيص عام أو تقييد مطلق أو إلجاء إلى محمل» 
فتلك هي التي قد تقف عرضة أمام معاني التفسير قبل التنبيه على ضعفها أو تأويلها. وقد قال الواحدي 
في أول كتابه في أسباب النزول: أما ا يخترع للآية سبباء ويختلق إفكا وكذباء ملقيا زمامه 
إلى الجهالة» غير مفكر في الوعيد» وقال: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن 
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من العم اهاد والس ة5 ها لين الغرهب وهدا عطم الاس كات أي ساق 


الفزاري(156) الذي صنقّه في ذلك(157)» .. 


(155) قال التهانوي: (السَيَر بكسر الأول وفتح الثاني: جمع سيرة. والسيرة هي اسمٌ من السَّيْر 
ثم نقلت إلى الطريقة» ثم غلبت في الشرع على طريقة المسلمين في المعاملة مع الكافرين والباغين وغيرهما 
من المستأمنين والمرتدين وأهل الذمة» كذا في البرجندي وجامع الرموزء وفي فتح القدير: السَّيرَ غلب في 
عرف الشرع على الطريق المأمور به في غزو الكفار. وفي الكفاية: السَّيرَ جمع سيرة» وهي الطريقة في 
الأمووه وو «العرج عض ب التي عليه النيلاة ف اللعائ:وسحيث المقازئ ينا لآن اول آمررها 
السّيْرُ إلى الغزو. وذكر في المغرب أنها غلبت في الشرع على أمور المغازي وما يتعلق بها كالمناسك على 
أمور الحج انتهى) اه مختصرا من "كشاف اصطلاحات الفنون" 1/ 998 » وانظر: "دستور العلماء" 
2 140. 

(156) قال أبو حاتم: اتفق العلماء على أن أبا إسحاق الفزاري إمام يقتدى بهء بلا مدافعة. وقال 
أحمد العجلي: كان ثقة» صاحب سنة» صا حاء هو الذي أدب أهل الثغر» وعلمهم السنة» وكان يأمر 
وينهى» وإذا دخل الثغر رجل مبتدع. أخرجه. وكان كثير الحديث. وكان له فقه. وقال أبو صالح 
الفراء: لقيت الفضيل بن عياضء فعزاني بأبي إسحاق» وقال: ربا اشتقت إلى المصيصة» ما بي فضل 
الرباط» إلا أن أرى أبا إسحاق -رحه الله-. قال أبو داود: مات سنة خمس. وقال البخاري: سنة ست 
وثانين ومائة. قال آبو داود الطيالسي: توفي أبو إسحاق الفزاري وليس على وجه الأرض أحد أفضل 
منه. وقال عطاء لما مات أبو إسحاق: ما دخل على الأمة من موت أحد, ما دخل عليهم من موت أبي 
إسحاق. [سير أعلام النبلاء 8/ 540 - 43 5] 

(157) قال الخليلي: قال الحميدي: قال لي الشافعي: لم يُصَنتْ أحدّ في لسر مِثْل كتاب أبي 
إسحاق. [سير أعلام النبلاء 8/ 540] 
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وجعلوا الأوزاعيٌ(158) أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. 
ع ع عي 4 7 
وأما التفسيرٌ فإن أعلمَ الناس به أهل مكة. لأنهم أصحاب ابن عباس» كمجاهد وعطاء ابن 


أبي رياح (159) ... 


(158) ذكر مسلمة بن ثابت عن .مالك قال: الأوزاعي إمام يقندى به. وكان إساعيل بن عياشن 
يقول: سمعت الناس يقولون في سنة أربعين ومائة: الأوزاعي هو اليوم عام الأمة. وقال ابن مهدي: إن 
الناس في زمانهم أربعة: حماد بن زيد بالبصرة» والثوري بالكوفة» ومالك بالحجازء والأوزاعي بالشام. 
وقال أحمد: الأوزاعي إمام. وقال إسحاق: إذا اجتمع الثوري والأوزاعي ومالك على أمر فهو سنة. 
[تاريخ الإسلام 9/ 486 - 487] 

قال الذهبي في "السير" : (وكان له مذهب مستقل مشهورء عمل به فقهاء الشام مدة» وفقهاء 
الأندلسء ثم فني). [السير 7/ 117] 

وقال في "التاريخ" : (ولقد كان مذهب الأوزاعي ظاهرا بالآندلس إلى حدود العشرين ومائتين» 
ثم تناقص واشتهر مذهب مالك بيحيى بن يحيى الليثي. وكان مذهب الأوزاعي أيضا مشهورا بدمشق 
إلى حدود الأربعين وثلاثائة. وكان القاضي أبو الحسن ابن حذلم له حلقة بجامع دمشق ينتصر فيها 
لمذهب الأوزاعي. واتفقوا على وفاة الأوزاعي سنة سبع وخمسين ومائة» زاد بعضهم في صفرء رضي الله 
عنه). [تاريخ الإسلام 9/ 498[ 

(159) الإمام» شيخ الإسلام» مفتي الحرم» أبو محمد القرشي مولاهمء المكي. ولد في أثناء خلافة 
عثهان. حدث عن عدة من الصحابة. وكان من أوعية العلم. قال أبو عاصم الثقفي: سمعت أبا جعفر 
الباقر يقول للناس - وقد اجتمعوا -: عليكم بعطاء هو -والله- خير لكم مني. وقال أبو حازم 
الأعرج: فاق عطاءٌ أهل مكة في الفتوى. وقال ابن أبي عروبة: عن قتادة - فيا يظن الراوي - قال: إذا 
اجتمع لي أربعة» ل ألتفت إلى غيرهم» ول أبال من خالفهم: الحسن» وابن المسيب» وإبراهيم؛ وعطاء 
هؤلاء أئمة الأمصار. قال الهيثم» وأبو المليح الرقي» وأحمد. وأبو عمر الضريرء وغيرهم: مات عطاء 
سنة أربع عشرة ومائة. وقيل غير ذلك. وقد كان بمكة مع عطاءٍ من أئمة التابعين: مجاهدٌء وطاووس. 
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وعكرمَة مولى ابن عباس (160)» وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاو س(1 16) ... 


وعبيد بن عمير الليثي» وابن أبي مليكة» وعمرو بن دينار» وأبو الزبير المكي» وآخرون. [سير أعلام 
النبلاء 5/ 78 - 88] 

(160) العلامة» الحافظ» المفسرء أبو عبد الله القرشي مولاهم» المدني» البربري الأصل. قبل: كان 
لحصين بن أبي الحر العنبري» فوهبه لابن عباس. [سير النبلاء 5/ 12 - 13] 

قال الشعبي: "ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة". وقال سماك بن حرب: سمعت عكرمة 
يقول: "لقد فسرت ما بين اللوحين". [الإتقان 4/ 241] 

وقال حبيب بن أبي ثابت: اجتمع عندي حمسة لا يجتمع مثلهم أبدا: عطاءء وطاووسء ومجاهد. 
وسعيد بن جبير» وعكرمة» فأقبل مجاهد وسعيد يلقيان على عكرمة التفسير» فلم يسألاه عن آية إلا 
فسرهالماء فل| نفد ما عندهماء جعل يقول: أنزلت آية كذا في كذاء وآية كذا في كذا. 

وسئل أبو حاتم الرازي عن عكرمة وسعيد بن جبير: أمها أعلم بالتفسير؟ فقال: أصحاب ابن 
عباس عيالٌ على عكرمة. 

وقد قيل لسعيد بن جبير: تعلم أحدا أعلم منك؟ قال: نعم» عكرمة. 

وقال العباس بن مصعب المروزي: كان أعلمَّ شاكردي ابن عباس بالتفسير. (شاكردي: كلمة 
فارسية معناها: التلميذ والخادم» والمعنى: كان عكرمة أعلمّ تلاميذ ابن عباس بالتفسير). 

قال علي بن عبد الله التميمي» ومصعب بن عبد الله» وابن نمير» والفلاس» وأبو عبيد» وشباب» 
وابن يونس: مات سنة خمس ومائة. وقيل غير ذلكء وقال الذهبي: الأصح: سنة خمس. [سير النبلاء 
5 -34] 

(161) طاووس بن كيسان. الفقيه» القدوة» عالم اليمن» أبو عبد الرحمن الفارسي» ثم اليمني»› 
الجتديء الحافظ. سمع من: زيد بن ثابت» وعائشة» وأبي هريرة» وزيد بن أرقم» وابن عباس. ولازم 
ابن عباس مدة» وهو معدودٌ في كبراء أصحابه. وحديثه في دواوين الإسلام» وهو حجة باتفاق. قال ابن 
شهاب: لو رأيتَ طاووساء عَلِمْتَ أنه لا يكذب. وقال قيس بن سعد: هو فينا مثل ابن سيرين في أهل 
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وأبي الشعثاء(2 16) وسعيد بن جبير(3 16) ... 


رة تون ارون مك آيام الزات زم زعم أن ره عاك فهر لا يدر ما يقر ن ذا 
تاحطان دنه و کر وک ولس أن تن كدب ال ادال کی 
عمر الواقدي» ويحيى القطانء والهيثم» وغيرهم: مات طاووس سنة ست ومائة. [سير أعلام النبلاء 
38/5 - 45[ 

(162) جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم» البصري» الحوفي - بخاء معجمة -. والخوف: 
ناحية من عمان. كان عالح أهل البصرة في زمانه؛ يَُدّ مع الحسن» وابن سيرين» وهو من كبار تلامذة ابن 
عباس. روى عطاء عن ابن عباس قال: لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد» لأوسعهم علما 
عما في كتاب الله. وروي عن ابن عباس أنه قال: تسألوني وفيكم جابر بن زيد! وعن عمرو بن دينار 
قال: ما رأيت أحدا أعلم من أبي الشعثاء. وقال قتادة يوم موت أبي الشعثاء: اليوم دفن عِلّمُ أهل البصرة 
تاو قال: عا العراق -. قال أحمد. والفلاس» والبخاري» وغيرهم: توفي أبو الشعثاء سنة ثلاث 
وتسعين. وشذ من قال: إنه توفي سنة ثلاث ومائة. حديثه في الدواوين المعروفة. [سير أعلام النبلاء 
483-481/4[ 

(163) الإمام» الحافظ, المقرئ» المغسر» الشهيد» أبو محمد - ويقال: أبو عبد الله - الأسدي» 
الوالبي مولاهم» الكوفي» أحد الأعلام. روى عن ابن عباس - فأكثر وجَوّد -. وقرأً عليه القرآن. 
وروى عن عددٍ من الصحابة. وروى عن التابعين» مثل: أبي عبد الرحمن السلمي» وكان من كبار 
العلماء. كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه» يقول: آليس فيكم ابن أم الدهماء؟ -يعني: سعيد 
بن جبير-. وعن أشعث بن إسحاق قال: كان يقال: سعيد بن جبير جِهْبِذٌ العلماء. (والجهيذ: النقاد 
الخبير بغوامض الأمورء البارع العارف بطرق النقدء وهو مُعَرّب) وعن خصيف قال: كان أعلمهم 
بالقرآن: مجاهد. وأعلمهم بالحج: عطاءء وأعلمهم بالحلال والحرام: طاووسء وأعلمهم بالطلاق: 
سعيد بن المسيب» وأجمعهم هذه العلوم: سعيد بن جبير. وقال علي بن المديني: ليس في أصحاب ابن 


عباس مثل عرلا بن جبير» قيل: ولا طاووس؟ قال: ولا طاووس. ولا أحد. وعن عمرو بن ميمود 
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وأمثاللهم(64 1). 


وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود(5 16)» ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. 


عن أبيه قال: لقد مات سعيد بن جبير» وما على ظهر الأرض أحدّ إلا وهو محتاحٌ إلى علمه. وكان قله 
في شعبان» سنة حمس وتسعين. [سير أعلام النبلاء 4/ 321 -341] 

(164) قال يحيى القطان: أصحاب ابن عباس ستة: مجاهد.» وطاووس» وعطاء» وسعيد. 
وعكرمة» وجابر بن زيد. 

وقال الثوري: خذوا التفسير عن أربعة: عن سعيد بن جبير» ومجاهد» وعكرمة» والضحاك. [سير 
النبلاء 5/ 18] 

(165) قال ابن المديني: لم يكن أحدٌ من الصحابة له أصحابٌ حَفْظوا عنه وقاموا بقوله في الفقه 
إلا ثلاثة: زيد بن ثابت» وابن مسعود» وابن عباس» وأعلم الناس بابن مسعود: علقمة» والأسود. 
وعبيدة» والحارث. 

وروى اللهيثم بن عدي عن مجالد عن الشعبي قال: كان الفقهاء بعد أصحاب رسول الله - صل الله 
عليه وسلم- بالكوفة في أصحاب عبد الله: علقمة» وعبيدة» وشريح» ومسروق. 

وروى حفص بن غياث عن أشعث عن ابن سيرين قال: أدركت القومٌ وهم يقدمون خمسة: من 
بدأ بالحارث الأعورء ثنى بعبيدة» ومن بدأ بعبيدة» ثنى بالحارث» ثم علقمة الثالث» لا شك فيه» ثم 
مسروق» ثم شریح» وإِن قوما أخسهم شريح» لَقَوْمٌ هم شأن. 

وروى منصور عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله الذين يقرئون الناسٌ القرآن» ويعلمونهم 
السنة» ويَصْدّر الناسٌ عن رأمم» ستة: علقمة» والأسود» ومسروق» وعبيدة» وأبو ميسرة» وعمرو بن 


شرحبيل» والحارث بن قيس. [سير أعلام النبلاء 4/ 55 - 57] 
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وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم(166) الذي أخذ عنه مالك التفسين 
وأخذه عنه أيضا ابئه عبد الرحمن» وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. 

والزاها] N‏ عل نفن الؤاطأء او ان ی د کات 
E TC PP TT O N NE‏ 
الكذب. أو أخطاً فيه» فمتى سَلِمَ مِن الكذب العَمْد والخطأ كان صدقا بلا ريب. 

فإذا كان الحديتُ جاء من جهتين أو جهات» وقد عَلِم أن ارين لم يتواطئا على 


اختلاقه(168)» وَعُلِمَ أنَّ مِثْلَ ذلك لا تقع الموافقةٌ فيه اتفاقًا بلا قصدء عُلِمَ أنه صحيح» مثل 


(166) الإمام» الحجة, القدوة» أبو عبد الله العدوي» العمري» المدني» الفقيه. حدث عن: عبد الله 
بن عمر» وجابر بن عبد الله» وسلمة بن الأكوع» وأنس بن مالكء وحَلّقَ. حدث عنه: مالك بن أنس» 
وسفيان الثوريء والأوزاعي وخلق كثير. وكان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-. وقال البخاري: كان علي بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم» فَكُلَّم في ذلك» فقال: إنما يجلس 
الرجلٌ إلى من ينفعه في دينه. قال الذهبي: لِرَيْدِ تفسي» رواه عنه ابنه عبد الرحمن» وكان من العلماء 
العاملين. أرخ ابنه وفاته: في ذي الحجة» سنة ست وثلاثين ومائة. [سير أعلام النبلاء 5/ 316] 

82 قال ابم عه ل والرانيلن ا اا و را وروا وا ال میا 
المقبول» ومنها المردودء ومنها الموقوف. فمّن عُلِم مِن حاله أنه لا يُرسل إلا عن ثقةء قبل مرسَله» ومن 
عُرف أنه يرسل عن الثقة وغير الثقة» كان إرسالّه رواية عمن لا يعرف حالّه» فهذا موقوف» وما كان 
من المراسيل مخالفا لما رواه الثقات كان مردودا). [منهاج السنة 7/ 435] 

(168) الاختلاق: الكذب» وف التنزيل: ما سعتا بهذا في الّْة الْآخِرَةٍ إِنْ هَذَا إلا اخيلاق)» 
قال مجاهد وقتادة: كذب, وقال ابن عباس: تَخَرّص. [تفسير ابن كثير 7/ 55] وفي "المصباح" : حَلَقَ 
الرجلٌ القولّ حَلْمًا: افتراه» واختلقه مثله اه . وقد قال ابن الصلاح في رسم الحديث الموضوع: هو 
المختلّق المصنوع. قال السخاوي: (المختلق) بفتح اللام» الذي لا يُنْسَبُ إليه بوجه. (المصنوع) من 
واضعه. [فتح المغيث 1/ 310] 
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شخص يُحَدَّتْ عن واقعةٍ جرت, ويَذْكُرٌ تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال» ويأق شخصٌ 
آحَرٌ قد عُلِمَ أنه لم يُواطئ الأولء فيدر مثلّ ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال» فيُعلم 
قطعًا أنَّ تلك الواقعةً حقّ في الجملة» فإنه لو كان كل منهما كديا عمدا أو خطأء لم يتفق 


العادة(169) أنْ يأيّ كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادةٌ اتفاقٌ الاثنين عليها بلا مواطأة من 


(169) قال الشيخ محمد الدسوقي: (العادة: عبارة عن غلبة حصول الأمر بين الناسء والمعتادٌ هو 
الأمرٌ الغالِبُ الحصول بين الناس» وحَرٌفها مخالفة حكيهاء فغلبة إحراق النار كا مَسَّنْه يقال له: عادة» 
وعدمٌ إحراقها لشيءٍ مسته: خرق لتلك العادة» وعدمٌ الطيران في ال هواء وعدمٌ المي على الماء وعدم نبع 
اموب اعون الل عار لحل ناا دراه ارول بحر رع يسوي 
الأصابع خرق لتلك العادة» وإنما سُمِّيَ خالفة الأمر المعتاد حَرَْا تشبيها له بخرق الشيء المتصل 
E ESAS‏ 

رفال الشاطيي: (الحواقد:اللازمةاق الحاذاك لبيك يفظلية بجيف لا كن شةل كن آذ 
تتخلف» كا يجوز على كل مخلوق أن يَصِير من الوجود إلى العدم» كا خرج من العدم إلى الوجود» 
فمجاري العادات إِدّا يمكن عَفْلَا تخَلَفُهاء إذ لو كان عدمٌ التخلف ها عقليا لم يُمْكِنْ أن تتخلف لا لنبيّ 
ولا لغيره» ولذلك ل يَدَّع أحدٌ من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الجمعَ بين النقيضين, ولا تَحَدَى أحدٌ 
بكون الواحدٍ أكثرٌ من اثنين). [الاعتصام 3/ 289] 

قلت: لكنّ تجويرٌ العقلٍ انخراقّها لا ينافي القطعَ بموجبهاء قال الدسوقي: (إمكان تخلفِ العادة 
عقلا لا يمنع من القطع بالمدلول). [الدسوقي على شرح أم البراهين (ص 280)] 

وقال ابن تيمية: (إنَّ المجرّباتٍ كلّها عاديات» فكوئّها عادياتٍ لا ينافي كوتها يقينيات). [الرد على 
المنطقيين ( ص1 47 - 472)] 

وقال القرافي: (الاحتالات العقلية لا ل بالعلوم العادية» والعلوم العادية يقين مقطوعٌ بهاء 
وكذلك العلومٌ الحاصلة بقرائن «الأتدوان N a a‏ الاج لالت مطل [نفائس 
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وکات الا اَم ل 


ل 


وقال الشاطبي: (إِنَّ مر الاحتمالٍ إذا اعثّر أدّى إلى انخرام العادات والثقةٍ بهاء ومَتّح باب 
السّمسطة وجحْدٍ العلوم, وَيُبَيّن هذا المعنى في الجملة ما ذكره الغزالي عن نفسه في كتابه "المنقذ من 
الضلال". بل ما ذكره السوفسطائية في جحد العلوم)ء قال الشيخ عبد الله دراز: (كأنه يقول: بل إذا 
اعتبرت الاحتمالاث المجرّدة عن الأدلة» بطلت العلومٌ الأخرى المرتبة على العادات» أي: الأسبابٌ 
والمسببات العادية المبثوئة في الكونء فالتجربيات والمشامّدات الاحتالاث فإذا اعشّرت 
ضاعت العلوم اليقينية» ای فقبولٌ الاحتمالاتٍ مطلقا يُفسِد سائرٌ العلوم: عقلية ونقلية» فهو باطلٌ). 
[الموافقات 5/ 402] 

ومن هنا قال الحافظ في "الفتح" : (الاحتمالات العقلية المجردة لا مدخل ها في هذا الفن)» يعني 
e‏ 
استرسل فيها مسترسلٌ لقال: يحتمل أن يكون إسماعيل هنا آحَرَ غير بن عَلَيّ وأ 
0 

(170) قال ابن تيمية: (وهذا مما يُعْلّم به صِدْقٌ محمد صل الله عليه وسلم» وموسى عليه السلام» 


أن 


فإنّ كُلّا منهما أخبر عن الله وملائكته وحَلّقَه للعال وقصة آدم ويوسف وغيرهما من قصص الأنبياء 
عليهم السلام بوِثْلٍ ما أخبر به الآكَرء مع العلم بأ واحدًا منهمالم يَسْتَفِدُ ذلك من الآخرء وأنه يمتنع في 
العادة تال الخبرين الباطلين في مثل ذلك فان من أخبر بأخبار كثيرة مُفصّلةٍ دقيقة عن عر معين» لو 
کان مُبْطلد ني خبره لاختلف خبره» لامتناع أنَّ مبطلا يختلق ذلك مِن غير تفاوّت» لا سيا في أمور لا 
يدي الفقول اا بل ذلك يون أن كل مه ار جك ودی وها ها بادالا ن ا حرا 
فلو جاء رجل من بلدٍ إلى آخر وأخبر عن حوادتٌ مفصّلةٍ حدثت فيه» تنتطم أقوالًا وأفعالا ختلفة 
وجاء مَن عَلِمْنا أنه لإ يواطئه على الكذب فحكى مثلّ ذلك» عُلِمَ قطعا أنَّ الأمرَ كان كذلك. فإِنَّ الكذب 


قد يقع ني مثل ذلك» لكن على سبيل المواطأة وتلقي بعضهم عن بعضء كا يتوارث آهل الباطل 
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غيره يُنْشِى مثلّها لفظًا ومعّى مع الطول الْقُرطء بل يُعلم بالعادة أنه أخذها منهء وكذلك إذا 
نع ا قوق مسوك کی ی أن وكوف ؤاظا كلية أو أده نمم اذ 
EES‏ 

ومبذه الطريق يُعلّم صدق عامة ما تتعدد جهائه المختلفة على هذا الوجه من المنقولات» وإِنْ 
لم يكن أحذها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. 

ا 
طرق تا كلاف ا ت ا ر غو و ا 
يُعلّم قطعا أن حمزة وعليًا وعبيدة برزوا إلى عَتْبَةَ وَشَيْبَةَ والوليدء وأن عَليّا قتل الوليد وأن حزة 


قتل قِرْئّه(1 17)» ثم يسك في قزنه: هل هو عتبة أو شيبة؟(172). 


المقالاتٍ الباطلة مث مقالة النصارى والجهمية والرافضة ونحوهم» فإها وإن كان يُعلّم بضرورة العقل 
أنبا باطلة» لكنها تلقاها بعضهم عن بعض» » فل) تواطئوا عليهاء جاز اتفاقهم فيها على الباطل. ولاف 
الكثيرون يجوز اتفاقهم على جَحْدٍ الضروريات على سبيل التواطؤ: إما عمدا للكذب» وإما خطأ في 
الاعتقاد» وأما اتفاقهم على جَحْدٍ الضروريات من دون هذا وهذاء فممتنع). [منهاج السنة 7/ 436 - 
437[ 

(71) "القن" بالكسر: كُفْؤّكَ في الشجاعة. و"القّرن" بالفتح: مِدْلّك في السّنَّ تقول: هو على 
قرني» أي: على سني. [مختار الصحاح (ص2 25)] 

)كال كناسل ارحس زذكوي ة ا وعفة و ربيف كانا أيه 
القوم» فبرز عبيدة لعتبة» وحمزة لشيبة» وعلِنٌ للوليد» وعند موسى بن عقبة: برز حمزة لعتبة» وعبيدة 
لشيبة» وعلي للوليدء ثم اتفقاء فقتل علِنٌّ الوليد» وقتل حمزة الذي بارزه» واختلف عبيدة ومن بارزه 
بضربتين فوقعت الضربة في ركبة عبيدة فيات منها لا رجعوا بالصفراء» ومال حمزة وعَلِعٌ إلى الذي بارز 


عبيدة فأعاناه على قتله» وعند الحاكم من طريق عبد خير عن عل مثل قول موسى بن عقبة» وعند أبي 
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الأسود عن عروة مثله» وأورد بن سعد من طريق عبيدة السّلّماني أنَّ شيبة لحمزة» وعبيدة لعتبة» وعليا 
للوليد؛ ثم قال الليث: إِنَّ عتبة لحمزة» وشيبة لعبيدة اه قال بعض من لقيناه: اتفقت الرواياتٌ عل أن 
عليا للوليد» وإنما اختلفت في عتبة وشيبة أيهم| لعبيدة وحمزة» والأكثر على أنَّ شيبة لعبيدة. قلت: وفي 
دعوى الاتفاق نظرٌء فقد أخرج أبو داود من طريق حارثةً بن مُصَرّبٍ عن عل قال: "تقدم عتبة وتَبعَهُ 
ابثه وأخوه» فانتدب له شباب من الأنصارء فقال: لا حاجة لنا فيكم إن أردنا بني عمٌّناء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «قم يا حمزة» قم يا علي» قم يا عبيدة»» فأقبل حمزة إلى عتبة» وأقبلت إلى شيبة» 
واعغف يق او ر ا کر واج ماس قي نامل الوكين مهاه يمنا 
عبيدة". قلت: وهذ أصحٌ الروايات» لكن الذي في السّيّر مِن أن الذي بارزه عل هو الوليده هو 
المشهور» وهو اللائق بالمقام» لأنَّ عبيدة وشيبة كانا سَِيْخَّن كعتبة وحمزة» بخلاف على والوليد» فكانا 
شَابَيْنَء وقد روى الطبراني بإسناد حسن عن عل قال: "أعنت أنا وحمزة عبيدة بن الحارث على الوليد بن 
عتبة» فلم يَعِبٍ النبيٌّ صلى الله عليه وسلم ذلك علينا"» وهذا موافقٌ لرواية أبي داود» فالله أعلم). [فتح 
الباري 7/ 297 - 298] 

هذا وقال ابن كثير في "التفسير" : (ثبت في الصحيحين من حديث أبي مجلز عن قيس بن عبّاد عن 
أبي ذر أنه كان يقسم قسيا أنَّ هذه الآية: (هَذَانِ حَصْبَانِ احتِصَمُوا في رَبِمْ1 نزلت في حمزة وصاحبيه: 
وعتبة وصاحبيه. يومً برزوا في بدر. لفظ البخاري عند تفسيرهاء ثم قال البخاري: حدثنا الحجاج بن 
منهال» حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبي» حدثنا أبو مجلز عن قيس بن عباد» عن علي بن أبي طالب 
أنه قال: أنا أول من يجو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت: [عَذَانٍ 
حصان اختَصمُوا في رَيجْمْ)ء قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: علي وحمزة وعبيدة» وشيبة ابن ربيعة 
وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. انفرد به البخاري). [تفسير ابن كثير 5/ 405] 

قال الحافظ: (وقد روى الطبري من طريق العوني عن بن عباس: أنها نزلت في آهل الكتاب 
والمسلمين» ومن طريق الحسن قال: هم الكفار والمؤمنون» ومن طريق مجاهد: هو اختصام المؤمن 
والكافر في البعث» واختار الطبري هذه الأقوال في تعميم الآية» قال: ولا يخالف المروي عن علي وأبي 
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وهذا الأصل ينبغي أن يُعرّف. فإنه أصل نافمٌ في ارم بكثير من المنقولات في الحديث 
والتفسير والمغازيء وما يُنقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. 

وهذا إذا رُوي الحديث الذي يتأنّى فيه ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم من وجهين» مع 
العلم بأنَّ أحدّهما لم يأخذه عن الآخرء جزم بأنه حق» لا سيا إذا عُلِم أنَّتقَلتَه ليسوا ممن يتعمد 


ع و r‏ ت اک ره 
الكذب» وإنا تحاف على أحدهم النسيان والغلط. فان من عرف الصحابة كابن مسعود وای بن 


ذرء لأنَّ الذين تبارزوا ببدر كانوا فريقين مؤمنين وكفارء إلا أن الآية إذا نزلت في سبب من الأسباب لا 
يمتنع أن تكون عامةً في نظير ذلك السبب). [فتح الباري 8/ 444] 

قلت: على أنَّ كلام أبي ذر وقيس بن عباد ليس صريحا في كون المبارزة سببا لنزول الآية» وقد تقدم 
أن مكل تلك الضيغة كثيزا ما يراد بها كون المذكور داحلا في عموم الآية'لا أنه سب لترو ها فيكون 
تنصيصا على جزئية مندرجة تحت أمر كلي» ويكون المرادٌ من الآية ذلك الكل - وهو القدر المشترك بين 
OE A a a a‏ كن ززقرل :اهل وعطاء إن المراة يذه 
الكافرون والمؤمنون» يشمل الأقوالٌ كلّهاء وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرهاء فإِنَّ المؤمنين يريدون 
نصرةً دين الله» والكافرون يريدون إطفاءَ نور الإيهان وخذلان الحق وظهور الباطل» وهذا اختيارٌ ابن 
جریر» وهو حَسَن). [تفسير ابن كثير 5/ 406] 

وقد عرفت أنَّ ما قاله ابن جرير بناءٌ على سببية المبارزة لنزول الآية» وليس ذلك بلازم كما تقدم» 
ولذلك قال ابن عاشور: (ليس في كلام عل أنَّ الآيةَ نزلت في يوم بدر» ولكن ذلك مُذْرَج من كلام 
قيس بن عبادء وعليه فهذه الآية مدنية» فتكون إهَدَانٍ) إشارة إلى فريقين حاضِرَيْن في أذهان 
المخاطبين» فَنْزّلَ حضورٌ قصته) العجيبة في الأذهان مَنْزِلَةَ الملشاهدة حتى أعيد عليها اسمٌ الإشارة 
الموضوع للمشاهده وهو استعالٌ في كلام البلغاء» ومنه قول الأحنف بن قيس: "خرجت لأنصر .هذا 
لرل برد عل بن آي طالب ى قضة ضفين» والأاظيق أن أبا در عتى بتوول الآية فى هؤلاء أن 
أولئك التَمَرَ الستة هم أبررٌ مثَّالٍِ وأشهرٌ قَرْدِ في هذا العموم, فعَيّر بالنزول وهو يريد أنهم بمّن يُقصّد من 


معنى الآية» ومثل هذا كثيرٌ في كلام المتقدمين). [التحرير والتنوير 17/ 229] 
2 





كعب. وابن عمرء وجابر» وأبي سعيدء وأبي هريرة» وغيرهم. عَلِمَ يقي أن الواحِدَ مِن هؤلاء ل 


(173) وقد حَدَّث أنسٌ بحديث عن النبي صل الله عليه وسلم فقال له رجل: أأنتَ سَمِعْته من 
رسول الله صل الله عليه وسلم؟ قال: نعم» أو حدثني من لا يكذبنيء إنا والله ما كنا تكذبء ولا ندري 
ما الكذب. أخرجه ابن جرير في تفسيره والبزار» وقال الألباني: إسناده حسن» وسكت عنه ابن كثير في 
"التفسير" (2/ 93- 94).» وكذا الحافظ في "الفتح" (8/ 279). [الصحيحة 7/ 1420[ 

وفي بعض أسانيد مسلم في الصحيح: (عن أبي مسلم الخولاني قال: حدثني الحبيب الأمين» أما 
هو فحبيبٌ إل وأما هو عندي فأمين: عوفٌ بن مالك الأشجعي). 

قال ابن رجب: (وقد كان علي بن أبي طالب يقول: "والله ما كَذَْت ولا كذِبُت" فنفى الكذبّ 
عن نفسه. وأشار إلى نفيه عمن أخبره. وهو رسولٌ الله - صل الله عليه وسلم -. وقالت عائشة في حق 
عمر وابن عمر: "إنكم لَتحَدّثون عن غير كاذبين ولا مكذبين» ولكن السمع يخطى""). [فتح الباري 
لابن رجب 6/ 163] 

وقال ابن تيمية: (الكذبٌ كان قليلا في السَّلَفِه أما الصحابة فلم يُعرّف فيهم - ولله الحمد - مَن 
تعمد الكذبّ على النبي صلى الله عليه وسلم؛ كا لم يعرف فيهم مّن كان ين أهل البدع المعروفة» كبدع 
الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة» فلم يُعرف فيهم أحدٌ من هؤلاء الفرق... وأما التابعون فلم 
يُعرّف تعمد الكذب في التابعين من أهل مكة والمدينة والشام والبصرة» بخلاف الشيعة فإِنَّ الكَذِبَ 
معروفٌ فيهم» وقد عُرف الكذبُ بَعْدَ هؤلاء في طوائف. وأما العَلَط فلا يَسْلَمُ منه أكثرٌ الناس» بل في 
الصحابة مَن قد يَغْلِطُ أحيانا وفيمن بعدهم» وهذا كان في صُنّ في الصحيح أحاديث يُْلّمْ أنها غَلَطْ 
وإن كان جمهورٌ متون الصحيحين مما يُعلم أنه حق). [مجموع الفتاوى 1/ 249 - 250] 

قلت: ون وقع منهم الكذبٌ في الحديث قديا: بعض "الخوارج" وبدعيّهم أولٌ البدّع حدوثاء 
فقد قال الحافظ ابن حجر في خطبة "لسان الميزان" : (حكى القاضى عبد الله بن عيسى بن لهيعة» عن 
شيخ من الخوراج» أنه سمعه يقول بعد ما تاب: "إن هذه الأحاديتٌ دين؛ فانظروا عمن تأخذون 
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ديتكم. فإنا كنا إذا هَوينا أمرّا صَيّرْناه حديثا"» حَدّث بها عبد الرحمن بن مهدي الإمام عن بن طيعة» 
فهي من قديم حديثه الصحيح. أنباً بذلك إبراهيم بن داود شفاها أنا إبراهيم بن علي أنا أبو الفرج بن 
الصيقل أنا محمد بن محمد كتابة أنا الحسن بن أحمد أنا أبو نعيم ثنا أحمد بن إسحاق ثنا عبد الرحمن بن 
عمر ثنا بن مهدي بها. قلت: وهذه - والله - قاصمة الظهر للمحتجين بالمراسيل» إذ بدعة الخوارج 
كانت في صدر الإسلام والصحابة متوافرون» ثم في عصر التابعين فمن بعدهمء وهؤلاء كانوا إذا 
استحسنوا أمرًا جعلوه حديثا وأشاعوه» فربا سَمِعَه الرجل السّن فحَدّث به ول يُذكر مَن حَدَّث به 
تحسينا للظن به فيَحْمِلُه عنه غيرُه» ويجيء الذي يحتج بالمقاطيع فيحتج به ويكون أصله ما ذَكَرْتٌ» فلا 
حول ولا قوة إلا بالله). [لسان الميزان 1/ 203 - 204 » ونقله السخاوي في "فتح المغيث" 181/1 »2 
والبقاعي في النكت الوفية 1/ 384 - 385] 

ولا يعكر على هذا - والله أعلم - قول ابن تيمية في شأن الخوارج: (ليسوا تمن يتعمد الكذب. بل 
هم معروفون بالصدق حتى يقال: إِنَّ حديتهم من أصح الحديث). [منهاج السنة 1/ 68] 

فإن ذلك من حيث الجملة» وغاية ما فيه أنهم لم يُعرفوا بالكذب بل عرفوا بضدهء وهذا لا يناني أن 
يقع من بعضهم بعض ذلك. 

قلت: وقد بَدَرَ مث ذلك من بعض "القدرية"» وهي أيضا من البدع القديمة فإنَّ من الصحابة مَنْ 
أدركهاء قال ابن حجر: (قال زهير بن معاوية: حدثنا محرز أبو رجاء - وكان يرى القدر فتاب منه - 
فقال: "لا ترووا عن أحدٍ من أهل القدر شيئاء فوالله لقد كُنا نضع الأحاديتٌ تُدْيلٌ بها الناس في القدر 
نحتسب بها"» فالحكم لله). [لسان الميزان 1/ 205] 

والحاصلٌ أنَّ تعمّد الكذب قد عُرِفَ عن غير الرافضة قديه| - وإن لم يكن ذلك شعارا لهم كما كان 
للرافضة؛ حتى قال الأعمش: "أدركت الناسً» وما يسمونهم إلا الكذابين". وقال الشافعي: "لم أر 
أحدا أشهد بالزور من الرافضة"» وقال ابن تيمية: (إنَّ العلماء كلَّهم متفقون على أنَّ الكذب في الرافضة 
أظهرٌ منه في سائر طوائف أهل القبلة). [منهاج السنة 1/ 60 و 66] - وقد قال مسبح بن الجهم 


الأسلمي التابعي: كان رجلٌ مِنَا في الأهواء مدةً ثم صار إلى الجماعة» وقال لنا: "أنشدكم الله أنْ تسمعوا 
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00 7 0 ر‎ 204 - 1 or a 
فوقهم(174)» كا يعلم الرجل من حال مَّن جربه وخيره خثرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يَسْرِق‎ 
أموالٌ الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك.‎ 


من أحدٍ من أصحاب الأهواءء, فإنا والله كنا نروي لكم الباطل ونحتسب الخيرٌ في إضلالكم". [لسان 
الميزان 1/ 204] 
ثم قد أقام الله تعالى به| قضاه من حفظ وحيه أئمةً نقادا ميزوا ما اختلط بصحيح السنة من المختلّق 
المصنوع» كا قال الحافظ العراقي في "ألفيته" : 
والواضعون للحديث أرب ... أضرهم قومٌ لزه سبوا 
قد وضعوها حِسْبَةٌ فقّبلت ... منهم رُكُونًا َم وتّقلت 
فقَيّضٌ الله لها تُقَادها ... فبَيّنوا تدهم فسادها 
وهذا لما قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة» قال: "تعيش لما الجهابذة» [إِنّا تَحْنْ تَزَّلْنا 
الذَكْرَ وَإِنَالَهُ حَافِظُونَ". [تدريب الراوي 1/ 333] 
وأخرج ابن عساكر عن ابن علية قال: أخذ هارون الرشيد زنديقاء فأمر بضرب عنقه» فقال له 
الزنديق: ل تضرب عنقي؟ قال له: أريح العبادَ منك» قال: فأين أنتَ من ألفٍ حديث وضعتها على 
رسول الله -صل الله عليه وسلم- كلها ما فيها حرف نطق به؟ قال: فأين أنت يا عدو الله من أي 
إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك يَنْخْلَاها فيخرجانها حَرْهًا حرفا؟!. [تاريخ الخلفاء للسيوطي 
(ص216)» وانظر: الأسرار المرفوعة لملا علي القاري (ص662).» وتبذيب التهذيب لابن حجر 
000/1 
(174) هذا مع عظيم جناية الكذب على النبي صل الله عليه وسلمء فقد قال الغزالي: (الكذب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر التي لا يقاومها شيء). [الإحياء 3/ 139] وقال الحافظ 
في "الفتح" : (وقد اتفق العلماءً على تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من الكبائر» 
حتى بالغ الشيخ أبو محمد الجويني فحكم بكفر من وقع منه ذلك» وكلامٌ القاضي أبي بكر بن العربي 


يميل إليه)» وقال في موضع آخر: (ومال بن المنير إلى اختياره» ووجّهه بأن الكاذبّ عليه في تحليل حرام 
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مادء لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله» واستحلال الحرام كُفْره والحمل على 
الكفر كفرء وفيم| قاله نظرٌ لا يخفى» والجمهورٌ على أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حِلّ ذلك). [فتح الباري 
6/ 499 و202/1] وقال ملا علي القاري: (ني "الجواهر" : قال الذهبي: إن كان في الحلال والحرام 
يكفر إجماعاء وإن كان في الترغيب والترهيب لا يكفر عند الجمهور). [شرح شرح النخبة (ص452), 
وانظر: الزواجر لابن حجر المكي 1/ 162] قلت: وهذه صورة ما قاله الذهبي في كتاب "الكبائر"؛ 
قال: (الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفرٌ ينقل عن الِلّةء ولا ريبَ أن تعمد الكذب على الله 
ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلالٍ كفرٌ محض» وإنا الشأن في الكذب عليه في سوى ذلك) اه. 
[الكبائر (ص3 5 1) ط: مكتبة الفرقان» ت: مشهور بن حسن] 

وقال ابن تيمية في كتاب "الصارم المسلول" - وقد ذكر أنَّ القولّ بكفر مَن تعمد الكذب على 
رسول الله صل الله عليه وسلم قاله جماعةٌ منهم أبو محمد الجويني - : (وَجَهُ هذا القول أنَّ الكَذْبَ عليه 
كذبٌ على الله» ولهذا قال -صل الله عليه وسلم-: "إن كَذِبًا علي ليس ككذب على أحدكم". فإنَّ ما أَمَر 
به الرسولٌ فقد أمر الله به يجب اتباعه كوجوب اتباع أمر الله وما أخير به وجب تصديقه ى) يجب 
تصديقٌ ما أخبر الله به» ومن كَذَّبهِ في خبره أو امتنع من التزام أمره» فهو كمن كذب خبر الله وامتنع من 
التزام أمره» ومعلومٌ أنَّ من كذب على الله أن زعم أنه رسولٌ الله أو نبيّه أو أخبر عن الله خبرا كَذِبَ فيه 
كمسيلمة والعنسي ونحوهما من المتنبئين» فإنه كافرٌ حلالٌ الدم» فكذلك مَن تعمد الكذب على رسوله. 

يبن ذلك أن الكذب عليه بمنزلة التكذيب له» وهذا جمع الله بينهما بقوله تعالى: [وَمَنْ أَظْلَمُ عن 
افْترَى عَلَ الله ذا أو كَذَّبَ بالخ ّا جَاءَء » بل ربا كان الكاذبُ عليه أعظم إثا من الْكذّب لهء وهذا 
بدأ الله به» کا أن الصادقٌ عليه أعظمٌ درجةً من الْصَدّق بخبره فإذا كان الكاذبُ مثل الْكذّب أو 
أعظمء والكاذبٌ على الله كالمكذب له. فالكاذب على الرسول كالمكذب له. 

يوضح ذلك أن تكذيبه نوعٌ من الكذب. فإنَّ مضمون تكذبيه الإخبارٌ عن حَبَره أنه ليس بصِدْق» 
وذلك إبطالٌ لدين الله» ولا فرق بين تكذيبه في خبر واحد أو في جميع الأخبار» وإنما صار كافرا يا تضمنه 
من إبطال رسالة الله ودينه» والكاذبٌ عليه يُدخل في دينه ما ليس منه عمداء ويَرْعَمُ أنه يجب على الأمة 
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التصديقٌ بهذا الخبر وامتثالٌ هذا الأمرء لأنه دينٌ الله» مع العلم بأنه ليس لله بدين» والزيادةٌ في الدين 
كالم مسوو لاف نا وز ف N aE o‏ 
عامدا لذلك. 

وأيضا فإنَّ تعمّدَ الكذب عليه استهزاءٌ به واستخفاف. لأنه يزعم أنه أمر بأشياءً ليست مما أمر به 
بل و قد لا يجوز الأمرٌ بباء وهذه نسبة له إلى السَّّهِ أو أنه يخبر بأشياء باطلة» وهذه نسبةٌ له إلى الكذب» 
وهو کف صريح. 

وأيضا فإنه لو زعم زاعم م أن الله فرض صومٌ شهر آخر غير رمضان» أو صلاةٍ سادسة زائدة ونحو 
ذلك أو أنه حَرَّم ابر واللحم عالما بكذب نفسه. كَمَر بالاتفاق» فمن زعم أن النبي صل الله عليه 
وسلم أوجب شيئا لم يوجبه أو حرم شيئا لم يحرمهء فقد كذب على الله كما كذب عليه الأول» وزاد عليه 
بأ صرح بأنَّ الرسول قال ذلك وأنه_أعني القائل-ل يقله اجتهادا واستنباطا. 

وبالجملة فمن تعمد الكذب الضريح عل الله فهو كالمتعمد لتكذيب الله وأسوأ حالاء وليس يخقى 
أنَّ من كدب عل من يجب تعظيحه فإنه مُسْتَخِفٌ به مستهينٌ بحقه. 

وأيضا فإنَّ الكاذب عليه لا بد أَنْ يَشِيئِ بالكذب عليه ويَتتقصَهُ بذلك» ومعلومٌ أنه لو كذب عليه 
کا كذب عليه ابن أبي سرح في قوله "كان يتعلم مني" أو رماه ببعض الفواحش الموبقة أو الأقوال 
ا لخبيثة» كر بذلك» فكذلك الكاذثُ عليه لأنه إما أن يَأثْرَ عنه أمرا أو خبرا أو فعلاء فإنْ أَثْرَ عنه أمرا لم 
ار و ا ا کن ي 
الله عليه وسلم, لقوله: "ما ترکٽ من شيء يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم بهء ولا من شيء يبعدكم عن 
النار إلا نبيتكم عنه". فإذا لم يأمر به فالأمرٌ به غيرُ جائز منه» فمّن روى عنه أنه أمر به فقد نسبه إلى الأمر 
بها لا يجوز له الأمرٌ به وذلك نسبةً له إلى السَّمَّهه وكذلك إِنْ نقل عنه خبراء فلو كان ذلك احير ما ينبغي 
له الإخباد به لأ به لآن الله تعال قد أكمل الدين» فإذا ل حبر به فليس هو عا ينبي له أن ر بهت 
وكذلك الفعل الذي ينقله عنه كاذبا فيه» لو كان مما ينبغي فِْلَّه وتَرَجّحَ لَمَعلّه فإذا لم يفعله فرّدكُه أولى. 
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فحاصِله أن الرسول صل الله عليه وسلم أكملٌ البشر في جنيع أحواله» فا تركه من القول والفعل 
فتك أولى مِن فِعْلهء وما فعله ففعله أكمل من تركه, فإذا كذب الرجل عليه متعمدا أو أخبر عنه بها ل 
يكن» فذلك الذي أخبر به عنه نقصٌ بالنسبة إليه» إذ لو كان كالا لؤجد منه» ومن انتقص الرسول فقد 
كفر. 

واعلم أنَّ هذا القولّ في غاية القوة ك) تراه» لكنْ يتوجه أن يُقَرّق بين الذي يَكْذِب عليه مشافهة 
وبين الذي يكذب عليه بواسطة مثل أن يقول: "حدثني فلان بن فلان عنه بكذا". فهذا إنا كذب على 
ذلك الرجلء ونسب إليه ذلك الحديثء فأما إن قال: "هذا الحديث صحيح" أو "ثبت عنه أنه قال 
ذلك" عائًا بأنه كَذْبء فهذا قد كذب عليه؛ أمَا إذا افتراه ورواه روايةً ساذجة ففيه نظر... وأما من روى 
حديثا يعلم أنه كذبء فهذا حراءٌ ى) صح عنه أنه قال: "من روى عني حديثا يعلم أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين"» لكن لا يكفر إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الكفرء لأنه صادق في أنَّ شيحّه حَدَّْه به 
EA Oa a‏ 
عَنْنِ وهوايعلم أن ذلك باطل»فإِنَ هذه الشتهادة خراة لكنه ليس يشاهد زوو. 

ثم قال ابن تيمية: القولُ الثاني: أنَّ الكاذب عليه تُعَللُ عقوبثه لكن لا يكفر ولا يجوز قله لأنَّ 
موجبات الكفر والقتل معلومة» وليس هذا منهاء فلا يجوز أن يثبت ما لا أصل له. ومن قال هذا فلا بد 
أن يقيد قوله بأنه لم يكن الكذبٌ عليه متضمنا لعيب ظاهرء فأما إِنْ أخبر أنه سمعه يقول كلاما يدل على 
نقصه وعيبه دلالة ظاهرة» مثل حديث عرق الخيل ونحوه من الترهات» فهذا مستهزئ به استهزاءً 
ظاهراء ولا ريب أنه كافرٌ حلال الدم. 

قال: ومّن نصر القولٌ الأول قال: كلّ كذب عليه فإنه منضمّنٌ للطَّمْنِ عليه كما تقدم). [الصارم 
المبيلول:339-3:29:17/2] 
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وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبّضرة» فإن مَن عَرَفَ مِثْلَ أبي صالح 


السََّّانْ(175)» والأعرج(76 1 سلبان بن يسار(177)» وزيد بن أسلمء وأمثالهم, عَلِمّ قطعا 


(175) القدوة» الحافظ. الحجة, ذكوان بن عبد الله مولى أم المؤمنين جويرية الغطفانية. كان من 
كبار العلاء بالمدينة» ولد في خلافة عمر. وسمع من: سعد بن أبي وقاصء وعائشة. وأبي هريرة» وابن 
عباسء وأبي سعيد, وعبد الله بن عمرء ومعاوية» وطائفة سواهم. ولارَّمَ أبا هريرة مدة. ذكره الإمامٌ 
أحمد. فقال: ثقةٌ ثقة» من أجل الناس وأوثقهم. توفي سنة إحدى ومائة. [سير أعلام النبلاء 5/ 36 - 
37[ 

(176) الإمام» الحافظ» الحجة» المقرئ» أبو داود عبد الرحمن بن هرمز المدني» الأعرج» سمع: أبا 
هريرة» وأبا سعيد» وعبد الله بن مالك بن بحينة» وطائفة. وجَوّد القرآن وأقرأه» وكان يكتب المصاحف. 
أخذ القراءة عَرْصًا عن: بي هريرةء وابن عباس» وعبد الله بن عياش بن أبي ربيعة. قال إبراهيم بن 
سعد: كان الأعرج يكتب المصاحف. وقال ابن لهيعة: عن أب النضر قال: كان عبد الرحمن بن هرمز أولّ 
مَن وَضّع العربية» وكان أعلمٌ الناس بأنساب قريش. وقيل: إنه أخذ العربية عن أبي الأسود الديلٍ. أرخ 
وفاتّه مصعبٌ الزبيري» وطائفة» في سنة سبع عشرة ومائة. [سير أعلام النبلاء 5/ 69 - 70] 

(177) الفقيه» الإمام» عا م المدينةء ومفتيهاء آبو يوب - وقيل: أبو عبد الرحمن» وأبو عبد الله - 
المدني» مولى أم المؤمنين ميمونة الحلالية» وأخو: عطاء بن يسار» وعبد الملك» وعبد الله. ولد في خلافة 
عثمان. وحَدَّتٌ عن عدد من الصحابة. قال الزهري: كان من العلماء. وقال أبو الزناد: كان ممن أدركتٌ 
من فقهاء المدينة وعلمائهم من يُرضى وينتهى إلى قوهم: سعيد بن المسيب» وعروة: والقاسمء وأبو بكر 
بن عبد الرحمن» وخارجة بن زيدء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وسليمان بن يسارء في مشيخة أجلة 
سواهم من نظراتهم» أهل فقه» وصلاح» وفضل. قال الحسن بن محمد ابن الحنفية: سليمانٌ بن يسار 
عندنا أَفْهَمُ من سعيد بن المسيب. وقال الواقدي: عن عبد الله بن يزيد الهذلي سمعت سليهان بن يسار 
يقول: سعيد بن المسيب بقية الناس. وسمعت السائل يأتي سعيد بن المسيب» فيقول: اذهب إلى سليمان 
بن يسارء فإنه أعلم مَن بَقَيَ اليوم. قال ابن معين: سليان ثقة. وقال أبو زرعة: مأمون» فاضل» عابد. 
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أنم لم يكونوا ممن يتعمد الكذبَ في الحديث» فصلا عمن هو فوقهم» مثل محمد بن 


سيرين(178)» والقاسم بن محمد(179). .. 


وقال النسائي: أحد الأئمة. وقال ابن سعد: كان ثقة» عالماء رفيعاء فقيهاء كث الحديث» مات سنة سبع 
ومائة. [سير أعلام النبلاء 4/ 444 - 446] 

(178) الإمام» شيخ الإسلام» أبو بكر الأنصاري» الأتّيي» البَضري» مولى أنس بن مالك خادم 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. قال عون بن عمارة: حدثنا هشام» حدثني أصدق مَّن أدركت» عمد 
بن سيرين. وقال معاذ بن معاذ: سمعت ابن عون يقول: ما رأيتٌ مِثْلّ محمد بن سيرين. وعن خليف بن 
عقبة قال: كان ابن سيرين نسي وحده. وقال حماد بن زيد: عن عثان البتي قال: لم يكن بالبصرة أحد 
أعلم بالقضاء من ابن سيرين. وقال النضر بن شميل: عن ابن عون قال: ثلاثة لم تَر عيناي مثلهم: ابن 
سيرين بالعراق» والقاسم بن محمد بالحجازء ورجاء بن حيوة بالشام» كأنهم التقواء فتواصًوا. وعن 
ثابت البناني قال: كان الحسن متواريا من الْحَجّاجٍ» فماتت بنثٌ له فبادرثٌ إليه رجاءَ أن يقول لي: صَلٌَّ 
علیهاء فبکی» حتى ارتفع نحيبُه» ثم قال لي: اذهب إلى محمد بن سيرين» فقل له: لِيُصَلّ عليها. فعرف 
نحن جنا اللطافقه انالا بكر لاني شورق اذا هد بن رين الطيرى :كان اين معدن ا 
عالماء ورعاء أديباء كثير الحديث» صدوقاء شَّهِدَ له أهل العلم والفضل بذلك» وهو حجة. قال غيدُ 
واحد: مات محمد بعد الحسن البصري بائة يوم» سنة عشر ومائة. [سير أعلام النبلاء 4/ 606 -621] 

(179) عام وقته بالمدينة مع سام وعكرمة» ولد في خلافة الإمام علي» وري في حجر عمته أم 
المؤمنن عائشة» وتفقه منهاء وأكثر عنها. وعن بى بن سعيد قال: ما أدركنا بالمدينة أحدا تفضله عل 
القاسم. وروى عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال: ما رأيت أحدًا أعلمَ بالسنة من القاسم بن محمد 
وما كان الرجل يُعَذّ رجلا حتى يَعْرفَ السنة وما رأيتٌ أَحَدَّ ذِهْنًا من القاسمء إن كان ليضحك من 
اناب ال کا رمك القق»:وقال :ابو بونقت: كن مالك القاسة بن عمد فال كان ن فيا 
هذه الأمةء ثم حدثني مالك: أن ابن سيرين كان قد ثقل وتخلف عن الحج» فكان يأمر مَن يحج أن ينظر 


إلى هدي القاسم» ولبوسه» وناحيته» فيبلغونه ذلك» فيقتدي بالقاسم. قال مصعب الزبيري: القاسم من 
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أو سعيد بن المنب ت (180) أو عَتيدَة السلراق(1 0018 


خيار التابعين. وقال عبيد الله بن عمر: كان القاسم لا يفسر القرآن. قال يحيى بن معين» وعلي بن 
المديني» والواقدي» وأبو عبيد. والفلاس: مات سنة ثمان ومائة. وقيل غير ذلك. [سير أعلام النبلاء 
5 -59] 

(180) عالم أهل المديتة» سيد التابعين في زمانه. وكان زوج بنتِ أبي هريرة» وأعلمَ الناس 
بحديثه. قال مسعر عن سعيد بن إبراهيم» سمع ابن المسيب يقول: ما أحد أعلم بقضاء قضاه رسول الله 
-صل الله عليه وسلم- ولا أبو بكرء ولا عمر مني. وقال قتادة» ومكحولء والزهري» وآخرون - 
واللفظ لقتادة -: ما رأيت أعلم من سعيد بن المسيب. وقال علي بن المديني: لا أعلم في التابعين أحدا 
ارفا فاو اليد ةيفو عدي اخل النافن نوع قدانة ابو موسق قالة كا ابح امنا باق 
والصحابة أحياء. وعن محمد بن يحبى بن حبان قال: كان المقدَّم في الفتوى في دهره سعيد بن المسيب» 
ويقال له: فقية الفقهاء. وعن علي بن الحسين قال: ابن المسيب أعلم الناس با تقدمه من الآثار, 
وأفقههم في رأيه. معن بن عيسى: عن مالك قال: كان عمر بن عبد العزيز لا يقضي بقضية -يعني: وهو 
أمير المدينة- حتى يُسأل سعيدٌ بن المسيب. مات سنة أربع وتسعين» وكان يقال هذه السنة: سنة الفقهاء 
لكثرة مّن مات منهم فيها. [سير أعلام النبلاء 4/ 217 - 245] 

(181) الفقيه» المراديء الكوني أحد الأعلام. أسلم عبيدة في عام فتح مكة» بأرض اليمن» ولا 
صحبة له. وأخذ عن: علي» وابن مسعود» وغيرهما. وبرع في الفقه» وكان ثبتا في الحديث. قال الشعبي: 
وكان عو وار ها ن افا قال ن ر فا را رو ان ات ا ع وا 
محمد بن سيرين مُكْيْرَا عنه. وقال ابن سيرين: كان أصحابٌ عبد الله منهم مَن يُقَدّمُ عبيدة» ومنهم من 
يقلام علقمة: ولا يختلفون أن شرا آخرهم. وف وفاة عبيذة أقوال» أصحُها: في سنة النين وسبعين: 
[سير أعلام النبلاء 40/4 -44] 
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أو عَلّقَمة(182). أو الأسود(183) أو نحوهم. .. 


(182) فقيه الكوفة» وعالمهاء ومقرئهاء الإمام» الحافظ» المجود. المجتهد الكبير» أبو شبل علقمة 
بن قيس النخعيء الكوفيء الفقيه» عم الأسود بن يزيد وأخيه عبد الرحمن» وخال فقيه العراق إبراهيم 
النخعي. ولد في آيام الرسالة المحمدية» وعِدَادُه في المخضرمين» وهاجر في طلب العلم والجهاد» ونزل 
الكوفة» ولازم ابنَ مسعود حتى رأس في العلم والعمل» وتفقه به العلماء» وبَعْد صِيته. حَدَّتَ عن عدد 
من الصحابة. وجَوَّدَ القرآنَ على: ابن مسعود. وتفقه به أئمة: كإبراهيم» والشعبي. وتصدى للإمامة 
والفتيا بعد علي» وابن مسعود. وكان يُسّبِّهُ بابن مسعود في هَذيه وَدَلّهِ وصَمهد: :وكان. طله پسالوته 
ويتفقهون به والصحابة مُتوافرون. وقال جرير بن عبد الحميد: عن قابوس بن أبي ظبيان» قال: قلت 
لأي: لأي شيءٍ كنت تأتي علقمة وتدع أصحابٌ النبي 0 -؟! قال: أدركت ناسًا من 
أصحاب النبي -صل الله عليه وسلم- العامة و يستفتونه. قال الأعمش: عن إبراهيم» قال 
علقمة: ما حفظت وأنا شابء فكأني أنظر إليه في قرطاس أو رقعة. وقال أحمد بن حنبل: علقمة ثقة» من 
أهل الخير» وكذا وثقه يحيى بن معين. وسئل عنه وعن عبيدة في عبد الله فلم تيد وقال عثان بن 
سعيد: علقمة أعلم بعبد الله. قال المدائني» ويحيى بن بكير» وأبو عبيد» وابن معين» وابن سعد وعدة: 
مات سنة اثنتين وستين. وقيل غير ذلك. [سير أعلام النبلاء 4/ 53 - 61] 

(183) الأسود بن يزيد: الإمام» القدوة» أبو عمرو النخعيء الكوفي. وقيل: يكنى أبا عبد 
الر حمن. وهو أخو عبد الرخمن بن يزيد» ووالد عبد الرحمن:بن الأسود» وابن ن أخي علقمة بن قيس» 
وال إبراهيم النخعي. فهؤلاء أهل بيتِ بيتِ من رؤوس العلم والعمل. وكان الأسودٌ خضرماء أدرك 
الجاهلية والإسلام. وحدث عن: معاذ بن جبل» وبلال» وابن مسعود» وعائشة» وحذيفة بن اليان» 
وطائفة سواهم. وهو نظيرٌ مسروقٍ في الجلالة والعلم والثقة والسن» يضرّب بعبادته) المثل. قد نقل 


العلماءٌ في وفاة الأسود أقوالاء أرجخها: سنة حمس وسبعين. [سير أعلام النبلاء 4/ 50 - 53] 
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وإنما تحاف على الواحد من الغلطء فَإنَّ الغلا والنسيان كثيرا ما عرض للإنسان(184)» 
ومن احُفَاظ مَن قد عَرَف الناسٌ بُعْدَّه عن ذلك جداء كا عَرَفوا حال الشَّعْبِي والزهري وعروةً 
وقتادةً والثوريٌ وأمثالهم لا سيم| الزهري في زمانه» والثوري في زمانه» فإنه قد يقول القائل: إن 
ابنَ شهاب الزهري لا يُعرّف له غَلَط مع كثرة حديثه وسَعَةٍ حِفْظِه. 

والمقصودٌ أن الحديتٌ الطويل إذا روي مثلا يمن وجهين مختلفين» من غير مواطأة» امتنع عليه 
أن يكون غَلَطّاه | امتنع أنْ يكون كذباء فإنَّ المَلَطَ لا يكون في قصةٍ طويلة متنوعة» وإنما يكون 
في بعضهاء فإذا رَوَى هذا قصةً طويلة متنوعة» ورواها الآحَرُ مثلّ) رواها الأولء مِن غير مواطأة» 
امتنع الغلط في جميعهاء ى| امتنع الكذبُ في جميعها من غير مواطأة» ولهذا إنما يقع في مِثْلِ ذلك 
غلطٌ في بعض ما جرى في القصة» مثل حديث اشتراءٍ النبيّ صلى الله عليه وسلم البعيرَ من جابر» 


فان من تأمل طَرُقَهُ عَلِمَ قطعا أنَّ الحديتٌ صحيح. وإِنْ كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن(185)» 


(184) في "فتح المغيث" للسخاوي (3/ 44 - 45) : (قال أبو الفتح البستي - وكان يكثر 
يا أفضل الناس إفضالا على الناس ... وأكثرٌ الناس إحسانا إلى الناس 
نسيثٌ وَعْدَكَ والنسيانٌ مغتمّر ... فاعذّرْ فأولٌ ناس أولٌ الناس 

وقال أبو تمام: سُّمِيتَ إنسانا لأنك ناس) اه . 

(185) قال القرطبي: لا يتعلق بتحقيق ذلك حُكُمء وإنا تَحَصَّل من مجموع الروايات أنه باعه 
البعيرٌ بشمن معلوم بينه| وزاده عند الوفاء زيادةً معلومة» ولا يَضُرٌّ عدمٌ العلم بتحقيق ذلك قال 
الإساعيل: ليس اختلافهم في قدر الكمن بضارٌ لأنَ العَرَض الذي سيق الحديثٌ لأجله يبان كرمه صلل 
الله عليه وسلم وتواضعه وحنوه على أصحابه وبركة دعائه وغير ذلك» ولا يلزم من وهم بعضهم في 


قدر الثمن توهيثه لأصل الحديث. [فتح الباري لابن حجر 5/ 321] 
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وقد يي ذلك البخاريٌ في صحيحه(186)» فإِن جمهورٌ ما في البخاري ومسلم مما يُقطع بأنَّ النبىّ 
ل ار ارا 
والأمة لا تجتمع على خطأء فلو كان الحديث كذِبًا ني نفس الأمر(187)» والأمة مُصَدٌ E‏ 
له» لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذبٌء وهذا إجماعٌ على الخطأء وذلك 


ممتنع(8 18)) .. 


(186) حيث قال: قال عبيد الله وابن إسحاق: عن وهب عن جابر: اشتراه النبنٌ صلى الله عليه 
وسلم بوقية. وتابَعه زيدٌ بن أسلم عن جابرء وقال ابن جريج: عن عطاء وغيره عن جابر: أخذته بأربعة 
دنانير» "وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم ول يبين الثمن". مغيرة عن الشعبي عن 
جابر» وابن المتكدر وأبو الزبير عن جابر» وقال الأعمش عن سالم عن جابر: وقية ذهب» وقال أبو 
إسحاق: عن سالم عن جابر: بائتي درهم» وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر: اشتراه 
بطريق تبوك» أحسبه قال: بأربع أواق» وقال أبو نضرة: عن جابر: اشتراه بعشرين دينارا. وقول 
الشعبي: بوقية أكثر. الاشتراطً أكثر وأصح عندي . قال ابن حجر: (وما جنح إليه البخاري من الترجيح 
أقعد. وبالرجوع إلى التحقيق أسعد. فليُعتمّد ذلكء وبالله التوفيق). [انظر: فتح الباري 5/ 319 - 
1321 

(187) "نفسٌ الأمر": معناه نفس الشىء في حد ذاته» فالمراد بالأمر هو الشىءٌ بنفيه» فإذا قلت 
مثلا: "الثىء موجود في نفس الأمر" كان معناه أنه موجودٌ في حد ذاته» ومعنى كونه موجودا في حد 
ذاته أنَّ وجوه ليس باعتبار المعتير وفرض الفارضء بل لو قُطِع النظرٌ عن كل فَرْضٍ واعتبارٍ كان هو 
موجودا. وقد يعبر ب"'نفس اا ا ا الخارجي» وبع لد هن الأر ل لان 
الوجود يَعم الخارجيّ والذهني. [انظر: كشاف اصطلاحات الفنون 2/ 1720 » ودستور العلماء 
3/ 286[ 

(188) قال ابن تيمية: (من الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول فعَّملوا به» كا عملوا 


ديت ال في الجنين وكما عَمِلوا بأحاديث الشفعَة وأحاديث سجود السهو ونحو ذلكء فهذا يُفِيدُ 
184 





وإ كنا نحن بدون الإجماع تُجَوّرُ الخطأ أو الكذب على الخبر(189)» فهو كتجويزنا قبل أن 
تَعْلَّمَ الإجماعَ على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما 


اعتقدناء(0 19)» فإذا أجمعوا على الحكم جَرَّمْنا بأنَّ الحكم ثابتٌ باطنا وظاهرا(191). 


العلمَ ورم بأنه صدقء لأنَّ الأمة تلقته بالقبول تصديقا وعملا بموجبه؛ والأمة لا تجتمع على ضلالة: 
فلو كان في نفس الأمر كَذِبَا لكانت الأمة قد اتفقت تفقت على تصديق الكذب والعمل به» وهذا لا يجوز 
عليها). [مجموع الفتاوى 18/ 16 - 17] وقد قال الغزالي في "المستصفى" (ص257) : (لو اجتمعت 
الأمة على شيءٍ أمكن القطع بأن لا دلي يخالفه إذ يستحيلٌ إجماغهم على الخطا) اه . 

(189) تجويزا ضعيفا غيرَ قادح في الحجية» ويسمى هذا الطرف المجوَّزٌ المرجوح في العرف 
"وها" ومقابله الراجحٌ | 

(190) وهذا التجويز لا يمنع الحجية كا سلف» وقد أجمعوا على وجوب العمل بالراجح من 
الآدلة ومنه الظاهرء وفي الجزء الأول من كتاب "بلوغ المأمول" بسطّ لحذاء فراجعه إن شئت. 

(191) قال ابن تيمية: (إنَّ تلقي الأمة للخبر تصديقا وعملا إجماعٌ منهم؛ والأمة لا تجتمع على 
ضلالة» کا لو اجتمعت على موجب عمو ل ا 
تجتمع على خطأء وإن كان الواحدٌ منهم لو جرّدَ النظرٌ إليه لم يُوْمَ كي نيه الفط لاقان القسة نقيت 
TE TE‏ ولك دوا عاك او جيسن شتوو سار مه 
على المجموع؛ والأمة معصومة من الخطأ في روايتها ورأءها ورؤياها ىا قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
"أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخرء فمن كان متحرما فليتَحَرّها في السبع الأواخر"» 
فجعل تواطؤ الرؤيا دليلا على صحتهاء والآحادُ في هذا الباب قد تكون ظنونا بشروطهاء فإذا قَوِيَتْ 
صارت علوماء وإذا ضعفت صارت أوهاما وخيالاتٍ فاسدة». [مختصر الصواعق لابن القيم 


] 8 
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وهذا كان جمهورٌ أهل العلم من جميع الطوائف على أنَّ خبر الواحد إذا تَلَقَيِْ الأمةٌ بالقبول 
تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم(192)» وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه. 
من أصحاب أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» وأحمد. إلا فرقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك 
طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك, ولكنَّ كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل 
اديت والس عل ذلك» وهو :فول أكثر الأشيغرية» كان اشاق وان فررك: واا ان 


٠. 4.‏ : ع 8 ع نزي ٥‏ اع 3 
الباقلاني فهو الذي أنكر ذلكء وتَبعَهِ مث أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن 


(192) قال ابن تيمية: (وخبر الواحد المتلقى بالقبول يُوجب العِلْمَ عند جمهور العلماء من 
أصحاب أبي حنيفة ومالك الان و خف وغو قر أككن امعان الأشعري كالإسفرايينى وابن 
فورك» فإنه ون كان في نفسه لا يفيد إلا الظن» لكن لا اقترن به إجماعٌ أهل العلم بالحديث على تلقيه 
بالتصديقء كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر 
واحدء فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعيء لأنْ الإجماعَ 

اع يي ع 5 هة 0 » ۰ ع2 
معصوءٌ» فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا تُجْمعون على تحليلٍ حرام ولا تحريم حلالء كذلك أهل 
العلم بالحديث لا يعون على التصديق بكذب ولا التكذيب بصذق» وتارة يكون علم أحدهم لقرائن 
تحتف بالآخبار توجب هم العلم» ومن عَلمَ ما عَلِمُوهِ حَصّل له من العلم ما حصل هم). [مجموع 
الفتاوى 18/ 41] 

قلت: ثم الحجية لا تتوقف على العلم كا لا يخفى» إذ الرجحان كافِ» وهو مرادهم بالظن» وهذا 
على التسليم بأن الظنَّ قسيحٌ للعلم لا قسمٌ له وإلا فقد ذكر ابن تيمية في "الاستقامة" (1/ 54) : (أن 
تخصيصٌ لفظٍ العلم بالقطعيات اصطلاح المتكلمين)» وزِذ عليه: (أن كون الدليل من الأمور الظنية أو 
القطعية أمرٌ نسبيٌ يختلف باختلاف المدرك المستدل» ليس هو صفة للدليل في نفسه» فهذا أمرٌّ لا ينازع 


فيه عاقل» فقد يكون قطعيا عند زيدٍ ما هو ظنيٌ عند عمرو). [ختصر الصواعق (ص604)] 
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الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء(193)) والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو 


إسحاق وأمثالّه من أئمة الشافعية» وهو الذي ذكره القاضى عبد الوهاب وأمثاله من المالكية» وهو 


( 099 وق لأ يوق زواج هنا لكالا كو طائن» الك ی عل اش رورت اء 
والعملء وأما في الاعتقاد فخبر الواحد حجة أيضا عند الجماهير من أهل الأثر والأشاعرة» والفرق بين 
البابين أعني العلم والعمل فاسده على أنه لا انفكاكَ بين العلم والعمل عل التحقيق» فمن سَلّم الحجية 
في العمل لزمه تسليمٌ الحجية في العلم لا محالة» قال ابن القيم: (إِنَّ المسائلَ العملية المطلوبٌُ منها أمران: 
العلمٌ والعمل» والمطلوب من العلمياتِ العلم والعمل أيضاء وهو حُبٌ القلب وبُغضّه وحبّه للحق 
الذي دلت عليه وتضمنته وبُخْضُه الباطل الذي يخالفهاء فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح» بل 
م ا ل N e aE‏ 
وتاه وخا و ذلك عم ديل "هو أضل الا رها عا غل عه کر من الا ن مساك 
الإيمان» حيث ظنوا أنه مجرد التصديق دون الأعمال» وهذا مِن أقبح الغَلّط وأعظمه. فإنَّ كثيرا من 
الكفار كانوا جازمين بصدق النبي صل الله عليه وسلم غيرٌ شاكين فيه» غير أنه لم يقترن بذلك التصديق 
عمل القلب مِن حُبٌ ما جاء به والرضا به وإرادته والموالاة والمعاداة عليه. فلا تمل هذا الموضِع؛ فإنه 
مهم جداء به تعرف حقيقة الإيان» فالمسائلٌ العِلِّْية عَمَلِية والمسائل العَمّلية عِلْوِية: فإنّ الشارع لم 
يكتفٍ من المكلفين في العمليات بمجرد العمل دون العلمء ولا في العلميات بمجرد العلم دون 
العمل). [ مختصر الصواعق (ص 596)] 

فاك انع تعن O‏ لكوم يكور لقان لقعا تيون ميف الك نا 
أصولٍ وهذه مسائل فروع.ء فإِنَّ هذه تسميةٌ محدثتا َسَّمَها طائفةٌ من الفقهاء والمتكلمين» وهو على 
المتكلمين والأصوليين أغلبء لا سيا إذا تكلموا في مسائل التصويب والتخطئة» وأما جمهورٌ الفقهاء 
المحققين والصوفية فعندهم أنَّ الأعمال أهجٌ وآكَدُ من مسائل الأقوال المتنارّع فيهاء فإنَّ الفقهاء كلامُهم 
إنا هو فيهاء وكثيرا ما يَكْرَهُون الكلامَ في كل مسألةٍ ليس فيها عمل كما يقوله مالك وغيدُه من أهل 
المدينة» بل الحقّ أنَّ الجليل يمن كل واحدٍ من الصّتْمَْن مسائل أصولء والدقيق مسائل فروع» فالعلمُ 
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الذي ذكره أبو يعلي وأبو الخطاب وأبو الحسن ابن الزاغوني وأمثالهم من الحنبلية» وهو الذي ذكره 
: .ا اير 
شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية. 

وإذا كان الإجماعٌ على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبارٌ في ذلك بإجماع أهل العلم 
بالحديث» كا أن الاعتبار في الإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي 


والإباحة(194). 


بوجوب الواجبات كمباني الإسلام الخمسء. وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالعلم بأن الله على كل 
شيء قدير وبكل شيء عليم وأنه سميع بصير وأن القرآن كلام الله ونحو ذلك من القضايا الظاهرة 
لمتواترة» وهذا من جحد تلك الأحكام العَمَلية المجمَعَ عليها كَمَرِه ى| أنَّ من جحد هذه كُمَّر. وقد 
يكون الإقرارٌ بالأحكام العملية أوجب من الإقرار بالقضايا القولية» بل هذا هو الغالب» فَإِنَّ القضايا 
القولية يكفي فيها الإقرار با لجمّل» وهو الايان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والاييمان 
ENO EEE‏ ينو مغر فنها عل النفييل الآن العم EE‏ 
بعد معرفتها مفصّلة وهذا تُقِرٌ الأمة من يفصلها على الإطلاق وهم الفقهاء وإن کان قد يُنگر على من 
يتكلم في تفصيل ال مَل القولية» للحاجة الداعية إلى تفصيل الأعمال الواجبة وعدم الحاجة إلى تفصيل 
ا لجمل التي وجب الإيان بها مجملة... وأما الصوفية والعبَّادُ بل وغالبٌ العامة» فالاعتبازٌ عندهم 
بنفس الأعمال الصا حة وتركهاء فإذا وُجدت دخل الرجلٌ بذلك فيهم - وإن أخطأ في بعض المسائل 
الخبرية - » وإلا م يدخل ولو أصاب فيهاء بل هم مُعْرضون عن اعتبارها). [مجموع الفتاوى 6/ 56 - 
59[ 

(194) قال ابن تيمية: (إِنَّ الاعتبارٌ في الإجاع على كل أمر من الأمور الدينية بأهل العلم به دون 
غيرهم, كا لم يُعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا العلماءً بها دون المتكلمين والنحاة والأطباء 
كذلك لا يُعتبر في الإجماع على صدق الحديث وعدم صدقه إلا أهلّ العلم بالحديث وطُرّقِهِ وعِلَلِ وهم 
علماءٌ أهل الحديث العالمون بأحوال نبيهم» الضابطون لأقواله وأفعاله المعتنون بها أشدَّ من عناية 


المقلّدين بآقوال متبوعيهم» فكا أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص» فيتواتر عند الخاصة ما لا 
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والمقصودٌ هنا أنَّ تعدّدَ الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة» يوجب العلمَ بمضمون 
المنقول» لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. 

وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيئ الحفظ. وبالحديث المرسل ونحو ذلكء وهذا 
كان أهل العلم يكتبون مثلّ هذه الأحاديث» ويقولون: إنه يَصلّح للشواهد(195) 
والاعتبار(196) ما لا يصلّح لغيره» قال أحمد: "قد أكتب حديتٌ الرجل لأعتيره"؛ ومَثْلٌ هذا 


يكون معلوما لغيرهم فضلا أن يتواتر عندهم» فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة نبيهم وضبطهم 
لأقواله وأفعاله وأحواله» يعلمون من ذلك علم لا يَشَّكُونَ فيه مما لا شعورٌ لغيرهم به ألبتة). [ختصر 
الصواعق (ص 3 56)] 

وقال ابن الوزير اليهاني: (المعلومٌ من الفِرّق الإسلامية على اختلاف طَبّقاتها: الاحتجاحٌ في كلّ فر 
بكلام أهله ولو لم يرجعوا إلى ذلك لبطلت العلوم» لأنَّ غير أهل الفن إما ألا يتكلموا فيه بشيءٍ البتة 
أو يتكلموا فيه با لا يكفي ولا يشفي, ألا ترى أنك لو رجعتّ في تفسير غريب القرآن والسنة إلى 
القرّاءء وني القراءات إلى أهل اللغة» وفي المعاني والبيان والنحو إلى أهل الحديثء وفي علم الإسناد 
وعلل الحديث إلى المتكلمين» وأمثال ذلك لبطلت العلوم» وانطمست منها المعالم والرسوم» وعکسشنا 
المعقول» وخالفنا ما عليه أهل الإسلام). [الروض الباسم 1/ 156 » وانظر: إرشاد الفحول 1/ 233] 

(195) الشاهد هو حديث مرويٌّ عن صحايٌ آخَرَ يشابة الحديتٌ الذي يظن تفرد سواء شامبه 
في اللفظ والمعنىء أو في المعنى فقط. 

وأما المتابعة» فهي أن يُواقق راوي الحدیث على ما رواه من قبل راو آخر» فيرويه عن شيخه أو 
عمن فوقه. ولا يشترط في المتابعة أيضا ورود الحديث بنفس اللفظ» بل لو جاءت بالمعنى لكفى» لكنها 
تختص بكونها من رواية ذلك الصحابي. [منهج النقد في علوم الحديث (ص 18 4)] 

(196) الاعتبار: هو أن نأي إلى حديثِ لبعض الرواة فنتتبع الطرق والأسانيد لنعرف هل شاركه 
في رواية ذلك الحديث راو غيرٌه من الرواة بن يرويه بلفظه أو بمعناه» من نفس السند أو من طريق 
صحابي آخر» أو لم يشاركه في روايته أحدّ لا في اللفظ ولا في المعنى. 
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بعبد الله بن لمميعة قاضي مصر(197).» فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس» لكن 
بسبب احتراقِ كُتِّه(198) وقع في حديثه المتأخر غَلَطء فصار يُعتبر بذلك ویستشهد به(199)» 
وكثيرًا ما يقترن هو والليث بن سعد» والليث حجة تَبْتّ إمام. 

وكا أنهم يَستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوءٌ حفظء فإنهم أيضا يُضَعُّفُون من 


حديث الثقة الصَّدُوقٍ الضابط أشياء تَبيّنَ لهم أنه غَلِطَ فيهاء بأمور يستدلون بهاء ويُسَمُُون هذا 


فالاعتبارٌ إذن ليس قِسْمًا مقابلا للمتابعات والشواهد كما قد يُتوهم إنم) هو البح في الأسانيد 
لعرفة وجود المتابعات والشواهد أو عدم وجودهاء أي: لمعرفة تعدّدِ إسناد الحديث أو عدم تعدده 
ولمعرفة ورود حديث آخر بمعناه أو عدم ذلك. [منهج النقد في علوم الحديث (ص394)] 

(197) قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: ما حديث ابن لهيعة بحجة» وإني لأكتبه أعتير به 
وهو يقوى بعضه ببعض. [سير أعلام النبلاء 8/ 16] 

(19:8)"قال: المعاراى: تعر فين ل : بكتري ای ل ا ا 
الذهبي: الظاهرٌ أنه لم يرق إلا بعض أصوله. [سير أعلام النبلاء 8/ 18] 

وقال أبو حفص الفلاس: مَن كب عن ابن ميعة قبل احتراق كتبه» فهو أصح» كابن المبارك 
والمقرئ» وهو ضعيف الحديث... وروى الفضل بن زياد عن أحمد بن حنبل قال: من كتب عن ابن 
هيعة قديهاء فسماعه صحيح. قال الذهبي: لأنه لم يكن بَعْدٌ تسامّلء وكان أمرّه مضبوطاء فأفسد نفسّه. 
[سير أعلام النبلاء 1/8 2] 

(199) قال الذهبي: (لا ريب أن ابن لميعة كان عال الديار المصرية» هو والليثٌ معاء كا كان 
الإمامٌ مالك في ذلك العصر عالم المدينة» والأوزاعي عالم الشام» ومعمر عالم اليمن» وشعبة والثوري 
عايًا العراق» وإبراهيم بن طهمان عالم خراسانء ولكن ابن يعة تہاون بالإتقان» وروى مناكير» فانحط 
عن رتبة الاحتجاج به عندهم. وبعضٌ الحفاظ يروي حدیثه» ویذکره في الشواهد والاعتبارات» 
والزهد, والملاحمء لا في الأصول. وبعضّهم يبالغ في وهنه» ولا ينبغي إهداره وتُتَجَنّبُ تلك المناكيث 
فإنه عَدْلٌ في نفسه). [سير أعلام النبلاء 8/ 14] 
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"علم علل الحديث"؛ وهو من أشرف علومهم(200)؛ بحيث يكون الحديثٌ قد رواه ثقةٌ ضابطً 
وغَلِط فيه» وغَلَطّه فيه عُرف: إما بسبب ظاهر. كما عرفوا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم تزوج 


ميمونة وهو حلال(201)» وآنه صلى في البيت ركعتين(202)» .. 


(200) وأهل هذا العلم هم - كما قال الحافظ ابن رجب - : (أئمة الحديث الجهابذة النقاد 
الذين كثرت مارستهم لكلام النبي - صل الله عليه وسلم -» وكلام غيره» ولحال رواة الأحاديث» 
تقل الأخبارء ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وحفظهم وضبطهم. فإنَّ هؤلاء لهم نقدٌ خاصٌ في الحديث 
يختصون بمعرفته» كا يختص الصَّيْرَفيّ الحاذق بمعرفة النقود» جيدها ورديئهاء وخالصها ومشوبهاء 
والجوهري الحاذق في معرفة الجوهر بانتقاد الجواهرء وكلّ من هؤلاء لا يمكن أَنْ يُعَبرٌ عن سبب 
معرفته» ولا يقيمَ عليه دليلا لغيره» وآية ذلك أنه يُعْرَضٍ الحديث الواحد على جماعة تمن يَعلم هذا 
العلم» فيتفقون على الجواب فيه من غير مواطأة. وقد امتحن هذا منهم غير مرة في زمن أبي زرعة وأبي 
حاتم» فوّجد الأمرٌ على ذلك» فقال السائل: أشهد أنَّ هذا العلم إلهام. قال الأعمش: كان إبراهيم 
النخعي صيرفيا في الحديث» كنت أسمع من الرجال؛ فأعرض عليه ما سمعته. وقال عمرو بن قيس: 
ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي الذي يتتقد الدراهم فإنَّ الدراهم فيها الزائف 
والبهرج» وكذلك الحديث. وقال الأوزاعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا ىا نعرض 
الدرهم الزائف على الصيارفة» فا عرفوا أخذناء وما أنكروا تركنا. وقيل لعبد الرحمان بن مهدي: إنك 
تقول للشيء: هذا صحيحٌ وهذا ل يَْبّتْء فعن من تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو أتيتٌ الناقدّ فأريته 
درامك» فقال: هذا جيد» وهذا بهرج» أكنت تسأله عن من ذلك» أو كنت تسلم الآمر إليه؟ قال: لاء 
بل كنت أسلم الأمرّ إليه» قال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبرة به. وقد روي نحو هذا 
المعنى عن الإمام أحمد أيضاء وأنه قبل له: يا أبا عبد الله تقول: هذا الحديث منكرء فكيف عَلِمْتَ وم 
تكتب الحديتٌ كلّه؟ قال: مكنا كَمَدلٍ ناقدٍ العين لم تقع بيده العينٌ كلّهاء وإذا وقع بيده الدينارٌ يعلم أنه 
جيد» وأنه رديء. وقال ابن مهدي: معرفة الحديث إلهام. وقال: إنكارّنا الحديث عند الجُهّال كهانة. 


وقال أبو حاتم الرازي: مثل معرفة الحديث كمثل فص ثمنه مئة دينار» وآخر مثله على لونه» ثمنه عشرة 
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دراهم» قال: وكا لا يتهياً للناقد أن يخبر بسبب نقده» فكذلك نحن رزقنا علا لا يتهياً لنا أن نخبر كيف 
UU ON SIS NE SN E E‏ 
إلى غيره» فإن تخلف عنه في الحمرة والصفاء علم آنه مغشوش» ويعلم جنس الجوهر بالقياس إلى غير 
فإن خالفه في المائية والصلابة» علم أنه زجاج» ويعلم صحة الحديث بعدالة ناقليه ون يكون كلاما 
يصلح مثله أن يكون كلام النبوة» ويعرف سقمه وإنکاره بتفرد مَّن لم تصح عدالته بروايته» والله أعلم. 

وبكل حال فالجهابذةٌ النقاد العارفون بعلل الحديث أفرادٌ قليل من أهل الحديث جداء وأول مَن 
اشتهر بالكلام في نقد الحديث ابن سيرين» ثم خلفه أيوب السختياني» وأخذ ذلك عنه شعبة» وأخذ عن 
شعبة يحيى القطان وابنٌ مهدي» وأخذ عنها أحمد وعلي بن المديني وابن معين» وأخذ عنهم مثْل 
البخاري وآي داود وأي زرعة وأبي حاتم..وكان أبو زرعة في زمانه يقول: كَل من يفهم هذاء وما أعزه 
إذا دفعت هذا عن واحد أو اثنين» فم أقل من تجد من يحسن هذا! ولما مات أبو زرعة» قال أبو حاتم: 
ذهب الذي كان بحسن هذا - يعني: أبا زرعة - ما بقي بمصر ولا بالعراق واحدٌ يحسن هذا. وقيل له 
بعد موت أبي زرعة: تعرف اليومَ أحدا يعرف هذا؟ قال: لا. وجاء بعد هؤلاء جماعة» منهم: النسائي 
والعقيل وابن عدي والدارقطنيء وَل مَن جاء بعدَهم ممن هو بارع في معرفة ذلك» حتى قال أبو الفرج 
بن الجوزي في أول كتابه "الموضوعات": قد فل مَن يفهم هذا بل عُدِم والله أعلم) اه . [جامع العلوم 
والحكم 2/ 744 - 755] 

(201) زوئ مهلم في "صيديحه" عن ميمونة نفييها رضي اله عنها "أن رسو ل اله صل ال عله 
وسلم تزوجها وهو حلال". 

(202) في "الصحيحين" عن ابن عمر قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح» فنزل 
بفِنَاء الكعبة» وأرسل إلى عثمان بن طلحة» فجاء بالمفتح» ففتح البابء قال: ثم دخل النبئٌ صلى الله عليه 
وسلم وبلال» وأسامة بن زيد» وعثان بن طلحة» وأمر بالباب فأغلقء فلبثوا فيه ملياء ثم فتح الباب» 
فقال عبد الله: فبادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا وبلال على إثره فقلت 
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وا ادر اوغا ا ادو 


لبلال: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم» قلت: أين؟ قال: بين العمودين تلقاء 
وجهه» قال: ونسيت أن أسأله: كم صلى؟. [وانظر: فتح الباري لابن رجب 4/ 55 - 58] 

(203) في "الصحيحين" عن ابن عباس رضي الله عنهم| "أن النبنّ صل الله عليه وسلم تزوج 
ميمونة وهو خحْرم". قال أبو داود: قال ابن المسيب: "وهم ابنُ عباس في تزويج ميمونة وهو محرم". قال 
ابن الآثير: ("وهم" : بفتح الهاء: ذهب وهمّه إليه» وبكسرها: غلط). [جامع الأصول 51/3 -52] 

وقال الأثرم: قلت لأحمد: إِنَّ أبا ثور يقول: بأيّ شيء يُدفَع حديثٌ بن عباس؟ أي: مع صحته» 
قال: فقال: الله المستعان» ابن المسيب يقول: وهم بن عباس» وميمونة تقول: تزوجني وهو حلال اه. 
[فتح الباري لابن حجر 9/ 165] 

قال الآلباني: (قال الحافظ ابن عبد الحادي في "تنقيح التحقيق" (2/ 1/104) وقد ذكر حديث 
ابن عباس: "وقد عُدَّ هذا من الغلطات التي وقعت في "الصحيح"؛ وميمونة أخبرت أنَّ هذا ما وقع» 
والإنسان أعرف بحال نفسه» قالت: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حلال بعدما رجعنا 
من مكة". رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل نحوه: "تزوجنى النبيٌّ صلى الله عليه وسلم ونحن 
حلال بسّرف". قلت: وسند أبي داود صحيح على شرط مسلمء وقد أخرجه في "صحيحه" (4/ 137 
-138) دون ذكر شرف وأخرجه أحمد (6/ 332 - 335) باللفظ الأول الذي في "التنقيح"» وهو 
على شرط مسلم أيضا). [إرواء الغليل 4/ 227 - 228] 

وقال الحافظ في "الفتح" في كلامه على كتاب الحج: (وقد اختلف في تزويج ميمونة؛ فالمشهورٌ عن 
بن عباس أن النبيّ صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حرم» وصح نحوه عن عائشة وأبي هريرة» وجاء 
عن ميمونة نفسها أنه كان حلالاء وعن أب رافع مثلّه: وأنه كان الرسولٌ إليها... واختلف العلماءٌ في 
هذه المسألة» فالجمهورٌ على المنع لحديث عثان: "لا يَنكح المحرم ولا ينكح"» أخرجه مسلم» وأجابوا 
عن حديث ميمونة بأنه اختلف في الواقعة كيف كانت» ولا تقوم بها الحجةء ولأا تحتمل الخصوصية 


فكان الحديث في النهي عن ذلك أولى بان يُوؤخذ به» وقال عطاء وعكرمة وأهل الكوفة: يجوز للمُخرم 
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أن يتزوج كا يجوز له أن يشتري الجارية للوطء؛ وتُعْقَتَ بآنه قياسٌ في معارضة السنة» فلا يعتبر به» وأما 
تأویهم حدیتَ عثان بن اراد به الوطء» فمتعقّب بالتصريح فيه بقوله: "ولا يكح" بضم أوله وبقوله 
فيه: "ولا يخطب"). [فتح الباري 4/ 52] 

وقال في كلامه على كتاب النكاح: (وقد عارض حديتٌ بن عباس حديث عثمان "لا ينكح المحرم 
ولا ينکح"» أخرجه مسلم وحجمَع بينه وبين حديث بن عباس بحمل حديث بن عباس على أنه من 
خصائص النبي صل الله عليه وسلمء وقال بن عبد البر: اختلفت الآثارٌ في هذا الحكم لكن الرواية أنه 
تزوجها وهو حلال جاءت من طرق شتى» وحديث بن عباس صحيح الإسناد لكن الوهم إلى الواحد 
أقرب إلى الوهم من الجماعة» فأقل أحوال الخبرين أن يتعارضا فتطلب الحجة من غيرهماء وحديث 
عثمان صحيح في منع نكاح المحرم» فهو المعتمد اه وقد تقدم في أواخر كتاب الحج البحث في ذلك 
ملخصاء وأنَّ منهم من حمل حديث عثان على الوطءء وتعقب بأنه ثبت فيه "لا ينكح بفتح أوله ولا 
ينكح بضم أوله ولا يخطب". ووقع في صحيح بن حبان زيادة "ولا يخطب عليه" ويترجح حديث 


3 


A 
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عفان بأنه تقعيد قاغدة» وخديك بن عباس :واقعة عبن تحتمل أنواعا مع الاحعالات».همتها أن بن 
عباس كان يرى أنَّ من قلد المدي يصير محرما كا تقدم تقريرٌ ذلك عنه في كتاب الحج» والنبي صل الله 
عليه وسلم كان قلد اهدي في عمرته تلك التي تزوج فيها ميمونة» فيكون إطلاقه أنه صل الله عليه 
وسلم تزوجها وهو محرم» أي: عققد عليها بعد أن قلد الهدي وإن لم يكن تلبس بالإحرام» وذلك أنه كان 
أرسل إليها أبا رافع يخطبهاء فجعلت أمرها إلى العباس» فزوجها من النبي صل الله عليه وسلم» وقد 
أخرج الترمذي وبن خزيمة وبن حبان في صحيحيهم| من طريق مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبنى 
بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينها". قال الترمذي: لا نعلم أحدا أسنده غير حماد بن زيد عن مطر 
ورواه مالك عن ربيعة عن سليان مرسلاء ومنها: أنَّ قولٌ بن عباس "تزوج ميمونة وهو محرم" أي: 
داخل الحرام أو في الشهر الحرام» قال الأعشى: قتلوا كسرى بليل محرما أي: في الشهر الحرام» وقال 


آخر: قتلوا بن عفان الخليفة محرما آأي: في البلد الحرام» وإلى هذا التأويل جنح بن حبان فجزم به في 
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اة وفارض حديت بن عباس أيضا حديث يريد بن الأضي "أن الي صل الله لبه وسلم 
تزوج ميمونة وهو حلال". أخرجه مسلم من طريق الزهريء قال: وكانت خالته كما كانت خالة بن 
عباس» وأخرج مسلم من وجه آخر عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة "أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم تزوجها وهو حلال"» قال: وكانت خالتي وخالة بن عباس. وأما آثر بنٍ المسيب الذي أشار 
إليه أحمد فأخرجه أبو داود» وأخرج البيهقي من طريق الأوزاعي عن عطاء عن بن عباس الحديث» 
قال: وقال سعيد بن المسيب: "ذَهَلَ بن عباس وإن كانت خالته» ما تزوجها إلا بعد ما أحل". قال 
الطبري: الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسد لصحة حديث عثان» وأما قصة ميمونة 
فتعارضت الأخبارٌ فيهاء ثم ساق من طريق أيوب قال: أنبئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع 
لأنَّ النبي صل الله عليه وسلم كان بعث إلى العباس لينكحها إياه فأنكحه» فقال بعضهم: أنكحها قبل 
أن يحرم النبي صل الله عليه وسلمء وقال بعضهم: بعد ما أحرم» وقد ثبت أن عمر وعليا وغيرهما من 
الصحابة فرقوا بين محرم نكح وبين امرأته» ولا يكون هذا إلا عن تَبَت. 

تنبيه: قدمت في الحج أن حديث بن عباس جاء مثله صحيحا عن عائشة وأبي هريرة» فما حديث 
عائشة فأخرجه النسائي من طريق أبي سلمة عنه» وأخرجه الطحاوي والبزار من طريق مسروق عنها 
وصححه بن حبان» وأكثر ما أعل بالإرسال» وليس ذلك بقادح فيه» وقال النسائي: أخبرنا عمرو بن 
علي أنبآنا أبو عاصم عن عثمان بن الأسود عن بن أب مليكة عن عائشة مثله» قال عمرو بن علي: قلت 
لأبي عاصم: أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه عائشة» فقال: دع عائشة حتى أنظر فيه» وهذا إسناد 
صحيح لولا هذه القصة» لكن هو شاهد قوي أيضاء وأما حديث أبي هريرة أخرجه الدارقطني» وفي 
إسناده كامل أبو العلاء وفيه ضعف» لكنه يعتضد بحديثي بن عباس وعائشة» وفيه رَدٌ على قول بن 
عبد البر أن بن عباس تفرد من بين الصحابة بأنَّ النبييّ صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم» وجاء عن 
الشعبي ومجاهد مرسلا مثله أخرجهها بن أبي شيبة» وأخرج الطحاوي من طريق عبد الله بن محمد بن أبي 
بكر قال: سألت أنسا عن نكاح المحرم, فقال: لا بأس بهء وهل هو إلا كالبيع» وإسناده قويء لكنه 


قياس في مقابل النص» فلا عبر به» وكأن اسا لم يبلغه حديث عثمان). [فتح الباري 9/ 165 - 166] 
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ولكونه لم يُصَّلٌ(204)) ما وقع فيه الغلط» وكذلك أنه اعتمر أرب عُمَره ... 


(204) قال البخاري: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن 
عطاء قال: سمعت ابن عباس قال: لما دخل النبينُ صلى الله عليه وسلم البيت» دعا في نواحيه كلّهاء و 
يُصَلّ حتى خرج منه» فلا خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة» وقال: هذه القبلة. [والحديث عند مسلم 
أيضا] 

قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" له (3/ 76 - 77) : (هكذا خرجه البخاري عن إسحاق 
بن نصر عن عبد الرزاق» وقد رواه اا ع اللا كلهي منهم: الإمام أحمد. وإسحاق بن 
راهويه» فجعلوه: عن ابن عباس عن أسامة بن زيد. وكذا رواه أصحابٌ ابن جريج وعنه» منهم: محمد 
بن بكر البرساني» وأبو عاصمء ويحيى بن سعيد وغيرهم. فسقط مِن إسناد البخاري ذكْرٌ: "أسامة بن 
زيد". وقد تبِّهِ على ذلك الإساعينٌ والبيهقي. لكن رواه مام عن عطاء عن ابن عباس لم يذكر فيه: 
"أسامة". وهذا ما كان ابن عباس يرسله أحياناء ويسئده أحيانا. وكذلك خرجه البخاري في "الحج" 
من حديث عكرمة» عن ابن عباسء إلا أن رواية عبد الرزاق» عن ابن جريج فيها ذكر "أسامة", 
فإسقاطه منها وهم. 

وقد تعارض ما نقله ابن عمر عن بلال» وما نقله ابن عباس عن أسامة في صلاة النبي - صل الله 
عليه وسلم - في الكعبة. وقد روي عن أبن عمرء عن أسامة وبلال وغغان بن طلحة: أن النبي - صل 
الله عليه وسلم - صلى في الكعبة - أيضا -» بخلاف رواية ابن عباس» عن أسامة» وهو في رواية لمسلم 
في "صحيحه" على اختلافٍ وقع في لفظه خارجٌ "الصحيح". فإنَّ من رواة الحديث من أسند الصلاةً 
نه لدو ناه للد E‏ تنروق ذلك عن اسانة م وجعلان اخرية: 
خرّجهما الإمامٌ أحمد في "المسند") اه . 

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (3/ 468 - 469) : (وقد يُقدم إثبات بلال على نفي غيره 
لأمرين» أحدهما: أنه لم يكن مع النبي صل الله عليه وسلم يومئذ وإنا أسنّد نفيّه تارة لأسامة وتارة 


لأخيه الفضلء مع أنه لم يثبت أن الفضل كان معهم إلا في رواية شاذة» وقد روى أحمد من طريق بن 
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عباس عن أخيه الفضل نفي الصلاة فيهاء فيحتمل أن يكون تلقاه عن أسامة فإنه كان معه ى| تقدم. 
وقد مضى في كتاب الصلاة أن بن عباس روى عنه نفي الصلاة فيها عند مسلم» وقد وقع إثبات صلاته 
فيها عن أسامة من رواية بن عمر عن أسامة عند أحمد وغيره» فتعارضت الرواية في ذلك عنه» فتتر جح 
رواية بلال من جهة آنه مثبت وغيره ناف» ومن جهة أنه لم يختلف عليه في الإثبات واختلف على من 
نفى» وقال النووي وغيره: يجمع بين إثبات بلال ونفي أسامة بأنهم نا دخلوا الكعبة اشتغلوا بالدعاء» 
فرأى أسامة النبيّ صلى الله عليه وسلم يدعو فاشتغل أسامة بالدعاء في ناحية والنبي صل الله عليه 
وسلم في ناحية» ثم صلى النبي صل الله عليه وسلم فرآه بلال لقربه منه ولم يره أسامة لبعده واشتغاله» 
ولأن بإغلاق الباب تكون الظلمة» مع احتمال أن يحجبه عنه بعض الأعمدة. فنفاها عملا بظنه» وقال 
المحب الطبري: يحتمل أن يكون أسامة غاب عنه بعد دخوله لحاجة فلم يشهد صلاته انتهى» ويشهد له 
ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن بن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عمير مولى بن 
عباس عن أسامة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة فرأى صورا فدعا بدلو من 
ماء فأتيته به فضرب به الصورء فهذا الإسناد جيدء قال القرطبي: فلعله استصحب النفيّ لسرعة عوده 
انتهى» وهو مفرع على أنَّ هذه القصة وقعت عام الفتح» فإن لم يكن فقد روى عمر بن شبة في كتاب 
مكة من طريق علي بن بذيمة وهو تابعي وأبوه بفتح الموحدة ثم معجمة وزن عظيمة قال: دخل النبي 
صل الله عليه وسلم الكعبة ودخل معه بلال» وجلس أسامة على الباب» فلا خرج وجد أسامة قد 
احتبى فأخذ بحبوته فحلها الحديث, فلعله احتبى فاستراح فنعس فلم يشاهد صلاته» فلا سئل عنها 
نفاها مستصحبا للنفي لقصر زمن احتبائه» وفي كل ذلك إن نفى رؤيته لا ما في نفس الأمرء ومنهم من 
جمع بين الحديثين بغير ترجيح أحدهما على الآخرء وذلك من أوجه. أحدها: حمل الصلاة المثبتة على 
اللغوية» والمنفية على الشرعية» وهذه طريقة من يكره الصلاة داخل الكعبة فرضا ونفلاء وقد تقدم 
البحث فيه ويرد هذا ا لحمل ما تقدم في بعض طرقه من تعيين قدر الصلاة» فظهر أنَّ المراد بها الشرعية 
لا جرد الدعاء. ثانيها: قال القرطبي: يمكن حل الإثبات على التطوع» والنفي على الفرض» وهذه 


طريقة المشهور من مذهب مالك وقد تقدم البحث فيها. ثالثها: قال المهلب شارح البخاري: يحتمل أن 
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وعَلِموا أنَّ قولّ ابن عمر: "إنه اعتمر في رجب" مما وقع فيه الغلط(2205). وعَلِمُوا أنه 
تمنع وهو آمِنٌ في حجة الوداع. وأن قولّ عثانَ لعلٌّ: "كنا يومئذ خائفين". مما وقع فيه 
العلظ 02063 


يكون دخول البيت وقع مرتين صلى في إحداهما ول يصل في الأخرىء وقال بن حبان: الأشبه عندي في 
الجمع أن يجعل الخبران في وقتين» فيقال: لما دخل الكعبة في الفتح صلى فيها على ما رواه بن عمر عن 
بلال» ويجعل نفي بن عباس الصلاة في الكعبة في حجته التي حج فيهاء لأن بن عباس نفاها وأسنده إلى 
اشامت وين غمن ألبتها وأسقد اماف إل جلا لول أسامة أبضناء فإذا خمل اين هل ها وضفنا:تطل 
التعارضء وهذا جمعٌ حسن. لكن تعقبه النووي بأنه لا خلافَ أنه صلى الله عليه وسلم دخل في يوم 
الفتح لا في حجة الوداع» ويشهد له ما روى الأزرقي في كتاب مكة عن سفيان عن غير واحد من أهل 
العلم أنه صلى الله عليه وسلم إن| دخل الكعبة مرة واحدة عام الفتح ثم حج فلم يدخلهاء وإذا كان 
الأمر كذلك فلا يمتنع أن يكون دخلها عام الفتح مرتين» ويكون المراد بالواحدة التي في خبر بن عبينة 
وحدة السفر لا الدخولء وقد وقع عند الدارقطني من طريق ضعيفة ما يشهد لهذا الجمع والله أعلم. 
ويؤيد الجمعَ الأول ما أخرجه عمر بن شبة في كتاب مكة من طريق حاد عن أبي حمزة عن بن عباس 
قال: قلت له: كيف أصلي في الكعبة؟ قال: | تصلي في الجنازة» تسبح وتكبر ولا تركع ولا تسجدء ثم 
عند أركان البيت سبح وكبر وتضرع واستغفر ولا تركع ولا تسجد. وسنده صحيح) اه . 

(205) في "الصحيحين" عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجدء فإذا عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما جالسٌ إلى حجرة عائشة» وإذا ناس يصلون في المسجد صلاةً الضحىء قال: 
فسألناه عن صلاتهم» فقال: بدعة؛ ثم قال له: كم اعتمر رسولٌ الله صل الله عليه وسلم؟ قال: أربعاء 
إحداهن في رجب. فكرهنا أن نرد عليه» قال: وسمعنا اسيّئّان عائشة أمَّ المؤمنين في الحجرة» فقال عروة 
يا أماه: يا أمَّ المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت: ما يقول؟ قال: يقول: إن رسول الله 
صل الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات» إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن» ما اعتمر 


عمرة» إلا وهو شاهده؛ وما اعتمر في رجب قط. 
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قال الحافظ في "الفتح" (3/ 601) : (قوله "إحداهن في رجب" كذا وقع في رواية منصور عن 
مجاهد, وخالفه أبو إسحاق, فرواه عن مجاهد عن بن عمر قال: اعتمر النبي صل الله عليه وسلم مرتين» 
فبلغ ذلك عائشة فقالت: اعتمر أربع عمرء أخرجه أحمد وأبو داود» فاختلفا: جعل منصور الاختلاف 
في شهر العمرة» وأبو إسحاق الاختلاف في عدد الاعتمار» ويمكن تعدد السؤال بأن يكون بن عمر سُئل 
أولا عن العدد فأجاب» فردت عليه عائشة فرجع إليهاء فسئل مرة ثانية فأجاب بموافقتهاء ثم سئل عن 
الشهر فأجاب با في ظنه» وقد أخرج أحمد من طريق الأعمش عن مجاهد قال: سأل عروة بن الزبير بن 
عمر: في أي شهر اعتمر النبي صل الله عليه وسلم؟ قال: في رجب. 

قوله "فكرهنا أن نرد عليه" زاد إسحاق في روايته "ونكذبه". قوله "'وسمعنا استنان عائشة" أي: 
حس مرور السواك على أسنانهاء وفي رواية عطاء عن عروة عند مسلم "وإنا لنسمع ضربها بالسواك 
تستن". قوله "عمرات" يجوز في ميمها الحركات الثلاث. قوله 'يا أماه" كذا للأكثر بسكون الهاي 
ولأبي ذريا أمه بسكون الماء أيضا بغير ألف» وقول عروة لهذا بالمعنى الأخص لكونها خالته» وبالمعنى 
الأعم لكونها أم المؤمنين. قوله "يرحم الله آبا عبد الرحمن" هو عبد الله بن عمرء ذكرته بكنيته تعظيم| له. 
ودعت له إشارة إلى أنه نسي» وقوها "ما اعتمر" أي: رسول الله صلى الله عليه وسلم "عمرة إلا وهو" 
أي: بن عمر "شاهده" أي: حاضر معه» وقالت ذلك مبالغة في نسبته إلى النسيان» ولم تنكر عائشة على 
بن عمر إلا قوله "إحداهن في رجب". قوله "وما اعتمر في رجب قط" زاد عطاء عن عروة عند مسلم 
في آخره قال: وبن عمر يسمع. فم| قال لا ولا نعم» سکت) اه . 

(206) في "الصحيحين" عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهماء وعثمان 
ينهى عن المتعة وأنْ تجمع ببنهماء فل| رأى عل اَهَل بهاء لبيك بعمرة وحجة؛ قال: ما كنت لأدع سنة 
النبي صل الله عليه وسلم لقولٍ أحد. 

قال الحافظ في "الفتح" (3/ 425) : (وقد رواه النسائي من طريق عبد ال رحمن بن حرملة عن 
سعيد بن المسيب بلفظ: "نى عثان عن التمتع" وزاد فيه "فلبى علي وأصحابه بالعمرة» فلم ينههم 


عثان» فقال له علي: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع» قال: ف وله من وجه آخر: 
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ون ما وقع في بعض طرق البخاري: "أن النارَ لا تمتلئ حتى يُنشئ الله لا حَلَقَا آخر", مما 


وقع فيه الغلط(207)» وهذا كثير. 


"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بها جميعا"» زاد مسلم من طريق عبد الله بن شقيق عن 
عثمان قال: "أجل ولكنا كنا خائفين"» قال النووي: لعله أشار إلى عمرة القضية سنة سبع» لكن لم يكن 
في تلك السنة حقيقة تمتع» إنما كان عمرة وحدهاء قلت: هي رواية شاذة» فقد روى الحديث مروان بن 
الحكم وسعيد بن المسيب» وها أعلم من عبد الله بن شقيق» فلم يقولا ذلك» والتمتع إنا كان في حجة 
الوداع» وقد قال بن مسعود كا ثبت عنه في الصحيحين: "كنا آمن ما يكون الناس"» وقال القرطبي: 
قوله "خائفين" أي: من أن يكون أجرٌ مَن أفرد أعظمَ من أجر من تمتع» كذا قال» وهو جمع حسن» 
ولكن لا يخفى بُعْدٌهء ويجتمل أن يكون عثان أشار إلى أن الأصلّ في اختياره صل الله عليه وسلم قَسْمَ 
[الحج] إلى العمرة في حجة الوداع دَفْعْ اعتقاد قريش مَنْعَ العمرة في أشهر الحج» وكان ابتداءً ذلك 
بالحديبية» لأنَّ إحرامّهم بالعمرة كان في ذي القعدة» وهو من أشهر الحج» وهناك يصح إطلاقٌ كونهم 
خائفين» أي: من وقوع القتال بينهم وبين المشركين» وكان المشركون صدوهم عن الوصول إلى البيت» 
فتحللوا من عمرتهم» وكانت أول عمرة وقعت في أشهر الحج» ثم جاءت عمرة القضية في ذي القعدة 
أيضاء ثم أراد صلى الله عليه وسلم تأكيد ذلك بالمبالغة فيه حتى أمرهم بفسخ ال حج إلى العمرة) اه . 

(207) روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: 
الف ا ر ااال ر ا ا ا ری ا فا ل تاها عفنا ااي رط 
وقالت النار: - يعني - أُويِرْتٌ بالمتكبرين؛ فقال الله تعالى للجنة: آنت رجتي» وقال للنار: أنت عذابي» 
أصيب بك من أشاءء ولكل واحدة منك مِلْؤٌهاء قال: فأما الجنة» فإِنَ الله لا يظلم من خلقه أحداء وإنه 
يُنشئ للنار من يشاءء فيّلقون فيهاء فتقول: هل من مزيدء ثلاثاء حتى يضع فيها قَدَمَه فتمتلى» ويرَدُ 
بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط قط ". 

قال ابن القيم في "حادي الأرواح" (ص 6 36) : (أما الحديث الذي قد ورد في صحيح البخاري 
من قوله "وأما النار فينشئ الله ها حَلََا آخرين" فعَلَطُ وقع من بعض الرواة انقلب عليه الحديثء وإن) 
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هو ا ا ل ل 


لد 


نكا أن لذت ا عل قن وو اوه ا 

وقال أيضا في كتابه المذكور (ص394) : ("قَصْلٌّ في أنَّ الجنة يبقى فيها فضلٌ فينشئ الله لها حََلْعًا 
دون النار"» وفي الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "لا تزال جهنم 
يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه» فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قط 
قط بعزتك وكرمكء ولا يزال في الجنة فضلٌ حتى ينشئ الله ها خلقا فيسكنهم فضل الجنة"» وفي لفظ 
مسلم: "يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى ثم ينشىء الله سبحانه لها حَلْقَا فيسكنهم فضل الجنة". وفي 
لفظ مسلم: "يبقى من الجنة ما شاء الله أن يبقى لما يشاء". وأما اللفظً الذي وقع في صحيح البخاري في 
حديث أب هريرة و"أنه ينشئ للنار مَن يشاء فيلقى فيها فتقول: هل من مزيد” فعَلَطٌ من بعض الرواة 
انقلب عليه لفظّهء والرواياتٌ الصحيحة ونَّصٌّ القرآن يَرُدُّهه فإنَّ الله سبحانه أخبر أنه يملأ جهنم من 
إبليس وأتباعة» فإنه لا يُعَذُبُ إلا مَن قامت عليه حجتّه وكذب رُسْلَّه قال تعالى: (كُنَ) ألفَيَ فيها قوج 
سام نها اَل يَأَيَكُمْ نَذِيرٌ قَانُوا بَلَ قَدْ جَاءَنا تَذِيرٌ فَكَذَيْا وَقُلْنا مَاَزّلَ الله مِنْ مَيْءِ ِن انتم إلا في 
ضصَلالٍ كبيرِ)» ولا يَظلم الله أحدا من حََلّقه) اه . 

E a e NO‏ الجن لوهذ 
الكلام اضطرابا شديداء ونحن ننقل ما قالوه» ونشیر إل ما فیه» ثم نذكر ما وَففنا له من الحق بتوفيق 
عام الغيوب. قال بعضّهم: الذي نعرفه أنَّ الله ينشع للجنة حََلّقا يسكنهاء وأما الإنشاءٌ للنار فلا عِلْمَ 
لنا به» وقيل: هذا مقلوبٌ فإنه وصففٌ أهل الجنة» وقيل: غَلَطُ من الراوي» وقال القاضي: هؤلاءُ هم 
القَدَمُ الذي في الحديث: "يضع الجبارٌ فيهما قَدَمَّه". وهو باطلٌ من وجهينء الأول: أنَّ تفسير القَدَم بهذا 
خالفٌ للإجماع: فإنَ الله لا يعذب أحدا من غير ذنبء وإِنْ كان جائزا عقلاء قال تعالى: ( وَمَا كنا مُعَذَّبِ 
حَبَّى نَبعَتٌ رَسولًا)» وبه يسقط قول من قال: الرواية ثابتة» ولله أن يعذب من يشاء. الثاني: أنه لو سل 
أنَّ المعنى هو ذاك» فلا يصح حمل هذا عليه» فإِنَّ القَدَمَ مذكورٌ بعدّه. وقيل: لا يلزم يبن دخولهم النار 
عذائهم» وهذا أيضا ليس بشيءء لقوله تعالى: إ[إِنّكَ مَنْ تُدْخَلٍ الَّرَ ققد أخْرَيتَة» ولقوله: اف 
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والناسٌ في هذا الباب طَرّفان: 

طَرَف من أهل الكلام ونحوهم,؛ تمن هو بعيدٌ عن معرفة الحديث وأهله لا يُميز بين 
الصحيح والضعيف» فيشك في صحة أحاديث» أو في القطع بهاء مع كونها معلومة مقطوعًا بها 
عند آهل العلم به. 

وطرفٌ ممن يدعي اتباعَ الحديث والعمل به» كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقةء أو رأى 


حديثا بإسنادٍ ظاهرٌه الصحة» يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جَرّمَ أهل العلم بصحته؛ حتى إذا 


عَنْهُمُ الْعَذَابُ . وقال الشيخ البلقيني: كله على حجارة تلقى في النار أقرب. وهذا أيضا من ذلك 
النمط لأنَّ مع "من" الموصولة ضمير العقلاء في "يلقون" يدفعه. 

هذا الذي نقلنا مبلغ علمهم» ونحن نقول: هؤلاء الذين أشار إليهم بقوله: "ينشئ للنار من 
يشاء" هم الذين ماتوا على الكفر من الجن والإنسء وبيانٌ ذلك أنَّ الله تعالى ذكر في كلامه النشأةً الأولى 
بقوله: اوهد عَلِمْتُم النَشْة الأول وذكر النشأة الأخرى بقوله: 5 نم الله ينْشُِ الّشأَةَ الآخرّة)» وما 
في الحديث إشارة إلى هذه النشأة ومعنى الكلام أن الله يقيد للتار من يشاء أي: تعلقت به مشيتته في 
الآزل» وكان الظاهرٌ أن يقول: "من شاء" بلفظ الماضيء إلا أنه أتى بالمضارع موافقة للفظ "ينشئ"» آو 
اتان لر و ا الله الذي أَرْسَلَ الرياح همير سَحَابًا)» وهذا باب في البلاغة 
معروف» ولو كان الأمرٌ ى! توهموه من أنَّ الله يخلق للنار طائفةً جديدة» لم يكن لقوله -صل الله عليه 
وسلم- "فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد" فائدة» لأنّ خلقهم إنما كان لامتلائها ى) قالوه في القَدّم 
ا اا 

فإن قلت: قوله: "أما الجنة فإن الله لا يظلم أحدا من خلقه" كيف ارتباطه؟ قلت: تقديره: يدخلها 
كل مؤمق» فزن الل ا بش مال در وون قالش مقا الت کرد شای إن ران 
أحاديث البخاري 11/ 250 -251 » وانظر: فتح الباري لابن حجر 13/ 436 - 437] 
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عارض الصحيمٌ المعروف أخذ يتكلف له التأويلاتٍ الباردة» أو يجعله دليلا له في مسائل العلم» 
مع أن أهلّ العلم بالحديث يُعرفون أن مثلّ هذا غَلّط. 

وكا أنَّ على الحديث أدلةً يُعلّم بها أنه صِدْقٌ وقد يُقطع بذلك» فعليه أدلةٌ يُعلم يها أنه كَذِبٌ 
ويُقطّع بذلك(2208)» مثل ما يقطع بِكَذِبٍ ما يرويه الوَضَّاعون(209) من أهل البدع والعلرٌ في 
الفضائل» مثل حديث يوم عاشوراء(210) ... 


(208) وقد قال الرّبيع بن ختيم: إِنّ للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه» وظلمة كظلمة الليل 
تنكره. وقال ابن الجوزي: الحديث المتكّر يقشعر له جلدٌ الطالب للعلم» وينفر منه قله في الغالب. قال 
البلقي #.وشبا هذ هذا أن إشبانا لوخدم إتسانا نوغ فتدما يمن :وما يكرد فادعى إتبنان أنه كان 
يكره شيئاء يعلم ذلك أنه يحبه» فبمجرد سساعه يبادر إلى تكذيبه. [تدريب الراوي 1/ 325] 

وقال ابن القيم: (سئلت: هل يمكن معرفةٌ الحديث الموضوع بضابطٍ من غير أن يُنظّر في سنده؟ 
فهذا سؤالٌ عظيمٌ القدر» وإنا يَعلم ذلك مَن تضلّع في معرفة السنن الصحيحة واختلطت بلحمه ودمه 
وار له ها ملكت ضار اله اخصاص فد مف الو و الان ورف رة سول الله صا 
الله عليه وسلم وهدیه فيا يأمر به وینهی عنه وبر عنه ويدعو إليه ويحبه ويكرهه ويشرعه للأمة» 
بحيث كأنه الط للرسول صل الله عليه وسلم كواحدٍ من أصحابه؛ فهِئْل هذا يعرف من أحوال 
الرسول صل الله عليه وسلم وهديه وكلامه وما يجوز أَنْ يُخير به وما لا يجوز ما لا يُعرفه غيدُهء وهذا 
شأنُ كل مُتبع مع متبوعه. فإنَّ الأخص به الحريص على تتبع أقواله وأفعاله من العلم بها والتمييز بين ما 
يصح أن يُسَب إليه وما لا يصح ما ليس لمن لا يكون كذلك» وهذا شأن المقلّدين مع أئمتهم: يعرفون 
أقواهُم ونصوصَهم ومذاهبهم» والله أعلم). [المنار المنيف (ص 43 - 44)] 

(209) انظر في أنواع الوَّضاعين: "إكال المعلم" للقاضي عياض 153/1 - 155 » 
و"الموضوعات" لابن الجوزي 1/ 37 - 48 . 

وقد قال ابن عقيل عن شيخه أبي الفضل اهَمُداني: "مبتدعة الإسلام والكذابون والواضعون 
للحديث أشدٌ من الملحدينء لأنَّ الملحدين قصدوا إفسادً الدين من خارج» وهؤلاء قصدوا إفسادّه مِن 

203 





داخل» فهم كأهل بلدٍ سَعَوا في فساد أحواله» والملحدون كالمحاصربن من خارج» فالدخلاءٌ يفتحون 
ا لحصن» فهم شر على الإسلام مِن غير الملابسين له". [الصارم المسلول لابن تيمية ( ص1 17)] 
(210) قال ابن تيمية: (صار الشيطان بسبب فل الحسين - رضي الله عنه - تُخْدِث للناس 
بدعتين: بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء» من اللَطْم والصراخ والبكاء والعطش وإنشاد المراثي» وما 
يفضي إليه ذلك من سب السلف ولعنتهم» وإدخال من لا ذنب له مع ذوي الذنوب» حتى يُسَب 
السابقون الأولون» وتقرأ أخبار مصرعه التي كثيرٌ منها كذبء وكان قصدٌ من سَنَّ ذلك فتحٌ باب الفتنة 
والفرقة بين الأمة» فإِنَّ هذا ليس واجبا ولا مستحبا باتفاق المسلمين» بل إحداثٌ الجزع والنياحة 
للمصائب القديمة من أعظم ما حرمه الله ورسوله. وكذلك بدعة السرور والفرح. وكانت الكوفة بها 
قوم من الشيعة المنتصرين للحسينء وكان رأسّهم المختار بن أبي عبيد الكذابء وقومٌ من الناصبة 
المبغخضين لعلي - رضي الله عنه - وأولاده» ومنهم الْحَجّاحٌ بن يوسف الثقفي. وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي - صل الله عليه وسلم - أنه قال: "سيكون في ثقيف كذاب ومبير". فكان ذلك الشيعي هو 
الكذاب» وهذا الناصبي هو المبير» فأحدث أولئك الحزن. وأحدث هؤلاء السرورء ورووا أنه "من 
وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته"» قال حرب الكرماني: سألت أحمد بن حنبل عن 
هذا الحديث. فقال: لا أصل له. وليس له إسناد يثبت» إلا ما رواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن محمد 
بن المنتشر عن أبيه أنه قال: بلغنا أنه "من وسع على أهله يوم عاشوراء" الحديث. وابن المنتشر كوفي 
سَمِعَه ورواه عمن لا يعرف ورَوَوًا أنه "من اكتحل يوم عاشوراء لم يَرّمَّد ذلك العام» ومّن اغتسل يوم 
عاشوراء لم يمرض ذلك العام"» فصار أقوامٌ يستحبون يوم عاشوراء الاكتحالٌ والاغتسال والتوسعة 
ع العا و عا ا عر اد رااان الع الا عل اسن ر 
اا وك اا ای الا او بد ف ی ا موا 
المسلمين الأربعة وغيرهم لا هذا ولا هذاء ولا في شيءٍ من استحباب ذلك حجةٌ شرعية» بل المستحبٌ 


يوم عاشوراء الصيام عند جمهور العلاء). [منهاج السنة 4/ 554 - 556] 
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انل لها نيد ان OIE EET‏ 


وق العكسيو هن هده الموشوغات(212) قطعة رة :: 


(211) قال ابن القيم في "المنار المنيف" (ص530) : (الأحاديث الف غا فلي و 
ومجازفات باردة تنادي على وضعها واختلاقها على رسول الله صل الله عليه وسلم» مثل حديث: "من 
سل ال كا وا ركه اع رات مين ها وا ها الات الي ك ا غ 
النبي لو صلى عمُرّ نوح عليه السلام لم يُعْطَ ثوابَ نبي واحد) اه . 

(212) قال السيوطي: (الموضوع قسمان: قسج تعمد واضِعُه وضعَه» وهذا شأن الكذَّابِين وقسمٌ 
وقع غَلَطًا لاعن قصدء وهذا شأن المخلطين والمضطربين في الحديث» كا حكم الحفاظ بالوضع على 
الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه وهو: "من كثرت صلاته بالليلء» حسن وجهه بالنهار". فإنهم 
أطبقوا على أنه موضوع» وواضعه ل يتعمد وضعَه» وقصته في ذلك مشهورة). [الحاوي للفتاوي 
L2‏ 

وقال ابن تيمية: (تنازع الحافظ أبو العلاء الحَمْداني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي: هل في 
"المسئّد" حديتٌ موضوع؟ فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوعء وأثبت ذلك 
أبو الفرج.ء وين أنَّ فيه أحاديتٌ قد عَلِمَ أنها باطلة» ولا منافاةً بين القولين» فإِنَّ الموضوع في اصطلاح 
أبي الفرج هو الذي قام دليلٌ على أنه باطلٌ وإِنْ كان المحدّث به لم يتعمّدٍ الكذب بل غَلِط فيه» ولهذا 
روى في كتابه في الموضوعات أحاديتٌ كثيرةً من هذا النوع» وقد نازعه طائفةٌ مِن العلماء في كثير مما ذكره 
وقالوا: إنه ليس مما يقوم دليلٌ على أنه باطل» بل بينوا ثبوتَ بعض ذلكء لكن الغالب على ما ذكره في 
الموضوعات أنه باطل باتفاق العلماء» وأما الحافظ أبو العلاء وأمثاله فإن) يريدون بالموضوع المختلق 
المصنوع الذي تعمد صاحبه الكذب). [مجموع الفتاوى 1/ 248 - 249] 

وقد قال ابن الصلاح فيما لم يقع على سبيل العمد: (وربه غَلِطً غالط» فوقع في شِبّه الوضع من غير 
تعمد)» قال السيوطي: (فليس بموضوع حقيقةٌ» بل هو بِقِسْم المدْرَج أولى كما ذكره شيخ الإسلام في 


"شرح النخبة"» قال: بأن يسوق الإسنادَ فيعرض له عارض» فيقول كلاما من عند نفسه» فيظن بعض 
205 


مثل الحديث الذي يرويه الثعلبنٌ(213) والواحدي(214) والزمخشري في فضائل سُوَرِ 


القرآن سورةً سورة. فإنه موضوعٌ باتفاق أهل العلم(215). 


اسع أذ كلاف ê LEE E EU SS RS‏ 
الطلحي عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا: "من 
كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار". قال الحاكم: دخل ثابتٌ على شريك وهو يملي. ويقول: 
حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - » وسكت ليكتب 
المستملي» فلا نظر إلى ثابت» قال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار» وقصد بذلك ثابتا 
لزهْدِه وورعه» فظن ثابت أنه متنُ ذلك الإسناد. فكان يحدث به. وقال ابن حبان: إنا هو قول شريك» 
فإنه قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم". 
فأدرجه ثابت في الخبر» ثم سرقه منه جماعةٌ من الضعفاء» وحدثوا به عن شريك» كعبد الحميد بن بحر» 
وعبد الله بن شبرمة» وإسحاق بن بشر الكاهلي» وجماعة آخرين). [مقدمة ابن الصلاح (ص100) , 

وتدريب الراوي 1/ 339 - 340] 

(213) قال السمعاني: (يقال له: الثعلبي والثعالبي» وهو لقب له وليس بنسب» قاله بعض 
العلاء). [وفيات الأعيان 1/ 80] 

(214) قال ابن خلكان: (الواحدي: بفتح الواو وبعد الآلف حاء مهملة مكسورة وبعدها دال 
مهملةء لم أعرف هذه النسبة إلى أي شيءِ هي» ولا ذكرها السمعاني» ثم وجدت هذه النسبة إلى الواحدٍ 
بن الدين بن مهرة» ذكره أبو أحمد العسكري). [وفيات الأعيان 3/ 304] 

(215) قال الزركشي: (وأما حديث أبي كعب رضي الله عنه في فضيلة سورة سورة فحديث 
موضوع. قال ابن الصلاح: ولقد أخطأ الواحدي المفسر ومن ذكره من المفسرين في إيداعه تفاسيرهم. 
قلت: وكذلك الثعلبي» لكنهم ذكروه بإسناد. فاللومٌ عليهم يَقِلَء بخلاف من ذكره بلا إسنادٍ وجَرّم به 


كالز مخشري فإن خطاه أشد. وعن نوح بن بي مريم أنه قيل له: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس 
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39° 
والثعلبيّ(216) هو في نفسه كان فيه خيرٌ ودين» وكان حاطب لیل(217)» ينقل ما وَجَّد 


. رقو : 20 
في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. 


في فضائل القرآن سورة سورة؟ فقال: "إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي 
حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذه الأحاديث حِسبة". 

ثم قد جرت عادةٌ المفسرين تمن ذكر الفضائلٌ أَنْ يَذْكُرَها في أول كل سورة لا فيها من الترغيب 
والحث على حفظهاء إلا الزخشري فإنه يذكرها في أواخرهاء قال مجد الأئمة عبد الرحيم بن عمر 
الكرماني: سألت الزنخشري عن العلة في ذلك فقال: لأها صفاتٌ هاء والصفة تستدعي تقديم 
الموصوف). [البرهان 1/ 432 » وانظر: شرح التبصرة والتذكرة للعراقي 1/ 312 - 313] 

قلت: وقد جعل ابن كثير كتابَ فضائل القرآن بين يدي تفسيره في المقدمة» وقال فيه: (ذكر 
البخاري رحمه الله كتاب "فضائل القرآن" بعد كتاب التفسير, لأنَّ التفسيرَ هم وهذا بدأ به» ونحن 
قدَّمْنا الفُضائل قبل التفسير+ وذكرنا فضا كل سورة قل تفسيرهاء لبكر ن ذلك باعتا غل حفظ القرآن 
وفَهُمِه والعمل با فيه والله المستعان). [تفسير ابن كثير 1/ 17] 

(216) قال في "وفيات الأعيان" (1/ 79) : (كان أوحدَ زمانه في علم التفسير» وصَّنّف التفسير 
الكبير الذي فاق غيرّه من التفاسير) اه . وفي التعليق على "سير النبلاء" (17/ 436) : (واسمه: 
"الكشف والبيان في تفسير القرآن". ولم يطبع بعد» ومنه نسخ كثيرة» منها مصورة في معهد المخطوطات 
المصورة» انظر فهرس المعهد 1/ 37 - 40» وقد نقل ابن تغري بردي في "النجوم الزاهرة" عن ابن 
الجوزي قوله في هذا "التفسير": ليس فيه ما يعاب به إلا ما ضَمِّنَه من الأحاديث الواهية التي هي في 
الضعف متناهية خصوصا في أوائل السور... وقال ابن كثير في "البداية" 12/ 40 : وكان كثيرَ 
الحديث» واسعَ السماع» ولهذا يوجد في كتبه من الغرائب شيءٌ كثير) . 

(217) من أمثالهم: "أَخْبَطُ مِنْ حَاطِبٍ لَيْلِ". قال الميداني: (لأنَّ الذي يحتطب ليلا يجمع كلّ 
شيءٍ ما يحتاج إليه وما لا يحتاج إليه» فلا يدري ما يجمع). [مجمع الأمثال 1/1 26] 
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الو ادى( 218 و ا 2019(7 


ومن كلام أكثم بن صيفي: "المكثار كحاطب ليل"» قال أبو عبيد: وإنها شبه بحاطب الليل لأنه 
ربا نمشته الحية ولدغته العقرب في احتطابه ليلاء فكذلك المكثار رب| يتكلم ب| فيه هلاكه. قال الميداني: 
يضرب للذي يتكلم بكل ما يَبْحِسٌ في خاطره. [مجمع الأمثال 2/ 303] 

وقد قال الربيع بن سليمان: سمعت الشافعي» وذكر مَّن يحمل العلم جزافاء فقال: هذا مثل 
حاطب ليل» يقطع حزمة حطب فيحملهاء ولعل فيها أفعى تلدغه وهو لا يدري. قال الربيع: يعني 
الذين لا يسألون عن الحجة من أين. [الفقيه والمتفقه 2/ 157 » وانظر: مناقب الشافعي للبيهقي 
2/ 143[ 

وقال أبو إبراهيم المزني لبعض مخالفيه في الفقه: من أين قلتم كذا وكذاء ولي قلتم كذا وكذا؟ فقال 
له الرجل: قد عَلِمْتَ يا أبا إبراهيم آنا لسنا لمية» فقال المزني: إن لم تكونوا لمية فأنتم إذن في عمية. [جامع 
بيان العلم وفضله 2/ 966] 

وهذا يقولون أيضا: "أخبَط من عَشْوّاء"» قال الزغشري: (هي الناقة التي لا تُبُصِر بالليل» تخبط 
فتصيب هذا وتخطئ هذا). [المستقصى 1/ 94] 

(218) قال ابن خلكان: (أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي بن متويه الواحدي المتوي» 
صاحب التفاسير المشهورة» كان أستادً عصره في النحو والتفسيرء ورّزق السعادة في تصانيفه. وأجمع 
الناسٌ على حُسْيِْهاء وذكرها المدرسون في دروسهم» منها "البسيط" في تفسير القرآن الكريم» وكذلك 
"الوسيط"» وكذلك "الوجيز"» ومنه أخذ أبو حامد الغزالي أسماءَ كتبه الثلاثة). [وفيات الأعيان 
303/3[ 

(219) قال ابن خلكان: (كان الواحدي تلميدٌ الثعلبي صاحب التفسيرء وعنه أخذ عِلم التفسير 
وأربى عليه). [وفيات الأعيان 3/ 304] 
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كان أبصرٌ منه بالعربية(220)» لكنْ هو أبعدٌ عن السلامة واتباع السَّلّف. 

والبغويٌ(221) تفسيه مختصرٌ من الثعلبي» لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة 
والآراء المعدعة. 

والموضوعات اف كب التسين كر فكل . الأحاديي" الكثيرة الضرعة فى الهر 
بالبسملة(222)» .. 


(220) قال الذهبي: (كان طويل الباع في العربية واللغات). [سير أعلام النبلاء 18/ 340 - 
341[ 

(221) قال الذهبي: (له القَدَمُ الراسخ في التفسيرء والباعٌ المديد في الفقه). [سير أعلام النبلاء 
9 441] 

(222) قال ابن تيمية: (أما البسملة» فلا ريب أنه كان في الصحابة مَن يجهر بهاء وفيهم مَّن كان لا 
يجهر بهاء بل يقرؤها سراء أو لا يقرؤهاء والذين كانوا يجهرون بها أكثرّهم كان يجهر بها تارة» ويخافت بها 
أخرى» وهذا لأنَّ الذكر قد تكون السّنَّ امخافتة به» وهر به لمصلحةٍ راجحة مثل تعليم المأمومين» فإنه 
قد ثبت في الصحيح أن "ابن عباس قد جهر بالفاتحة على الجنازة» ليعلمهم أنها سنة" ... لكن لم يثبت 
عن النبي - صل الله عليه وسلم - أنه كان يجهر بها - يعني البسملة -» وليس في الصحاح ولا السنن 
ی کے ر ا ا و ضعيفة» بل موضوعة» وههذا َا صف 
الدارقطني مصتفا في ذلك قيل له: هل في ذلك شيءٌ صحيح؟ فقال: أمّا عن النبي - صل الله عليه 
وسلم - فلاء وأما عن الصحابة فمنه صحيح» ومنه ضعيف. ولو كان النبِنٌ - صلى الله عليه وسلم - 
ا لكان لمحا قنرق لسو كان دلفاء خلموة للف E‏ ساهو أن 
يسألوا أنسّ بن مالك بعد انقضاء عصر الخلفاءء ولما كان الخلفاءٌ الراشدون ثم خلفاء بني أمية وبني 
ا وی ا ا د و 


قراءتها بالكلية سرا وجَهرا). [الفتاوى الكبرى 2/ 121 - 122] 
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وحديث عل الطويل في تصدقه بخاقه في الصلاة(2223). فإنه موضوعٌ باتفاق أهل العلم» 


ومثل ما روي في قوله: [ وَلِكَل قَوْم مَادِ) أنه علّ(224). .. 


۹ے ر راو کے و 50 ل ن 
(223) يُذْكَرٌ عند قوله تعالى من سورة الائدة: إا وليم الله وَرَسُولَهُ وَالْذِينَ آمَنُوا الّذِينَ 


50 50 1 
رو3 ا ب 


يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْنُونَ الزّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) . وانظر: "تفسير ابن كثير" (3/ 138 - 139). 

(224) قال ابن كثير في "تفسيره" : (قال أبو جعفر بن جرير: حدثني أحمد بن يحيى الصوفي 
حدثنا الحسن بن الحسين الأنصاري حدثنا معاذ بن مسلم بياع المروي عن عطاء بن السائب عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت: [إِنَّا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُل قَوْم هَادِ قال: وضع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على صدره. وقال: "أنا المنذر» ولكل قوم هاد" وأومأ بيده إلى منتكب 
علي» فقال: "أنت الحادي يا علي» بك يبتدي المهتدون من بعدي". وهذا الحديث فيه نكارةٌ شديدة)» 
وقال المعلق على الكتاب: (قال الذهبي في "ميزان الاعتدال" (1/ 484) بعد أن ساقه في ترجمة الحسن 
بن الحسين: "رواه ابن جرير في تفسيره؛ عن أحمد بن يحبى» عن الحسنء عن معاذ» ومعاذ نكرة» فلعل 
الآفة منه"). [تفسير ابن كثير 4/ 434] 

وني "محاسن التأويل" للقاسمي (261/6) : ([وَلِكُلٌ قَوْم مَادِ) أي: نبي داع إلى الحق مرشدٌ 
بالآية التي تناسب زمته» كقوله تعالى: (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير)» تعريض أنه صل الله عليه 
وسلم ليس بِذْعًَا من الرسل» فقد خلا قبله المداة الداعون إلى الله» عليهم السلام» أو المعنى: لكل قوم 
هادِ عظيم الشآن» قادرٌ على هدايتهم» هو الله سبحانه» فما عليك إلا إنذارهم لا هدايتهم وإيتاؤهم 
الإيهان وصدهم عن الجحود. فإنَّ ذلك لله وحدّه كقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُْ وَلَكِنَ الله دي مَنْ 
يَشاء) » أو المعنى: لكل قوم هاد قائد بهديهم إلى الرشد. وهو الكتاب المنزل عليهم الداعي بعنوان 
الهداية إلى ما فيه صلاحهم, يعني: أن سر الإرسال وآيته الفريدة إنم| هو الدعاء إلى الهدى وتبصير سبله» 
والإنذار من الاسترسال في مساقط الردى» وقد آنزل عليك من الهدى أحسنه) اه . 
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َتَعِيّهَا أن وَاعِيَةٌ) (225): أذنّك يا علّ. 

وأما النوعٌ الثاني من مُسْتَنَدَي الاختلاف. وهو ما يُعْلَّم بالاستدلال لا بالنقل» فهذا أكثرٌ ما 
فيه الخطأ من جهتين حَدَثَنَا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان - فإنّ التفاسيرٌ التي 
يُذكر فيها کلام هؤلاء صِرْفًا لا يكاد يُوجد فيها شيءٌ من هاتين الجهتين» مثل تفسير عبد الرزاق» 


ووكيع» وعبدٍ بن ميد وعبدٍ الرحمن بن إبراهيم دُحَيّم. ومثل تفسير الإمام أحمد. وإسحاق بن 


قلت: واللفظ محتمل لهذه المعاني» ولا منافاة بينهاء فقد تكون مرادة جميعاء غير أن الحداية المضافة 
إل شان اد و اا ااا ا 
إرشاد فقط. 

(228) قال انم غار حاف امه وال فا ا ع عن ا قت ن 
توق نو كات اله E E SURES E EE I‏ 
من له سمعٌ صحيح وعَقُلٌ رجيح. وهذا عام فيمن فَهِمَ ووّعى. [تفسير ابن كثير 8/ 210] 

وق«ضحيح البخاريئ مسنذا مرفوعاء ارت ميلع أوعئ من سام "م قال اللشافظ: [المراد“ “رت 
مبلّْ عني أوعى أي: أفهم يا أقول ين سامع مني وصَرّحَ بذلك أبو القاسم بن منده في روايته من 
طريق هوذة عن بن عون ولفظه: "فإنه عسى أن يكون بعض مَن لم يَشْهَدُ أوعى لا أقول يمن بعض مَن 
شهد). [فتح الباري 1/ 158] 

وفي "الصحيحين" مرفوعا: "إن) آنا قاسم والله يعطي". المراد: إن| آنا قاسم» آي: الوحي والعلم 
والله يعطي» أي: الفهم والعقل» قال التوربشتي: (اعلم أن النبيّ صل الله عليه وسلم أخبر أصحابه أنه 
م يُقَضْل في قسمة ما يُوحى إليه أحدًا من أمته على الآخرأ بل سوَّى في البلاغ وعدّل في القسمتا وإن) 
التفاوث في الفهم وهو واقعٌ بطريق العطاءً ولقد كان بعض الصحابة يسمع الحديتٌ فلا يفهم منه إلا 
الظاهرٌ الجليأ ويسمعه آحََرُ منهم أو من بعدهم فيستنبط منه مسائل كثيرتً وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء). [الكواكب الدراري للكرماني 2/ 37] 
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راهويه» وبقىٌ بن ححَلّد» وأبي بكر ابن المنذر(226)» وسفيان بن عيينة» وسَتَيْد» وابن جرير» وابن 


لزه ر ٥‏ 


إحداهما: قومٌ اعتقدوا معاني» ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها(227). 


(226) قال الذهبي: (لابن المنذر تفسيرٌ كبير في بضعة عشر مجلداء يقضي له بالإمامة في علم 
التأويل). [سير النبلاء 14/ 2 49] 

(227) وهذا معدودٌ عند العلماء من جنس التفسير بالرأي المنهي عنه - ىا ستراه في محله تعليقا 
غل ديك" "مق :قال القرآن:برآية قأطنات :فقن أخمل"" اوھ ان یکوت له سل إل نوعة أو 
مذهب أو نِحْلَّة فيتأول القرآنَ على وفق رأيه ويصرفه عن المراد ويرغمه على تحمله ما لا يساعد عليه 
المعنى المتعارّف» فيجر شهادةً القرآن لتقرير رأيه» ويمنعه عن فهم القرآن حقٌّ فهمه ما قيّدَ عقلّه من 
التعصب عن أن يجاوزه» فلا يمكنه أنْ يخطر بباله غيرُ مذهيه» حتى إن لمع له بارقٌ حقٌ وبدا له معنّى 
يباين مذهبّه» حمل عليه شيطانُ التعصب حملةً وقال: كيف يخطر هذا ببالك» وهو خلافٌ مُعتقدك؟). 
[التحرير والتنوير 1/ 31] 

وهو طريقٌ أهل البدع» قال السيوطي: (المبتدع ليس له قصدٌّ إلا تحريف الآيات وتسويتها على 
مذهبه الفاسد بحيث إنه متى لاح له شاردة من بعيدٍ اقتنصهاء أو وجد موضعا له فيه أدنى مجال سارع 
إليه». [الإتقان 4/ 243] 

ومن هنا قال الإمام أبو طالب الطبري في أوائل "تفسيره" : (القولُ في أدوات المفسر: اعلم أنَّ من 
شرطه صحة الاعتقاد أوَّلّا ولزوم سنة الدين» فإِنْ من كان مغموصا عليه في دينه لا يُؤتمن على الدنيا 
فكيف على الدين» ثم لا يؤتمن من الدين على الإخبار عن عالم فكيف يؤتمن ني الإخبار عن أسرار الله 
تعالى» ولأنه لا يؤمن إن كان مُنّهها بالإلحاد أنْ يَبْخِيَ الفتنة ويَغْرٌ الناس بِلَيّه وخداعه. كدأب الباطنية 


ع 


وغلاة الرافضةء وإن كان متها بهرّى لم يؤمن أن يحمله هواه على ما يوافق بدعتّه. كدأب القدرية» فإن 
أحدّهم يُصَنْف الكتاب في التفسير ومقصوده منه الإيضاعٌ خلال المساكين ليصدهم عن اتباع السلف 
ولزوم طريق الهدى). [الإتقان 4/ 200 - 201] 
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وقد قال الشاطبي في "الموافقات" (3/ 290 - 291) : (اعلم أن أ الأدلة على الأحكام يقع 
في الوجود على وجهين: 

أحدهما: أنْ يُؤْحَدَ الدليل مأخدّ الافتقار واقتباس ما تضمنه من الحكم ليعرض عليه النازلة 
المغروضةالِتقَحَ ني الوجود على وفاق ما أعطى الدليل من الحكمء أما قبل وقوعهاء فبآنْ توقع على وفقه. 
وأما بعد وقوعهاء فليتلافى الآمر» ويستدرك الخطأ الواقع فيهاء بحيث يغلب على الظن أو يقطع بأن 
ذلك قصد الشارع» وهذا الوجه هو شأن اقتباس السلف الصالح الأحكامً من م الآدلة. 

والثاني: أن يؤخذ مأخد الاستظهار على صحة عَرَضه في النازلة العارضة» أن يظهر في بادئ الرآي 
E Ss‏ 
وھا اال هو شان اقتباس الزائغين الأحكام من ا ور ا 

الَّذِينَ في فُلُوييمْ رَيِعْ قيتَبحُونَ مَا تَشَابَه مِنْهُ ما اة وَابَعَاءَ ويله فليس مقصوذهم الاقتباس 

منهاء وإنم| مراذهم الفتنة بها ببواهمء إذ هو السابقٌ المعتبر» وأَحَذٌ الأدلة فيه بالتَبَع لتكون لهم حجةً في 
زيغهم؛ yS‏ الأدلةء فلذلك (ِيَقَولُونَ آمنَا به 
ا عاو (رَبَنَا لا ترِعٌ فَلُوبََا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتنَاء فيتبرؤون إلى الله ما ارتكبه أولئك 
الزائغون. 

فلذلك صار أهل الوجه الأول حكّوين للدليل على أهوائهم» وهو أصل الشريعة» لأنها إن 
جاءت لمَخْرحَ المكلفَ عن هواه حتى يكون عبدا لله» وأهلٌ الوجه الثاني يحَكّمون أهواءهم على الأدلة 
حتى تكون الأدلة في أخذهم لما تبعا) اه . 

قلت: وهذا سُمُوا أهلّ الأهواء» قال في "الاعتصام" (102/3) : (سمي أهل البدع أهلّ 
الأهواءء لأنهم اتبعوا أهواءَهم» فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخد الافتقار إليهاء والتعويل عليهاء حتى 
يصدروا عنهاء بل قدّموا أهواءَهم» واعتمدوا على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من 
وراء ذلك). [وانظر: الاعتصام أيضا 1/ 234 - 235] 
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وقال ابن تہ تيمية: (وأهل الضلال الذين فرقوا دينهم وكانوا شِيَكَا هم ىا قال مجاهد: أهل البدع 
والشبهات: يتمسكون با هو بدعة في الشرع ومشتبه في العقل»ء كا قال فيهم الإمام أحمد قال: هم 
ختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب متفقون على خالفة الكتاب يحتجون بالمتشابه من الكلام ويضلون 
الناس بها يشبهون عليهم. والمفترقة من أهل الضلال تجعل لما دينًا وأصول دين قد ابتدعوه برأمم» ثم 
يَعْرْضُون على ذلك القرآن والحديث. فإِنْ وافقه احتجوا به اعتضادا لا اعتماداء وإن خالفه: فتارةً 
يحرفون الكَلِمَ عن مواضعه ويتأولونه على غير تأويله» وهذا فعلّ أئمتهم, وتارة يُعرضون عنه ويقولون: 
نفوض معناه إلى الله» وهذا فعل عامتهم» وعمدة الطائفتين في الباطن غير ما جاء به الرسول؛ يجعلون 
أقوالهم البدعية محْكَمَةَ يجب اتباعها واعتقادٌ موجبهاء والمخالف إما كافر وإما جاهل لا يعرف هذا 
البابَ وليس له عِلْمٌ بالمعقول ولا بالأصولء ويجعلون كلام الله ورسوله الذي يخالفها من المتشابه الذي 
لا يعرف معناه إلا الله أو لا يعرف معناه إلا الراسخون في العلم» والراسخون عندهم من كان موافقا 
هم عل ذلك القول» وهؤلاء أضل تمن سك با تشابه غليه من آياتِ الكتاب وترك المحكم كالنضارى 
والخوارج وغيرهمء إذ كان هؤلاء أخذوا بالمتشابه من كلام الله وجعلوه مَحَكَ) وجعلوا المحكّم متشابهاء 
وأما أولئك - كنفاة الصفات من الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم وكالفلاسفة - فيجعلون ما 
ابتدعوه هم برأم هو المحكم الذي يجب اتباعه وإن لم يكن معهم من الأنبياء والكتاب والسنة ما 
يوافقه» ويجعلون ما جاءت به الأنبياءً وإن كان صريحا قد يعلم معناه بالضرورة يجعلونه من المتشابه 
ولهذا كان هؤلاء أعظم مخالفة للأنبياء من - جنيع أهل البدع» حتى قال يوسف بن أسباط وعبد الله بن 
المبارك وغيرهما كطائفة من أصحاب أحمد: إن الجهمية نفاة الصفات خخارجون عن الثنتين وسبعين 
اوقترا لجرا يي اعد و رارع الي و فووا ولد رار قرعا اردع و 
قوله تعالی إمنه آيَاتَ ٿ کات هُنَّ آم الكتاب 2 مُتَشَّاببَاتَ في المتشاببات قولان: أحدهما: أنها 
توي ملل ل راقانى E ea‏ 
sS‏ 
فصلت)» وهذا كقوله: 


2ے 


فاا ا ايائ ته ف 
214 


والثانية: قومٌ فسّروا القرآنَ بمجرَّدٍ ما يسوغ أن يُريدّه بكلامه مَّن كان من الناطقين بلغة 
العرب» من غير نظر إلى المتكلّم بالقرآن(228)» وا مرل عليه» والمخاطّب به(229). 


"الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثين من الناس". وكذلك قوهم: إن 
N E‏ :ووس و لاهو الصا واوبعدنن معاد 
ويعقل ويعرف برهانّه ودليله إما العقلي وإما الخبري السمعي ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذاء 
وتجعل أقوال الناس التي قد توافقه وتخالفه متشابهة مجملة» فيقال لأصحاب هذه الألفاظ: يحتمل كذا 
وكذاء ويحتمل كذا وكذاء فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قُبلَ» وإن أرادوا بها ما يخالفه رُد). 
مجموع الفتاوى 13/ 142 - 145] 

(228) ولهذا ينبغي - كما قال الشاطبي - : (أَنْ يكونّ على بالٍ من الناظر والمفسّر والمتكلّم عليه: 
أن ما يقوله تقصيدٌ منه للمتكلّم» والقرآن كلام الله» فهو يقول بلسان بيانه: هذا مرادٌ الله مِن هذا الكلام» 
فليتشبت أن يسأله الله تعالى: من أين قلت عني هذا؟ فلا يصح له ذلك إلا ببيان الشواهد, وإلاء فمُجَرّدُ 
الاحتمال يكفي بأن يقول: يحتمل أن يكون المعنى كذا وكذاء بناءً أيضا على صحة تلك الاحتمالات في 
صلب العلم» وإلاء فالاحتهالاثٌ التي لا ترجع إلى أصلء غيدُ معتبرة» فعلى كلّ تقدير لا بد في كل قولٍ 
تجزم به أو تحمل من شاهدٍ يشهد لأصله. وإلا كان باطلاء ودخل صاحبّه تحت أهل الرأي المذموم, والله 
أعلم). قال الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد: ("تقصيد" أي: نسبةٌ قصِدٍ هذا المعنى لصاحب 
الكلام). [الموافقات 4/ 284 - 285[ 

(229) قال ابن تيمية: (حال المتكلّم والمستيع لا بد من اعتباره في جميع الكلام, فإنه إذا عرف 
لمتكم فهم مِن معنى كلامه ما لا يّفهم إذا لم يُعرّفء لأنه بذلك يُعرف عادثّه في خطابه» واللفظٌ إنما يدل 
إذا عرف لَغةٌ المتكلّم التي بها يتكلم وهي عادثّه وعُرْفْه التي يعتادها في خطابه» ودلالةٌ اللفظ على المعنى 
دلالةٌ قَضْدِية إرادية اختيارية» فالمتكلّم يريد دلالةَ اللفظ على المعنى» فإذا اعتاد أَنْ يُعبر باللفظ عن المعنى 
aE EE esle aE EO ek‏ 
من مراده ما لا يتبين لغيره» ولهذا ينبغي أَنْ يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أنْ يذكر نظائرٌ ذلك 
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اللفظ ماذا عنى بها الله ورسوله؛ فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها 
عبادّه» وهي العادةً المعروفة من كلامه. ثم إذا كان لذلك نظائرٌ في كلام غيره وكانت النظائرٌ كثيرة» 
عرف أنَّ تلك العادةً واللغة مشتركةٌ عامة لا يختص بها هو - صل الله عليه وسلم - بل هي لغْةٌ قومه: 
ولا يجوز أن يمل كلامّه على عاداتِ حددَّتْ بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب 
أصحابه ى] يفعله كثيرٌ من الناس وقد لا يعرفون انتفاءَ ذلك في زمانه). [مجموع الفتاوى 7/ 115] 

وقال ابن القيم: (ينبغي أن يُتَفطّنَ ههنا لأمر لا بد منه» وهو آنه لا جوز أن حمل كلام الله عز 
وجل ويُفسَّرَ بمجرد الاحتمال النحوي الإعرابي الذي يحتمله تركيبٌ الكلام ويكون الكلامٌ به له معتى 
ماء فإنَّ هذا مقامٌ غَلِط فيه أكثرٌ مربي للقرآن» فإنهم يُقَسّرون الآية ويعربونها بها يحتمله تركيبٌُ تلك 
الجملة ويّفَهّم من ذلك التركيب أي معنى اتفق» وهذا غلطٌ عظيم., يَقْطّع السامعٌ بأنَّ مراد القرآن غيثه» 
e SS‏ 
بعضهم في قراءة مَّن قراً: [وَالأَرْحَا م إن الله كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيباً1 بالجر إنه قَسَّمِه ومثل قول بعضهم في 
e Gy ETE‏ اعت AEM‏ 
المجرور في "به"» ومثل قول ي قوله تعالی: إلَكِنٍ الرَاسخُون ني الم مِنْهُمْ وَالُوْمُونَ يُْونُونَ 
ا ازا َك وما ازل من قبا َيْلِكَ وَالَقَيمِينَ الصّلاءً) إن المقيمين محرورٌ بواو القسمء ونظائرٌ ذلك 
فعاف أفبحاف ما /ذكرنا وأوهى كفن يل للقران عرف خاصٌ ومعان موده لا تابه تفه 
بغيرهاء ولا يجوز تقم له فين ف الهو ن ا و ف تائيه إل العاق كسيف ا 
الألفاظ بل أعظمء e SEE ES‏ من الفصاحة أعلى مراتبها التي 
يسجز عنها قدر العالين» فكذلك معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفخمهاء فلا يجوز تفسيثه بغيرها ين 
المعاني التي لا تليق ae GENER E ES CG‏ 
الاحتمال النحوي الإعرابي» فَتَدَبَرْ هذه القاعدة» ولتَكَنْ منك على بال» فإنك تنتفع بها في معرفة صَعْف 
كثير من أقوال المغشرين ورَيْفِهاء وتقطع أنا ليست مراد المتكلّم تعالى بكلامه» قال: وهذا أصل من 
أصول التفسير» بل هو أهمٌ أصوله) اه . [بدائع الفوائد 3/ 27 - 28] 
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فالأولون راعوا المعنى الذي رَأَوْهُ من غير نظر إلى ما تَسْتَحِقَه ألفاظً القرآن(230) ... 


وهذا الأصل عاءٌ في فَهْم مرادٍ كل متكلّم» وهذا قال ابن تيمية: (ليس لأحدٍ أن يحول كلام أحدٍ 
من الناس إلا على ما عرف أنه أراده لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كلّ أحد). [مجموع الفتاوى 
7/ 36] 

(230) وهذا قال الزركشي في "البرهان" : (الذي يجب عل المفسّر البداءة به: العلومٌ اللفظية» 
وأول ما يجب البداءة به منها تحقيقٌ الألفاظ المفردة» فتحصيلٌ معاني المفردات من ألفاظ القرآن من 
أوائل المعادن لمن يريد أَنْ يدرك معانيه» وهو كتحصيل اللّبن من أوائل المعادن في بناء ما يريد أن ييه 
قالوا: وليس ذلك في علم القرآن فقط بل هو نافع في كل علم من علوم الشرع وغيره» وهو كا قالوا: إن 
المركب لا يُعلم إلا بعد العلم بمفرداته: لأن ا جزء سابقٌ على الكل في الوجودين الذهني والخارجي. 

فنقول: النظرٌ في التفسير هو بحسب أفراد الألفاظ وتراكيبها. 

أما بحسب الأفراد فمن وجوه ثلاثة: 

من جهة المعاني التي وَضعت الألفاظ المفردة بإزائهاء وهو يتعلق بعلم اللغة. 

ومن جهة الهيئات والصّيّغ الواردة على المفردات الدالة على المعاني المختلفة» وهو من علم 
التصريف. 


ومن جهة رَد الفروع المأخوذة من الأصول إليهاء وهو من علم الاشتقاق. 


آلا 


وأما بحسب التركيب فمن وجوه أربعة: 

الأول اغا کا او ا سيف و اھ ال ور 
مادل عليه المركب بحسب الوضعء وذلك متعلق بعلم النحو. 

الثاني: باعتبار كيفية التركيب من جهة إفادته معنى المعنى» أعني لازم أصل المعنى الذي يختلف 
باختلاف مقتضى ا حال في تراكيب البلغاء» وهو الذي يتكمّلٌ بإبراز محاسيه علمُ ا معاني. 

الثالث: باعتبار طرق تأدية القصود بحسب وضوح الدلالة وحقائقها ومراتبها وباعتبار الحقيقة 
والمجاز والاستعارة والكناية والتشبيه» وهو ما يتعلق بعلم البيان. 
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من الدلالة(231) والبيان(232). 


والرابع: باعتبار الفصاحة اللفظية والمعنوية والاستحسان ومقابله» وهو يتعلق بعلم البديع). 
[البرهان في علوم القرآن 2/ 173 - 174] 

(231) قال ابن القيم: (دلالة اللفظ هي: العلمٌ بِقَضْدٍ المتكلّم به» ويراد بالدلالة أمران: نقل 
الدال» وكون اللفظٍ بحيث يُفْهِم معنى» ولهذا يقال: دَلَّهُ بكلامه دلالة ودلّ الكلامٌ على هذا دلالة 
فالمتكلم دالٌ بكلامه. وكلامٌه دالّ بنظامه). [الصواعق المرسلة 2/ 743] 

(232) وقد عد الغزالي في "الإحياء" تأويلاتٍ الباطنية من هذا الجنسء فإنه بعد أن ذكر طَرَقَا 
منهاء وبين بطلاتها وأنَّ الألفاظ لا تحتملهاء قال: (فلا يظهر لقوله صل الله عليه وسلم: "من فسر 
القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار" معنّى إلا هذا النَمَطء وهو أن يكون غرضه ورأيه تقريرَ أمر 
وتحقيقّه» فيستجر شهادة القرآن إليه» ويحمله عليه» من غير أن يشهد لتنزيله عليه دلالةٌ لفظية لغوية أو 
نقلية)» قال: (ومَّن يستجيز من أهل الطامات مث هذه التأويلات مع علمه بأنها غيرٌ مرادة بالألفاظ 
ويزعم أنه يقصد با دعوة الق إلى الخالق» يضاهي من يستجيز الاختراع والوضعٌ على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ا هو في نيه حق ولكن ل يَنْطِق به الشرع» كمّن يضع في كل مسئلة يراها حقا حديثا 
عن النبي صل الله عليه وسلم» فذلك ظلمْ وضلال ودخول في الوعيد المفهوم من قوله صل الله عليه 
وسل "من كذب عل متعمدا فليتبوأ مقعده من النار", بل الشرٌّ في تأويلٍ هذه الألفاظ أطمٌ وأعظم» 
لأنها مبدلة للثقة بالألفاظء وقاطعة طريقٌ الاستفادة والفهم من القرآن بالكلية). [الإحياء 1/ 37 - 
8] 

ولا شك في بطلان حمل ألفاظ القرآن على ما لا تقتضيه قوانين اللسان العربي» قال الشاطبي في 
"الموافقات" (4/ 232) : (لو كان للقرآنٍ فهمٌ لا يقتضيه كلامٌ العرب» لم يوصّف بكونه عربيا بإطلاق» 
ولأنه مفهومٌ يُلصَّق بالقرآن ليس في ألفاظه ولا في معانيه ما يدل عليه» وما كان كذلك فلا يَصِح أن 
يُنسب إليه أصلاء إذ ليست نسبثه إليه على أنه مدلولّه أولى من نسبة ضِدَّه إليه» ولا مرجّحَ يدل على 
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أحدهماء فإثباتٌ أحدهما تحكّجٌ وتقوّلٌ على القرآن ظاهرٌ وعند ذلك يدل قائلّه تحت إثم من قال في 
كتاب الله بغير علم) اه . 

وذكر ابن تيمية أنَّ (صرف النصوص عن ظاهرها وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهرٌ 
ومجاز ينافي الحقيقة» لا بد فيه من أربعة أشياء: أحدّها: أنَّ ذلك اللفظ مُستعمَلٌ بالمعنى المجازي, لأنَّ 
الكتابّ والسنة وكلامً السلف جاء باللسان العربي» ولا يجوز أن يراد بشِيءٍ منه خلافٌ لسانٍ العرب أو 
خلاف الألسنة كلّهاء فلا بد أن يكون ذلك المحتى المجازئ ما يراد به اللفظ وإلا قيمكن كل مبطل أن 
ِقَسّرَ أيّ لفظ باي معّى سَبَح له. وإنلم يكن له أصل في اللغة). [مجموع الفتاوى 6/ 360] 

وقال أيضا: (قال الغزالي في "فيصل التفرقة" : ولا بُدّ من التنبيه لقاعدةٍ أخرىء وهي أنَّ المخالِفت 
قد يخالف نضا متواترا ويزعم أنه مؤوّل» ولكن ذِكْر تأويله لا انقداح له أصلا عن اللسان» لا على قَرْبٍ 
ولا على بُعدء فذلك كُفْر وصاحبّه مُكذِّبٌ وإن كان يزعم أنه مؤول. مثاله: ما رأيته في كلام بعض 
الباطنية أن الله تعالى واحدء بمعنى أنه يعطي الوحدة ويخلقهاء وعالم بمعنى أنه يعطي العِلْمَ ويخلقه 
لغيره» وموجودٌ بمعنى أنه يُوجد غيره» فأما أن يكون في نفسه واحدا أو موجودا وعالما بمعنى اتصافه به 
فلاء وهذا كفرٌ صراح. لأنَّ تمل الوحدة على إيجاد الوحدة ليس مِن التأويل في شيء؛ ولا تحتمله لغةٌ 
العرب أصلاء ولو كان خالقٌ الوحدة يسمى واحدا لَِلَّقِه الوحدةً لسمي ثلاثا أو أربعا لأنه حَلَقَ 
الأعداد أيضاء فأمثلة هذه المقالاتٍ تكذيباتٌ وإِنْ عير عنها بالتأويلات. 

فال ادن ق أن ون سوم 6 2 ااا وجل اال ت الا رات 
تكذيبات» ومن تدبر هذا وَجَّد هور ما تذكره الفلاسفة بل والمعتزلة في التأويل هو من هذا الباب» ولا 
ريب أن المعتزلة أقربُ إلى الإسلام من الفلاسفةء ومن آشهر مسائلهم التي امتحنوا الناس عليها قوشُم: 
إن القرآن خلوق» وقالوا: معنی آن الله متكلّم وأنه تكلم: أنه حَلَقَ في غيره كلاما. وقد قال هنا إنَّ مل 
الوحدة على إيجاد الوحدة ليس من التأويل في شيء ولا تحتمله لغةٌ العرب أصلاء ولو كان خالق الوحدة 
واحدا ْله الوحدة لَسُمّي ثلاثا وأربعا لأنه خلق الأعداد أيضا. ومِثْلٌ هذا يقال في الكلام والإرادة 


والرضا والغضب وأشباه ذلك مما تقول الجهمية من المعتزلة وغيرهم: إنه خلقه في غيره فتّسَمى 
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واتصف به فإنَّ حمل المتكلم على الذي أوجدّ الكلام في غيره بمنزلة حمل العال والقادر والسميع 
والبصير على الذي أوجد العلم والقدرة والسمعٌ والبصرّ في غيره). [بغية المرتاد (ص 346 - 348)] 

ل 
الذي تأوله في ذلك التركيب الذي وقع فيه» وإلا كان كاذبًا على اللغة» منث منشتا ا ا مه 
اللفظٌ قد لا بجتمل ذلك المعنى لغةء وإنِ احتمله» فقد لا يجتمله في ذلك التركيب الخاص» وكثب من 
المتأولين لا يبالي إذا تبياً له حمل اللفظ على ذلك المعنى بأيّ طريق أمكنه أن يدعي حملّه عليه» إذ مقصوده 
دفعٌ الصائل» فبأي طريقٍ اندفع عنه دَفَعَهه والنصوصٌ قد صالت على قواعده الباطلة» فبأيّ طريق تيا 
له دَفْعُها دَفَحَهاء ليس مقصودّه أخذ الهدى والعلم والإرشاد منهاء 0 أنها أدلةٌ لفظية لا 
يُستفاد منها يقينٌ ولا عِلْمٌ ولا معرفةٌ با حق» وإنما المعوّلُ على آراء الرجال وما تقتضيه عقوهًا. وأنت إذا 
تأمَلْتَ تأويلاتهم رأيتَ كثيرا منها لا يحتمله اللفظ في اللغة التي وقع بها التخاطّبُء وإن احتمله لم 
يحتمله في ذلك التركيب الذي تأوله). [الصواعق المرسلة 1/ 289] 

قلت: وقد صرح الغزالي في "الاقتصاد" بأنَّ تأويل المتكلمين لنصوص الصفات أبعدُ من 
التأويلات التي يُطَرّقها نافي ختم النبوة بمحمد صل الله عليه وسلم للنصوص المقرّرة لذلك» وهذه 
عبارثّه في الكتاب المذكور: (وما تقل فيه من قوله: "لا نبيّ بعدي". ومن قوله تعالى: حاتم النَبيّنَ)» 
فلا يعجز هذا القائل عى تاره فول إخاتم لين أراد به أولي العزم من الرسل» فان قوله 
ل عام» ولا يبعد تخصيص العام وقوله "لا نبي بعدي" لم يرذ به الرسول» وفرق بين النبي 
والرسولء والنبىٌ أعلى رتبةً من الرسولء إلى غير ذلك من أنواع الهذيان» فهذا وأمئالّه لا يمكن أن 
تُذَّعى استحالتّه من حيث عرَّدُ اللَمْظء فإنا في تأويل ظواهر التشبيه قَضَيْنا باحتمالاتٍ أبعدَ من هذه ولم 
يكن ذلك مُبطِلًا للنصوص»). [الاقتصاد (ص307 - 308)] 

قلت: قوله (ولم يكن ذلك مُبطلا للنصوص) هذا عندهم» أما من يخالفهم فهو عنده إبطالّ 
العو رف ها ف را الو ا د عو را اوا ف ا 
عاد ذلك عليها نفسها بالإبطال. 
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ثم الإشكالٌ في تأويلات المتكلمين لنصوص الصفاتء والتي صرح الغزالي بِبُعْدِهاء أنها تَفْتَحُ 
البابَ لتطريق التأويل لأبواب أخرى من السمعيات الخبريات التي لم يكن لها من التقرير في القرآن ما 
للصفات. 

قال ابن القيم: (اشتمالُ الكتب الإلهية على الأسماء والصفات أكثرٌ من اشتمالها على ما عدا وذلك 
ترف متعلّقِها وعَظّمتهء وشدة الحاجة إلى معرفته» فكانت الطُّرْقُ إلى تحصيل معرفته أكثرٌ وأسهل 
وأَبِينَ من غيره» وهذا من كال حكمة الرب تبارك وتعالى» وتام نعمته وإحسانه: أنه كلها كانت حاجة 
العباد إلى الشيء أقوىء كان بَذُلّه لهم أكثرٌ وأسهل» وهذا في التي والأمرء فإنَّ حاجتّهم نا كانت إلى 
الهواء أكثرٌ من الماء في القوت كان موجودا معهم في كل مكان وزمان, وهو أكثرٌ من غيره» وكذلك لما 
كانت حاجتهم إلى الماء شديدة» إذ هو مادةٌ أقواتهم وفواكههم وشرابهمء كان مبذولا لهم أكثرٌ من غيره. 
وهكذا الأمرٌ في مراتب الحاجات» ومعلوم أن حاجتّهم إلى معرفة ريهم وفاطرهم فوقٌ مراتب هذه 
الحاجات كلّهاء فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعي إلا بأَنْ يعرفوه ويعتقدوه» ويكون هو 
وحده غايةً مطلومم» والتقربُ إليه قرةً عيونهم» فمتى فقدوا ذلك كانوا أسواً حالا من الأنعام» وكانت 
الأنعامُ أطيبَ عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. 

وإذا عُلِمَ أن ضرورة العبد إلى معرفة ربه فوق كلّ ضرورةء كانت العناية ببيانها أيسر الطرق 
وأهداها وأبينهاء وإذا سط التأويل على النصوص المشتملة عليهاء فتسليطه على النصوص التي ذُكِرت 
فيها الملائكةٌ أقربٌ بكثير» فن الله تعالى لم يذكر لعباده من صفة الملائكة وشأنهم وأفعاهم عشْرَ معشار ما 
ذكر لهم من نعوت جلاله وصفات كاله. فإذا كانت هذه قابلة للتأويل» فالآيات التي ذكر فيها الملائكة 
أولى بذلك» ولذلك تأوَّكَا الملاحدةٌ ىا تأولوا نصوصٌ المعاد واليوم الآخرء وأَبْدَوًا لها تأويلاتِ ليست 
بدون تأويلاتِ الجهمية لنصوص الصفات. وأُوَّلَتْ هذه الطائفة عامّةَ نصوص الأخبار الماضية والاتية 
وقالوا للجهمية: بيننا وبينكم حاكمٌ العقل. فإِنَّ القرآنَ بل الكتب المنزلة مملوءةٌ بذكر الفوقية وعَلَوٌ الله 
على عَرْشِهء وأنه تكلم ويتكلم» وأنه موصوفٌ بالصفاتء وأنَّ له أفعالّا تقوم به وهو بها فاعل» وأنه 


يُرى بالأبصارء إلى غير ذلك من نصوص آيات الصفات وأخبارها التي إذا قيس إليها نصوصٌ حشر 
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هذه الأجساد وخراب هذا العا وإعدامه لإنشاء عالم آخرء وُجدت نصوصٌ الصفات أضعافَ 
أ اها سق :قزر + إن الآناك والأخبان الذالة عل ا الت عل ا ر استرات غل عر هه قار 
الألوف» وقد أجعت عليها الرسل من وهم إل آخرهم ف الذي سَوَعَ لكم تأويلها وحَرّمَ علينا تأويل 
نصوص حشر الأجساد وخراب العالم؟ 

فان قلتم: الرسل أجمعوا على المجيء به» فلا يمكن تأويله» قيل: وقد أجمعوا أنه استوى فوق 
عرشه وأنه تكلم ومتكلم وأنه فاعلٌ حقيقة موصوفٌ بالصفات. فَإِنْ مَتَمَ إجماغهم هناك من التأويل 
وجب أن يَمْنَع هنا. 

فإن قلتم: العقل أوجب تأويل نصوص آيات الصفات ولم يوجب تأويلٌ نصوص العاد. قلنا: 
هاتوا أدلة العقول التي تَأَوَّْنُم مها الصفات» ونحضر أدلة العقول التي تَأوَّلْنا مها المعاد وحشر الأجساد 
ونوازن بينها ليتبين أيها أقوى. 

فإن قلتم: إنكارٌ المعاد تكذيبٌ يا علم من الإسلام بالضرورة» قلنا: أيضا إنكارٌ صفات الرب وأنه 
يتكلم وأنه فوق سماواته» وأنّ الأمرَ ينزل من عنده تكذيبٌ ا عُلِم أنهم جاءوا به ضرورة. 

فإن قلتم: تأويلنا للنصوص التي جاءوا بها لا يستلزم تكذيبهم» قلنا: فمن أين صار تأويّنا 
للنصوص التي جاءوا بها في الميعاد يستلزم تكذيبّهم دون تأويلكم؟ المجرد التشهي؟ 

فصاحت القرامطة والملاحدة والباطنية وقالوا: ما الذي سَوَّعَ لكم تأويل الأخبار وحَرَّم علينا 
تأويل الأمر والنهي والتحريم والإيجاب, وموردٌ الجميع عن مشكاةٍ واحدة؟ قالوا: وأين تقع نصوص 
الأمر والنهي من نصوص الخبر؟ قالوا: وكثيدٌ منكم قد فتحوا لنا بابَ التأويل في الأمرء فأولوا أوامرٌ 
ونواهي كثيرةً صريحة الدلالة أو ظاهرةً الدلالة في معناها با تُحْرجُها عن حقائقهاء فهلم نضعها في كفة 
ونضع تأويلانا في كفة» ونوازن بينهاء ونحن لا تُنْكِرٌ آنا أكثرٌ تأويلًا منهم» ولكنا وَجَذْنا بابَا مفتوحا 
فدخلناه. فهذه من شؤم جناية التأويل على الإيهان والإسلام). [مختصر الصواعق (ص58 - 60) » 
وانظر فيه أيضا: (ص130 -131)] 
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< 4 8 م 4 5 ك1 3 2 * 6 سه ةم 
والآخرون راعوا جرد اللفظ» وما يجوز عندهم أن يريد به العربي» من غير نظر إلى ما يَصَلحَ 


للمتكلم به(233) ... 


کر 


وَهذا فإن اين الووين الاق ذا كن اراد الشروطة حفمل اللفظة عل بغارة: والعذول يضق 
حقيقته قال: (ويُتيقظ هنا يا كان من جنس تأويل الباطنية» فيُرَدُ وإن صَدَّر من غيرهم فقد كَثْرَ جدا... 
وأما ما يدعيه أهل الكلام من الأدلة التي لم يتفقوا على صحةٍ دليل واحدٍ منهاء فلا يجوز تقليدُهم في 
ذلك لا عندهم ولاعند غيرهم» بل بحب البحث التامٌ أو الإمساك عن التأويل حتى يقمَ الإجماعٌ ىا مَرّ 
ا ا ی ر ی عل ما ا ماو ار 
من المعتاد في الدنيا دون العالم العلوي وأمورٍ الآخرة والملائكة والنبوة ونحو ذلك). [إيثار الحق على 
الخلق ( ص155 - 156)] 

وقد قال ابن القيم: (إِنَّ مُدّعي المجاز المعيّن يلزمه أمور: أحدها: إقامة الدليل الصارف عن 
الحقيقة» إذ مدعيها معه الأصلٌ والظاهرء وَحُالِفُها مخالفٌ لما جميعاء ثانيها: بان احتال اللفظ كا ذكره 
مو ا لجار ل ن كان اوو غد راخدا اقا اخ ل ذلك لي ف هذا الشياف المع 
ل سا اج اط بن ية ا ع ن ا الان اخ وها م علط فون 
شاء الله» وم يبين أو يميز بين ما يحتمله اللفظً بأصل اللغة وإن لم يحتمله في هذا التركيب الخاص» وبين 
ما حتمله فيه» رابعها: بيان القرائن الدالة على المجاز الذي عيّنه بأنه المراد» إذ يستحيلٌ أنْ يكون هذا هو 
المراد من غير قرينةٍ في اللفظ تدل عليه ألبتة). [ختصر الصواعق (ص391) » وانظر: مجموع الفتاوى 
362-360/6[ 


(233) فتبين أن مجرَّدَ احتمال اللفظ للمعنى لا يكفى في الحملء ولهذا قال ابن تيمية: (ومعلو 


حمل كلام الله ورسوله على معتّى من المعاني لا بد فيه من شيئين: أحدهما: أن يكون ذلك المعنى حَمَا في 


دين الإسلام يَضلّح إخبارٌ الرسول عنه. الثاني: أن يكون قد دل عليه بالنص لفظٌ يدل عليه دلالةً لفظٍ 


2-4 


الخ 


أن 


ps 


على معناه). [بغية المرتاد (ص357)] 
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وقال ابن القيم: (ليس لأحدٍ أنْ كول كلام الله ورسوله على كلّ ما ساغ في اللغة أو الاصطلاح 
لبعض الشعراء أو الخطباء أو الاب أو العامة إلا إذا كان ذلك غير حالف با علم من وصف الرب 
تغال وشانه وما تضافر ت به ضفاتة لنفسه وضصفات رسوله له وكانت إرادة ذلك المعتى بذلك اللفظ غا 
يجوز ويَصْلّح نسبتها إل الله ورسوله» لا سی والأوّل ر عن مراد الله ورسوله فإِنَّ تأويل كلام 
المتكلّم بها يوافق ظاهرّه أو يخالفه إنما هو بيانٌ لمراده» فإذا عُلِمَ أنَّ المتكلّم لم يُرِدْ هذا المعنى» وأنه يمتنع أن 
يريدّه» وأنَّ في صفاتٍ كاله ونعوت جلاله ما يمنع من إرادته» وأنه يستحيل عليه من وجوه كثيرة أن 
يُرِيدَّه استحال الحكمٌ عليه بإرادته» فهذا أصلٌ عظيحٌ يجب معرفته» ومّن أحاط به معرفة» تبين له أنَّ 
كثيرا مما يدعيه المحرفون من التأويلات مما يُعلم قطعًا أنَّ المتكلّمَ لا يَصِحٌ أنْ يريدّه بذلك الكلام» وإن 
كان ذلك مما يَسُوعْ لبعض الشعراء وكُتَاب الإنشاء واللغة من القاصدين التعمية لغرض من 
الأغراض). [الصواعق المرسلة 1/ 289 - 290] 

(234) وقد تقدم كون قرينة السياق عند العلماء: "ما يُوَحذْ من لاق الكلام الدالٌ على 
خصوص المقصود أو سابقه". 

قال الزركشي في "البرهان" (1/ 317) : (تنبيه: ليَكُنْ عط نظر المفسّر مراعاءً نَظْم الكلام الذي 
سيق له وإن حالف أصل الوضع اللغوي» لثبوت التجوّزء ولهذا ترى صاحب "الكشاف" يجعل الذي 
سيق له الكلامٌ معتمّدا حتى كأنَّ غيره مطروح) اه . 

وقال الدهلوي في "الفوز الكبير" (ص182) : (لا بد للمفسر العادل أن ينظر إلى شرح الغريب 
نظرتين» ويزنه وزنا علميا مرتين: مرة في استعمالات العرب» حتى يعرف آي وجو من وجوهها أقوى 
وأرجح, ومرة ثانية في مناسبة السابق واللاحق بعد إحكام مقدماتٍ هذا العلم وتتبّع موارد الاستعمال 


والفحص عن الآثار» حتى يعلم أي صورة من صورها أولى وأنسب) اه . 
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ثم هؤلاء كثيرًا ما يَغْلِطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة» كم يَغْلِطُ في ذلك الذين 
قبلّهم» كا أنَّ الأولين كثيرا ما يغلطون في صحة المعنى الذي فسروا به القرآنء ىا يغلط في ذلك 
الآخرونء وإن كان نظرٌ الأولين إلى المعنى أسبقٌء ونظرٌ الآخرين إلى اللفظ أسبق. 

والأولون صنفان: قار وق ل الا سات هر ul‏ وتارةً يحولُونه على ما ل 
يدل عليه ول يرد به» وفي كلا الأمرين قد يكون ما قَصَدَوا نفيّه أو إثباته من المعنى باطلاء فيكون 


خطؤهم في الدليل والمدلول(235)» .. 


(235) لأنَّ المعنى الذي قصدوه هو المدلولء والمدلول إذا فسدء لَرِمَ فساد دليله لا عالة» قال ابن 
تيمية: (إذا بطل المذهبُ بطلث جميعٌ أدلته» لأنَّ القولّ لازم عن الأدلة» فإذا انتفى اللازمٌ انتفت 
الملزوماتٌ كلّها). [منهاج السنة النبوية 293/1[ 

وقال أيضا: (إذا كانت الدعوى خطأ لم تكن حجتّها إلا باطلة» فإنَّ الدليل لازمٌ لمدلوله» ولازمٌ 
الحق لا يكون إلا حقاء وأما الباطل فقد يلزمه الحق» فلهذا تُحتج على الحق بالحق تارة وبالباطل تارة» 
وأما الباطلٌ فلا جج عليه إلا بباطلء فإنَّ حجتّه لو كانت حَقّا لكان الباطلٌ لازما للحق» وهذا لا 
يجوزء لأنه يلزم من ثبوت الملزوم ثبوتٌ اللازم» فلو كان الباطلٌ مستلزما للحق لكان الباطلٌ حقاء فإنَ 
ا لحجة الصحيحة لا تستلزم إلا حقاء وأما الدعوى الصحيحة: فقد تكون حجتها صحيحة» وقد تكون 
باطلة). [درء تعارض العقل والنقل 2/ 155 - 156] 

ولهذا قال في كتابه "تنبيه الرجل العاقل" في أثناء بحثه مع النسفي: (إِنَّ صحة المدَّعَى لا يستلزم 
ضعدة تدلو للق O‏ قا وما تبه سس عله لعو قرلا جره قو بالك ود 
تصحيح الدليل الذي زعمتٌ أنه يفيدٌ ثبوتّ المدعى» وإلا فنحن قد نسلَّم لك الحكم وننازعك في 
الفا اه اجا الا ر ٠20‏ 

قلت: ومثال هذا - أعني تسليمَ الحكم والمنازعةً في الدليل - في الفقه: كمن يستدل على تنجُس 
الماء المتغيّر بها وقع فيه من النجاسة» بحديث: "إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه 


ولونه"» فقد قال النووي: (اتفق المحدثون على تضعيفه)» لكنّ مَنْعَ صحة الحديث لا يستلزم منع صحة 
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وقد يكون حقًا(236). .. 


الحكم, لأنَّ الحكمَ قد ثبت من غير هذا الطريق» وذلك من قِبّل الإجماعء ولحذا قال الشافعي: (ما قلت 
من أنه إذا تغير طَعُمُ الماء وريحُه ولونه كان نجسا يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجو لا ثبت 
أهل الحديثِ مثله» وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافا)» وتابعه على ذلك البيهقي» فقال في "سئنه" : 
(هذا حديثٌ غير قويء إلا أنا لا نعلم في نجاسة الماء إذا تغير خلافا)» وقال ابن الملقن: (فإذا عَلِمَ 
ضعفٌ الحديث. تعين الاحتجاحٌ بالإجماع كما قاله الشافعي والبيهقي وغيثهما من الأئمة» قال ابن 
المنذر: أجمع العلماءٌ على أنَّ الما القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسةٌ فغيرت طعا أو لونا أو ريحا فهو 
نجسء وَتَقَلَ الإجماعَ كذلك حْمْعٌ غيرُه). [البدر المنير 1/ 402 » والتلخيص الحبير 1/ 17] 

قلت: وهذه منازعة في الدليل من جهة الثبوت» وقد تكون المنازعة في الدليل من جهة الفهم مع 
التسليم بالثبوت» وهذا كال مثال الذي سنذكره قريبا (في الصورة الرابعة) فيمن يَستدل على حرمة أكل 
لحوم لمر الأهلية بقوله تعالى: ( وَاخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَاْحَوِرَلِتَرْكَبُوهَا) الآية» فالذي ينازعه في صحة هذا 
الاستدلال لا ينازعه في صحة المطلوب» وهو حرمة تناول ما ذْكّرء لثبوت ذلك بالسنة الصحيحة؛ وأما 
الآية فليس في قوله تعالى: (لَِرْكَبُوهَا] بمجرده. ما يمنع من أَكُلِهاء ىما سيأتي. 

(236) فتحَصّل من الصور هنا أربع: 

(الصورة الأولى) : أن يسلبوا لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به ويكون ما قصدوا نفيّه أو إثباته من 
المعنى باطلا. 

وهذا كالذي يزعمه أهلٌ الإباحة مِن زنادقة الباطنية من أنه لا بد من الانقياد للشرع في تكاليفه 
على التفصيل الذي يفصله الإمامٌ من غير متابعة الشافعي وأبي حنيفة وغيرهماء وأن ذلك واجب على 
الخلق والمستجيبين» إلى أن ينالوا رتبة الكمال في العلوم» فإذا أحاطوا من جهة الإمام بحقائق الأمور 
واطلعوا على بواطن هذه الظواهرء انحلت عنهم هذه القيود» وانحطت عنهم هذه التكاليف العملية 
فإنّ اللقصوة من أعمال الجوارج تنبيةٌ القلب لينهض لطلب العلم» فإذا ناله استعد للسعادة القصوى؛ 


فيسقط عنه تكليِفٌ الجوارح» وإنا تكليفٌ الجوارح في حق من يجري بجهله مجرى ا مر التي لا يمكن 
CC CC‏ ي 
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رياضتها إلا بالأعمال الشاقة» وأما الأذكياء والمدركون للحقائق فدرجتهم أرفمٌ من ذلك. قال الغزالي: 
(وهذا فنَّ من الإغواء شديدٌ على الأذكياء» وغرضُهم هدم قوانين الشرع. ولكن يخادعون كلّ ضعي 
بطريتق يغويه ويليق به» وهذا من الإضلال الباردء وهو في حكم ضرب المثال كقول القائل: إِنَّ الاحتماء 
عن الأطعمة المضرة إن يجب على مَن فسد مزاجُه» فأما مَن اكتسب اعتدال المزاح فليواظب على أكل ما 
شاء أي وقت شاء» فلا يلبث المصغي إلى هذا الضلال أن يمعن في المطعومات المضرة إلى أن تتداعى به 
إلى الهلاك)» وقال الفخر الرازي: (إنَّ الجمهورٌ قالوا: هذا كفرٌ وزندقةٌ وخروجٌ عن الإسلام)» وقد 
يستدلون هذا الباطل بقوله تعالى: [وَاعْبُدْ ربك عَنَّى يَأَنِيَكَ الْيَقِينّ1» قال ابن القيم: (قال الله تعالى 


هه سرهة 


م عا 
7< 


لرسوله (ِوَاعْيُدُ رَبّكَ حَتَّى يَأَتِيَكَ الْقِينّ1» وقال أهل النار: (وَكُنَا ُكَذَّبُ بِيَوْم الدّين * حََّى آنا 
الْمَقِينُ» واليقين هاهنا هو الموت بإجماع أهل التفسير» وفي الصحيح في قصة موت عثان بن مظعون 
رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: "أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه". أي: الموت وما 
فيه» فلا ينفك العبدٌ من العبودية ما دام في دار التكليفء بل عليه في البرزخ عبوديةٌ أخرى لا يسأله 


CA 


اکان مَن کان یعبد؟ وما يقول ني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويلتمسان منه الجواب» وعليه 
عبودية أخرى يوم القيامة» يوم يدعو الله الق كلهم إلى السجود» فيسجد المؤمنون» ويبقى الكفار 
والمنافقون لا يستطيعون السجود, فإذا دخلوا دارَ الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك» وصارت 
عبوديةٌ أهل الثواب تسبيحا مقرونا بأنفاسهم لا يجدون له تعبا ولا نصبا. ومّن زعم أنه يَصِلُ إلى مقام 
يَسُقَط عنه فيه التعبد» فهو زنديقٌ كافر بالله وبرسوله» وإنما وَصَّلّ إلى مقام الكفر بالله» والانسلاخ من 
دينه» بل كلما تمكن العبدٌ في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم» والواجبُ عليه منها أكبرٌ وأكثر من 
الواجب على من دونه ولحذا كان الواجبٌ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على جميع الرسل 
أعظمَ من الواجب عل ب والواجبٌ على أولي العزم أعظم من الواجب على مّن دونهم؛ والواجبٌ 
عل ول القلم أعطع مره ر ا دا اد م اا اا ر 
- 47) » ومناقب الإمام الشافعي للرازي (ص520) » ومدارج السالكين 125-124/1[ 
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فأنت ترى أنَّ القوم قد سَلَبِوا لفظ القرآن ما دل عليه من معنى الموت» والذي قصدوا إثباته من 
المعنى باطلّ قطعاء ولهذا كان خطؤهم في الدليل والمدلول معاء فلا الدليلٌ في دلالته على ما أرادوه 
صحيح, ولا المدلول الذي أرادوا حمل اللفظ عليه صحيح. 

(الصوزة الثانبة) : أن يسلبوا لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به» ويكون ما قصدوا ثفيّه أو إثباتة من 
ال ضا 

قال محمد حسين الذهبي: (وهذه الصورة تنطبق على تفاسير بعض المتصوفة الذين يفسرون 
القرآن بمعان إشارية صحيحة في حد ذاتهاء ومع ذلك فإنهم يقولون: إن المعاني الظاهرة غيرٌ مرادة, 
و ی کال رالا وور دكا ها الى ل ا 
[35] من سورة البقرة Aa A‏ .. حيث يقول ما نصه: لم يرد الله 
معنى الأكل في الحقيقة» وإن| أراد معنى مساكنة الهمة لشيءٍ هو غيره ... . إلخ). [التفسير والمفسرون 
201/1[ 

ومن تأويلاتهم المندرجة تحت هذه الصورة ما ذكره عنهم الغزالي في "الإحياء" حيث قال: (ومثال 
تأويل أهل الطامات: قول بعضهم في تأويل قوله تعالى [اذْمَبْ إِلَ فِرْعَوْنَ إنَّهُ طَعّى) أنه إشارةٌ إلى قلبه. 
وقال: هو المراد بفرعون» وهو الطاغي على كل إنسان... وفي قوله صل الله عليه وسلم: "تسحروا فإنٌ 
في السحور بركة". أراد به الاستغفارٌ في الأسحارء وأمثال ذلك» حتى محر فون القرآن ٠‏ من أوله إلى آخره 
عن ظاهره وعن تفسيره المنقول عن ابن عباس وسائر العلماء)» وجعل هذين التأويلين مما يُعْلَمُ بطلاثه 
قطعاء قال: (فإنَ فرعونَ شخصٌ محسوسٌ تواتر إلينا النقلّ بوجوده ودعوة موسى له... وكذا حمل 
سروم ا روا و في 
E E‏ فک ذلك حرامٌ ولول وإفسادٌ للدين على الَلّق» ولم ينقل في من ذلك 
عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الحسن البصري مع إكبابه على دعوة الخَلْقٍ ووَعْظِهم). [إحياء 


علوم الدين 1/ 37] 
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والخطأ في هذا واقعٌ في الدليل» لآنه لا يساعد على تثبيت المطلوب بوجهٍ من الوجوه» وليس الخطاً 
في المدلول لأنّهِ معئّى صحيحٌ في نفسه. 

(الصورة الثالثة) : أن يَْيِلُوا لفظ القرآن على ما ل يَدُلّ عليه ولم يُرَد به ويكون ما قصدوا نفيّه أو 
إثباته من المعنى باطلا. 

ثم كون هذه الصورة قَسِمَةَ لا قبلّها يقتضي أنْ لا يُسْلّبَ فيها لفظ القرآن ما دل عليه وأريد به 
بمعنى أنَّ المفسّرَ في هذه الصورة يُقرر المعنى الظاهرٌ المفهومَ من اللفظ ولا ينفيه» لكنه يزعم أنَّ في اللفظ 
دلالة أخرى على معتى آخر» ويكون ذلك المعنى فاسدا. 

قال محمد حسين الذهبي في هذه الصورة: (أن يكون المعنى الذى يريد المفسر نفيّه أو إثباته خطأء 
فمراعاةً لهذا المعنى يحمل عليه لفظً القرآن» مع أنه لا يدل عليه ولا يراد منه» وهو مع ذلك لا ينفي 
الظاهرٌ المراد» وعلى هذا يكون الخطأ واقعا في الدليل والمدلول معا). [التفسير والمفسرون 1/ 200] 

قلت: ومثالُ هذه الصورة في الفقه باعتبار الواقع وما في نفس الأمر مع قطع النظر عن قصد 
المستيل: كمّن يستدل على حرمة أكل لحوم الخيل بقوله تعالى: [وَاَْيْلَ وَالِْعَالَ وَالَْيرَ لمَرْكَبُوهَا) 
الآية» فإنه لا يدفع الظاهرٌ المفهومٌ من امتنان الله تعالى على عباده بتسخير ما ذكر - ومنها الخيل - لهم 
لينتفعوا بركوبه» لكنّ المستدِلٌ يزعم أنَّ في الآية دلالةَ على منع الانتفاع بالخيل أَكْلَاه قال ابن جرير 
الطبري: (لو كان في قوله تعالى ذكره [ِلِتَرْكَبُوهَا) دلالة على أنها لا تصلح» إذ كانت للركوبء للأكل - 
لكان في قوله [فِيهًا دِفْه وَمَنَافِحُ وَمِْهَا تأكُلُونَ] دلالةٌ على أنها لا تصلح إذ كانت للأكل والدفء 
للركوب. وني إجماع الجميع على أنَّ ركوب ما قال تعالى ذكرّه (وَمِنْها تََكُلُونَ جائزٌ حلالٌ غير حرام» 
دليلٌ واضح على أنَّ كل ما قال [ِلِمَرْكَبُوهَا) جائرٌ حلال غيرُ حرام؛ إلا بها نص على تحريمه أو وضع 
على تحريمه دلالة من كتاب أو وحي إلى رسول الله صل الله عليه وسلمء فأما بهذه الآية فلا يحرم أكل 
شيء. وقد وضع الدلالة على تحريم لحوم الحمر الأهلية بوحيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلى 


البغال بم قد بيا في كتابناء كتاب الأطعمة با أغنى عن إعادته في هذا الموضعء إذ لم يكن هذا الموضمٌ من 
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مواضع البيان عن تحريم ذلكء وإنا ذكرنا ما ذكرنا ليدل على أنه لا وجة لقولٍ مّن استدل بهذه الآية على 
تحريم لحم الفرس). [تفسير الطبري 17/ 173 - 174] 

هذا تقريرٌ كونٍ الآية لا دلالة فيها على المطلوب. أما كونّه في نفسه لا يصح. فقال ابن القيم: (ثبت 
في "الصحيح" عن أسماء رضي الله عنها قالت: "نحرنا فرسا فأكلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم". وثبت عنه صل الله عليه وسلم أنه "أذن في لحوم الخيل» ونبى عن لحوم الحمر". أخرجاه في 
"الصحيحين". ولا يثبت عنه حديث المقدام بن معدي كرب - رضي الله عنه - أنه نبى عنه» قاله أبو 
داود وغيده من أهل الحديث. واقترائه بالبغال والحمير في القرآن لا يدل على أنَّ حُكْمَ لحمه کم 
لحومها بوجه من الوجوه. كما لا يدل على أنَّ حكمّها في السهم في الغنيمة حكمٌ الفرس. والله سبحانه 
يقرن في الذكر بين المتماثلات تارة» وبين المختلفات وبين المتضادات» وليس في قوله: (ِلِتَرَكْبُوهًَا] ما 
يمنع من أكلهاء كما ليس فيه ما يمنع من غير الركوب من وجوه الانتفاع» وإنها نص على أجل منافعهاء 
وهو الركوب» والحديثان في حِلَّها صحيحان لا مُعارِضٌ لما). [زاد المعاد 4/ 343 - 344] 

ثم اعلم أني قلت في مثالٍ هذه الصورة: (باعتبار الواقع وما في نفس الأمر مع قطع النظر عن قصد 
المستدل»» لأنَّ كلام ابن تيمية في (قوم اعتقدوا معاني» ثم أرادوا حَمْلَ ألفاظ القرآن عليها)» وهذا بلا 
شك صنيع المبتدعة وتفسيرٌ للقرآن بالرأي المذموم كا تقدم» وأما ما ذكرناه من المثال فإن) قَصَذْنَا به 
التمثيلٌ لمطلق الخطأ في الدليل والمدلول معاء بشرط أنْ لا يُمْلَبَ لفل القرآن معناه الظاهر» من غير 
اعتبار أنَّ المستدل اعتقد المطلوب أوَّلَا ثم أرادَ مْلَ لفظٍ القرآن عليه؛ وأمّا كونٌ ذلك من جنس صنيع 
المبتدعة والتفسير بالرأي المذموم أو لاء فذلك راجعٌ إلى نية المستدل وقَضيهء و"الأعمالٌ بالنيات" كا 
قال سيدنا صل الله عليه وسلمء فمّن اجتهد طلبا للحق وحم الشرع» وغلب على ظنّه كونٌ المنظور فيه 
دلا ما عله ادل وا ادل "تقس الام اال يدل عل الطلوك: كان 
معذورا في خطته بل مأجورا ى) صح عن نبينا صلى الله عليه وسلمء ومّن تبين له فسادُ الدليل وضَعْفَه 
ثم استدل به تعصّبًا الشخصي أو رأي أو نِْلَّةَ كان آثم) موزوراء أولا: لأنه كاذبٌ على الله إذ هو يزعم 
أن هذا المعنى مراد الله من ذلك اللفظء مع اعتقاده أنه ليس بمرادٍ له» فقد تبين له فسادٌ دلالة اللفظ على 
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ذلك المعنى» وثانيا: لآنه متبع هواه في الحقيقة لا للشرع» ولذلك فإنه يأثم وإن كان ما يستدل به حَقا في 
نفس الأمره ما دام القصدٌ فاسداء وقد قال عمر بن عبد العزيز: "لا تكن ممن يتبع الحقّ إذا وافق هواه 
ويخالفه إذا خالف هواه. فإذًا آنت لا تثابُ على ما اتبعته من الحق» وتعاقب على ما خالفته"» قال ابن 
تيمية: (وهو كما قال - رضي الله عنه - » لأنه في الموضعين إنم| قصد اتباعَ هواه» م يعمل لله» ألا ترى أن 
أبا طالب نصر النبيّ صلى الله عليه وسلم وذبٌ عنه أكثرٌ من غيره» لكن فعل ذلك لأجل القرابة لا 
لأجل الله تعالى» فلم يتقبل الله ذلك منه» ول يُْبّْهُ على ذلك» وأبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أعانه 
بنفسه وماله لله فقال الله فيه: (وَسَيْجَدَيُهَا الْأَتَقَى * الَّذِي يوني ا 
ُجرّى + إِلّا ابْتِكَاءَ وَجْهِ رَيّهِ الْأَعْلَ * وَلَسَوْفَ يَرْضَى]). [مجموع الفتاوى 10/ 480] 

وقال ابن تيمية أيضا: (قال تعالى: [ِوَإِذَا قبل م منوا با اَنَل الله ق 
TS‏ نر كتيوه ان نان وان كر قر الله وقوه عل الذي كوم 
جَاءَهُمْ مَا عَرَهُوا كَفَرُوا به فلَعْنةَ الله عَلَ الْكَافرِينَ1» فوصف اليهوة بأنهم كانوا يعرفون الحقّ قبل ظهور 
النبي الناطق به والداعي إليه» فلا جاءهم النبيٌ الناطق به من غير طائفةٍ بهوونها لم ينقادوا له. فإنهم لا 
يقبلون الحقّ إلا من الطائفة التي هُم مُنتسبون إليها مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم. وهذا يُبتل 
به كثيرٌ من المنتسبين إلى طائفةٍ معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهمء أو إلى رئيس 
معظَّم عندهم في الدين غير النبي صلى الله عليه وسلم» فإخهم لا يقبلون من الدين لا فقها ولا روايةٌ إلا 
ما جاءت به طائفتهم, ثم إنهم لا يعلمون ما تُوجبه طائفتهم؛ مع أنَّ دينَ الإسلام يوجب اتباعَ لك 
مطلقا رواية وفقها من غير تعيين شخص أو طائفةٍ غير الرسول صل الله عليه وسلم). [اقتضاء الصراط 
المستقيم 1/ 86 - 87] 

(تنبيه) : قال الشيخ محمد أبو زهرة: (وقد يخفى على الإنسان موضعٌ التعصّب في نفسه» فيحسب 
أنه حلص في طلب الحق» وهو منطو على عصبية تدفعه» وقد تبين له الحقيقة إذا راقب نفسّهء وحاسبها 
حسابا عسيرا). [تاريخ الجدل (ص11)] 
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(الصورة الرابعة) : أن يحْولُوا لفظ القرآن على ما لم يَدُلّ عليه ولم يُرَدْ به» ويكون ما قصدوا نفيّه أو 
إثباته من المعنى صحيحا. 

وهذا مع اعتبار أنْ لا يُسلّب لفظ القرآن معناه الظاهرّء كا في الصورة السابقة» فيكون هذا 
كالإشارات الصوفية التي تكون معانيها صحيحة ولا تُناقِض المعنى الظاهرٌ للآية» مِن غير أنْ يكون في 
الآيةاذلالةٌ لنظة عليها. 

وقد قال الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في كتابه "لطائف المئّن" : اعلم أنَّ تفسير هذه الطائفة 
لكلام الله وكلام رسوله صل الله عليه وسلم بالمعاني الغريبة ليس إحالة للظاهر عن ظاهره» ولكن 
ظاهر الآية مفهومٌ منه ما جُلِيَتِ الآيةٌ له ودلَّثْ عليه في عُرْف اللسانء ونم أفهامٌ باطنة تُمَهّم عند الآية 
والحديث يِنْ قَنَحَ الله على قلبه... وإنا يكون إحالة لو قالوا: لا معتى للآية إلا هذاء وهم لم يقولوا 
ذلكء بل يُقِرُون الظواهرٌ على ظواهرها مرادًا بها موضوعاتهاء ويّفهمون عن الله تعالى ما أفهمهم. نقله 
السيوطي في "الإتقان" (4/ 227) مختصراء وانظره في "لطائف المنن" (ص 136 - 137) [دار المعارف 
- الطبعة الثانية - عبد الحليم محمود]. وسيجيء لهذا مزيد بيانِ في محله إن شاء الله. 

قال محمد حسين الذهبي: (هذه الصورةٌ تنطبق على كثير من تفاسير الصوفية والوَعَاظٍ الذين 
يُفسرون القرآن بمعان صحيحة في ذاتها ولكنها غيرُ مرادة» ومع ذلك فهم يقولون بظاهر المعنى» وذلك 
مل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في "حقائق التفسير"» فمثلا عندما عرض لقوله تعالى في الآية 


ل سر 


[6] من سورة النساء: (وَلَوْ أنّا كتَبْنَا عَليْهمْ أن افْتْلُوا أَنْفْسَكُمْ أو اخَرّجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ ...] الآيق 
نجده يقول ما نصّه: (اقتْلُوا أَنْفْسَكُمْ بمخالفة هواهاء !أو ارّجُوا مِنْ دِيَارِكٌمْ): أي: أخرجوا حُبَّ 
الدنيا من قلوبكم.. إلخ). [التفسير والمفسرون 1/ 200] 

رر ان الاس لزنت ي درت ان اه ار أن ر "بغر كل سان 
نفسٌهء والله أمرك بذبحها". قال الشيخ عبد الحليم محمود: إِنَّ أبا العباس رضي الله عنه يقول بالمعنى 
الأصلي للآية الكريمة» وبابُ الإشارات فيه مُتّسَعء ولا ضَيْرَ ما دام المعنى الأصلي بُقِرّه المفسّر. [لطائف 


المنن (ص127)] 
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عل أنه سيك أن بعل قارات عل اق ات ن باب السب رهن اقل ا 
"إشارات"» فهي معان تخطر للمفسر عند ورود الآية» وأحيب أنَّ في قول ابن عطاء (وكَمَّ أفهامٌ باطئة 
تفَهّم عند الآية والحديث) إشارة إلى هذاء فقد قال "تفهم عند الآية" لا "من الآية". 

وأ شيف | للذين نودي 20د د رمف ANG E E‏ 
الفط فرع سيت و ولاه عل لدو ولتيين خبطا ف الدلولة لأن الع طح غر ا 

ومثال هذه الصورة في الفقه مع استصحاب ما قررناه في مثال الصورة الثالثة: كالذي يستدل على 
حرمة أكل لحوم الحُمُرٍ الأهلية بقوله تعالى: [وَالخَبْلَ وَالْبِغَالَ وَالخَورَ لِتَََبُوهَا) الآية» فهو لم يَسْلْبِ 
اللفظ ظاهرّه المفهوم مِن امتنان الله تعالى على عباده بها ذكر» ثم هو لم يخطئ في المدلول» لأنَّ المعنى الذي 
يريد الاستدلالٌ له صحيحٌ في نفسه» قد ثبت بصريح سنة النبي صل الله عليه وسلم الصحيحة؛ ففي 
"الصحيحين" عن أبي ثعلبة قال: "حَرَّمَ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم لحوم المُمُر الأهلية"» وفيها 
أيضا عن أنس بن مالك: أنَّ رسول الله صل الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى في الناس: "إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية» فإنها رجس". لكنه أخطأ في الدليل» إذ ليس في قوله تعالى: 
لِتَْكَبُوهَا) بمجرده؛ ما يمنع من أَكُلِهاء كما ليس فيه ما يمنع من غير الركوب من وجوه الانتفاعء وإنما 
نص على أجل منافعهاء وهو الركوب» وليس الحصرٌ مقصوداء فقد قال تعالى: إيُلْقِي الرُوحَ مِنْ أَمْرِه 
عَلَ مَنْ يَشَّاءُمِنْ عِبَادِه لِنِْرَيَوْمَ الات # يَوْمَ هُمْ َارِزُونَ)» فقد أخبر أنه ينزل الملائكة بالوحي على 
الأنبياء لينذروا يوم القيامة» وذلك لا يمنع أنْ يكونوا نزلوا بالبشارة للمؤمنين والأمر والنهي بالشرائع» 
وقال تعالى: [إِنَا أَوْحَيَْا َك كه أَوْحَيْنَا ِل تُوح) إلى قوله: (رُسْلَا مُبَشّرِينَ وَمُْذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلنّسِ 
عَلَ الله حجَة بعد الوْسل)» ومعلومٌ أنَّ في إرسال الرسل سعادة من آمَن بهم» وغيُها حِكَمٌ أخرى غيدُ 
دفع حجة اعلق على الله» وقال تعالى: [وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ اكاب بالق ِيَحْكُمَ بَيْنَ اناس فِيَا احتَلَفُوا فيه)» 
وفي إنزال الكتاب من هُدى مَن اهتدى به واتعاظه وغير ذلك مقاصد غير اكم بين الناس فيا اختلفوا 
فيه» وكذلك قولّه: (اللهُ الْذِي سر كم الْبَخْرٌ لِتَجْرِيَ لفك فيه بره ولتبتغوا مِنْ فَضْلِه] » وفيه 
حِكَمٌ أخرى كما قال في الآية الأخرى: [ِوَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَخْرَ لتَكُلُوا مِنْهُ كا طَرِيًا وَتَسْتَخْرجُوا هِنْهُ 
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فيكون خطؤٌهم في الدليل لا في المدلول(237). 


عد 


حِلْيَةَ تلبَسُويجا] . وقال تعالى: ([نَرَلَ به الوح الْأَمِينُ * عَلَ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْنْذِرِينَ * بلِسَانٍ عَرَيُ 
مُبِينِ » ومعلومٌ أنه نزل به ليكون بشيراء وليأمر بالمعروفء وينهى عن المنكر, وجل الطيبات» ويحرم 
الخبائث ئث» ويَضع الآصار والأغلال صلى الله عليه وسلم. ولهذا نظائرٌ كثيرة في القرآن» ومثله كثيرٌ 
معروفٌ في لسان العرب وغيرهم. [انظر: زاد المعاد لابن القيم 4/ 344 » والجواب الصحيح لابن 
تيمية 1/ 428 - 439] 

(237) وهذا فإنَّ فسا الدليل لا يستلزم فساد المدلول» بل إِنَّ فساده متوقّفٌ على دليل يقتضي 
ذلكء قال ابن تيمية: (لا يلزم من عدم الدليل المعيّنِ عدم المدلول). [شرح العقيدة الأصفهانية 
(ص1 3)] وقال أيضا: (إنَّ نفيَ الدليل المخصوص لا يرم منه نفيُ الحكم). [تنبيه الرجل العاقل 
(ص15)» وانظر: نهاية السول 1/ 126] 

وأما نفي مطلق الدليل الشرعي فإنه مستلزمٌ نفيّ الحكم الشرعي لا محالة» قال ابن تيمية: (لا يلزم 
من عدم الدليل عدمٌ المدلول» كما لا يلزم من عدم الملزوم عدم اللازم» لأنَّ الدليل هو الملزوم, إلا أن 
کن بين شاك ی کک يتن الأمرين ا را کاک ای 
والدليل الشرعيء فإنه إذا ثبت الدليلٌ الشرعي ثبت الحكمٌ الشرعيء وإذا ثبت الحكمٌ الشرعي فلا بد له 
من دليل شرعيء فلم| كان التلازمٌ من الجانيين جاز الاستدلال بثبوتٍ كل منها على ثبوت الآخرء 
ا #الأيوةوالنقوة 6 فلاوماه خاو أن تمدق قراف كل مدين اعلن كتوفت الا 
وبانتفائه على انتفائه). [جامع المسائل 2/ 286 ] 

ل (أن يقال: الحكم الشرعي لا يثبت إلا بدليله» والدليلٌ منتف» 
فلا ب* يثبّت» وهذا يسمى حصر المدارك ونفيهاء وهذا وة أذ كنوت الحكم في حََنا بدون دليلٍ 
دالا و ا 
ينعكس. بل قد يَتْيْتُ الشيءٌ بدون دليله» فهذا ما ليس علينا معرفته» وأما الأحكامٌ التي هي الأمرٌ 


والنهي» التي علينا أن تَعْرِقَهاء فلا تث تثبت بدون دليلها) . [جامع المسائل 2/ 284] 
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وهذا كا أنه وقع في تفسير القرآنء فإنه وقع أيضا في تفسير الحديث(238). 


فعَدَمُ دليلها يستلزم عدم ثبوتباء قال الشهاب المرجاني: (إنَّ الحكم الشرعي ينتفي بانتفاء مُدْرَكِه 
وهو الآدلة الآربعة». [ناظورة الحق (ص409)] 

فيصير عدمٌ الدليل عندئذ دليلا على العدم» قال العضد: (إِنَّ عدم الدليل في نفي الأحكام 
الشرعية مُدْوَكٌ شرعي). [شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي 3/ 576] 

قلت: ثم نا كانت العلةٌ الشرعية كالحكم الشرعي يتوقف ثبوثها على الدليل الشرعيء فقد تقرر 
اللزومٌ بينها وبين الدليل من الجهتين» وصار عدمٌ الدليل عليها دليلًا على عدمها في نفس الأمرء ولهذا 
اا جعضن الاك رذ الأقل ف الأسقاء الرضوغة قرعا أن لا لسدىئ ا 
يُعرفَ قصدٌ الشارع لذلك التعدي. لأنَّ عَدَمَ نَضْبه دليلًا على التعدي دليلٌ على عدم التعدي» إذ لو كان 
عند الشارع متمديا لَتَصَبٌ عليه دليلاء ووضع له مسْلكاء ومسالك العلة معروقة» وقد خر بها حل 
الحكم؛ فلم تُوجّد له علةٌ يَمْهَّد لها مسلكٌ من المسالك» فصح أنَّ التعدي لغير المنصوص عليه غيد 
مقصودٍ للشارع». [الموافقات 3/ 136 - 137] 

(238) وهذا تقع فيه المشاركة للمبتدعة من قبل المتعصبة من مقلدة المذاهب. قال الدهلوي في 
"الفوز الكبير" (ص8 18 - 189) : (أما النزاع والجدل في الأحكام والآراء المستنبطة منها وإحكام كل 
فريق لذعيهة وطرحة لذب اغيرطة والفحايل لدفع الأدلة القرائية فكل ذلك لاون عتدي» اجى 
أن يكون هذا من قبيل التدارؤ بالقرآن. وجب على طالب علوم القرآن أن يبحث في مدلول الآية 
ويتمسك با يظهر من دلالتهاء سواء خالفَ مذهبّه أو وافقه) اه . 

وما يقال في القرآن يقال في السنة» ولهذا قال الشيخ جمال الدين القاسمي في كتاب "قواعد 
التحديث" (ص291) : ("التحذير من التعسف في رد الأحاديث إلى المذاهب" : قال العلامة المحقق 
المقري في قواعده: "لا يجوز اتباعٌ ظاهر نص الإمام مع خالفته لأصول الشريعة عند خُذَّاق الشيوخ. 
قال الباجي: لا أعلم قولًا أشدّ خلامًا على مالكِ من أهل الأندلس. لأنَّ مالكًا لا يجوز تقليد الرواة عنه 
عند مخالفتهم الأصولء وهم لا يعتمدون غير ذلك". ا. ه. 
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وقال أيضًا: قاعدة: لا يجوز رد الأحاديث إلى المذاهب على وجهٍ ينقص من بهجتهاء ويذهب 
بالثقة بظاهرهاء فإِنَّ ذلك فساةٌ لها وح من منزلتهاء لا أصلح الله المذاهب لفسادها ولا رفعها يخفض 
درا کر کاو ود ت وو ر با م ا عن عمد دی اع وت ب ا غر ا 
مطلقاء لأنَّ الواجب أن ترد المذاهبٌ إليها كا قال الشافعي وغيره؛ لا أن ترد هي إلى المذاهب» كا 
تسامح فيه بعض الحنفية خصوصًا والناس عمومًاء إذ ظاهرها حجة على مَّن خالفها حتى يأتّ ب) 
يقاومهاء فنطلب الحم مطلقًّا ومن وجي على وجه لا يُصَيْدْ الحجةً أُحْجيّة ولا يخرجها عن طرق 
النفاظيات الغانة الدى ابت يعلبها القرع :وله و واا ای حجرت ون ضاي 
مجرى الطبع؛ فإن لم يوجد. طُلب التاريخ للنسخ, فإن لم يكنء طُلب الترجيح. ولو بالأصلء وإلا 
تساقَطًا في حكم المناظرة» وسُّلَّم لكل ما عنده» ووجب الوقف والتخيير في حكم العمل؛ وجاز الانتقال 
على الأصح. 

ثم قال: قاعدة: لا يجوز التعصّب إلى المذاهب بالانتصاب للانتصار بوضع الججاج» وتقريبها على 
الطرق الجدلية مع اعتقاد الخطأ والمرجوحية عند المجيب» كما يفعله أهلّ الخلاف. إلا على وجه التدريب 
على نصب الأدلة والتعليم لسلوك الطريق بعد بيان ما هو الحق, فالحق أعلى من أن يُعلى وأغلب من أن 
يُْلّبء وذلك أنَّ كلّ من بهتدي لنصب الأدلة وتقرير الحجاج لا يرى الحنَّ أبدّا في جهة رجل قطعًاء ثم 
نا لا نرى مُنْصِهًا في الخلاف ينتصر لغير مذهب صاحبه مع عِلْمِنا برؤية الحق في بعض آراء مخالفيه. 
وهذا تعظيمٌ للمقلّدِين بتحقير الدين» وإيثارٌ للهوى على الحدى. (وََو انَبَمَ الح أَهْوَاءَهُمْ) ولله در علي 
-رضي الله عنه- أي بحر علم ضم جنباه إذ قال لكميل بن زياد لما قال له: آترانا نعتقد أنك على الحق 
وأن طلحة والزبير على الباطل: "اعرف الرجال بالحق» ولا تعرف الحق بالرجال» اعرف الحق تعرف 
أهلّه"» وما أحسن قول أرسطو كَّا خالف أستاذه أفلاطون: "تخاصم الحق» وأفلاطونء وكلاهما صديق 
لي والحق أصدق منه") اه . 

وقال القاسمي أيضا في موضع آخر من الكتاب المذكور (ص 93 - 94) : (قال الإمام علم الدين 


الشيخ صالح الفلاني المالكي الأثري في كتابه "إيقاظ الهمم" : "ترى بعضّ الناس إذا وجد حديثًا يوافق 
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فالذين أخطؤوا في الدليل والمدلول(239): مِثْلُ طوائف مِن أهل البدع اعتقدوا مَذْهَبَا 
تالف الحقّ الذي عليه الأمة الوسَطٌ(240) ... 


مذهبه» فَرِح به وانقاد له وسَلَّم وإن وجد حديئًا صحيحًا سالا من النسخ وامُعارض مؤيّدًا لمذهب غير 
إمامه. قَتَحَ له باب الاحتمالاتٍ البعيدة» وصَرّبَ عنه الصفم والعارضء ويلتمس لمذهب إمامه أوجهًا 
من الترجيح مع خالفته للصحابة والتابعين والنص الصریح» وإِنْ شرح كتابا من كُنّبٍ الحديث حَرَّفَ 
کل حديثِ خالف رأيّه ا لحديث» وإن عجز عن ذلك كلَّه ادعى النسمٌّ بلا دليل أو الخصوصية أو عدم 
العمل به أو غير ذلك مما يحضر ذهتّه العليل» وإن عجز عن ذلك كلّه ادعى أنَّ إمامّه اطلع على كل 
مَرْوِيّ أو جُلَّهه فا ترك هذا الحديتٌ الشريف إلا وقد اطلع على طعن فيه برأيه المنيف. فيتخذ علماءً 
مذهبه أرباباء ويفتح لمناقبهم وكراماتهم أبوابًاء ويعتقد أنَّ كلّ مَن خالف ذلك لم يوافق صوابًاء ون 
نَصَحَه أحدٌ من علماء السنة اتخذه عدوا ولو كانوا قبل ذلك أحبابًاء وإن وجد كتابا من كتب مذهب 
إمامه المشهورة قد تضمن نُصحه وذمّ الرأي والتقليد» وحَرّض على اتباع الأحاديث المشهورة» نبذه 
وراءَ ظهره وأعرض عن نبيه وأمره واعتقده حجّْرًا محجورًا". ا|. ه). 

(239) وأصلٌ خطئهم في المدلول؛ لكنْ تقدَّمَ أنَّ كلّ خطأ في المدلول يلزمه الخطأ في الدليل» فكان 
الخطأ في الدليل لازما لخطئهم في المدلول. 

(240) قال الله تعالى: (ِوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَاء قال ابن كثير: (الوسط هاهنا: الخيار 
والأجود» كا يقال: قريش أوسط العرب تَسَبًا وداراء أي: خيدها. وكان رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم 
وَسًَا في قومه» أي: أشرفهم نسباء ومنه الصلاة الوسطىء التي هي أفضل الصلوات» وهي العصر» كا 
ثبت في الصحاح وغيرها). [تفسير ابن كثير 1/ 454] 

وقد روى البخاريٌ في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: 
"الوسط العدل". [وانظر: فتح الباري 8/ 172] 

قال ابن عاشور في "تفسيره" (2/ 18) : (الوسط في هذه الآية فسَّرَ بالخيار» لقوله تعالى: ( َم 


6 8 0 ا 1 0 5 5 
خرجّت للناسٍ]» وفسّرٌ بالعدولء والتفسير الثاني رواه الترمذي في "سننه" من حديث أبي 
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سعيد الخدري عن النبيء صلى الله عليه وسلم» وقال: حسن صحيح. والجمع في التفسيرين هو الوجة. 
كا قدَّمْناه في المقدمة التاسعة) اه . وقد نقلنا تلك المقدمة برمتها في هذا التعليق» لنفاستهاء وذلك عند 
قول ابن تيمية: (وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه الخ). 

وعلى هذا مُحْمَل تفسيرٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم على أنه بيان لشيءٍ ما يَصدّق عليه الوسط لا 
حصرٌ لمدلول الوسط فيها ذكره صلى الله عليه وسلمء فلا يكون فيه فَسَّرَ به الوسط ما يستلزم نفيّ ما 
اغا شاق عله ارط اا 

ولهذا لا اختار الطبريٌ: (أنّ معنى الوسط في الآية الحزءٌ الذي بين الطرفين» والمعنى أنهم وَسَطٌ 
لتَوَسّطِهم في الدين» فلم يغلوا كغلو النصارىء ولم يقصروا كتقصير اليهودء ولكنهم أهل وسط 
واعتدال» قال ابن حجر: لا يلزمٌ من كونٍ الوسط في الآية صامًِا لمعنى التوسّط أنْ لا يكون أريدَ به 
معناه الآخَرُ ىما نصّ عليه الحديث؛ فلا مغايرةً بين الحديث وبين ما دل عليه معنى الآية» والله أعلم). 
[فتح الباري 8/ 172 - 173] 

ويكون هذا من جنس ما قرره ابن تيمية في هذه المقدمة فيا يُنقل عن السلف من التفسير مما يَُظَنُ 
خلافا وما هو بذلك حيث يَذَّكّر بعضهم من المعنى العام للآية قَرْدَا من الأفراد التي يشملها 
ويستغرقهاء لعَرَّضٍ اقتضى عنده تخصيصٌ ذلك الفرد بالذكر. 

وإذا تقرر هذاء ل يَبّقَ وَجَهُ لقول الشوكاني في "تفسيره" (1/ 174) : (الوسط: الخيار أو العدل» 
والآية محتملةٌ للأمرين... وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم تفسيد الوسط هنا بالعدل» فوجب 
الرجوعٌ إلى ذلك)» إذ لا منافاة واللفظً صالح. ول يَقَمْ مُوحِبٌ للتخصيص. وتخصيصٌ الشيء بالذكر 
لا يستلزم تخصيصٌ المرادٍ به. 

ونظيرُ هذا ما أخرجه مسلم في "صحيحه" عن عقبةً بن عامر قال: سمعتٌ رسولٌ الله صلى الله 
عليه رساك وهو عل :التو EN e‏ انز إن القوة الرص» الإ 
القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي". ول يَلْرَمْ من ذلك نفيٌ إرادة ما عدا الرمي مما يصدق عليه أنه قوة. 


قال الرازي في "تفسيره" (15/ 499) : (قولّه عليه الصلاة والسلام: "القوة هي الرمي" لا يُنفي كونَ 
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خَين الرمي معتيراء كنا أن قول عليه الضلاة والسلام: "الح غرفة"ء:و"الندم توبة"؛ لا يفي اعتباز 
غيره» بل يدل على أنَّ هذا المذكورٌ جزءٌ شريفٌ من المقصودء فكذا هاهنا) اه » وقال ابن عاشور في 
"تفسيره" (10/ 55) في قوله صل الله عليه وسلم: "آلا إن القوة الرمي" : (أي: أكمل أفراد القوة آلة 
الرمي» أي: في ذلك العصرء وليس المراد حصر القوة في آلة الرمي) اه . 

وهذا قال الطبريٌ في "تفسيرة" - وقد جَلَّبَ ما يُروى عن السلف في تأويل القوة- : (والصوابُ 
من القرل: ك ا اا ا ا ار ا ن عاد اهاد وا خرب وما تقوو يذ عن اة 
عدوه وعدوهم من المشركين» من السلاح والرمي وغير ذلك» ورباط الخيل» ولا وجة لأنْ يقال: عني 
ب "القوة"» معنّى دون معنى من معاني "القوة"» وقد عم الله الأمرّ بها. فإ قال قاقل: فإن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قد بين أنَّ ذلك مرادٌ به المخصوصٌء بقوله: "ألا إنَّ القوة الرمي"؟ قيل له: إِنَّ الخبر» 
NE E‏ هفات لقره 
عليهوء فإنَّ الرميّ أحدٌ معاي القوة» لأنه إنا قيل في الخبر: "آلا إن القوة الرمي "ولم يقل: "دون 
فويها ورؤون a‏ وك SE NOE aE N‏ 
الرمي أو أبلغ من الرمي فيهم وفي النكاية منهم). [تفسير الطبري 14/ 37] 

وقال ابن عطية: (ذهب الطبري إلى عموم اللفظةء وذكر عن مجاه أنه رُئي يتجهز وعنده جوالق 
فقال: هذا من القوة. قال القاضي أبو حمد: وهذا هو الصواب» والخيل والمركوب في الجملةء والمحمول 
عليه من الحيوان» والسلاح Eb SN N US‏ 
المسلمون بإعداد ما استطاعوا من ذلكء ونا كانت الخيلٌ هي أصل الحروب وأوزارها والتي عقد الي 
في نواصيهاء وهي أقوى القوة وحصون الفرسان» خصها الله بالذكر تشريفاء على نحو قوله: (مَنْ كانَ 
عَدُوًا لله وَمَلائِكيِهِ وَرُسْلِهِ وَجِيْرِيلَ وَمِيكال)» وعلى نحو قوله: [فاكِهَةٌ وَتَخْلُ وَرُمَانَ)» وهذا كثير 
E‏ 
وغيره» وقال في صحيح مسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وترابما طهورا"» فذكر التراب على جهة 


التحفي به» إذ هو أعظم أجزاء الأرض» مع دخوله في عموم الحديث الآخرء ونا كانت السهامٌ من 
29 


البق لا عة عل و241 كلف الأمهواتمديل وعهدو ا إل القران فار لوه 
على آرائهم» تارةً يستدلون بآياتٍ على مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة يتأولون ما تُخاليف 


مذھبهم(242) با 2 رفون به الكَلِمَ عن مواضعه(243): 0 


أنجع ما يتعاطى في الحرب وأنكاه في العدو وأقربه تناولا للأرواح» خصها رسولٌ الله صلی الله عليه 
وسلم بالذكر والتنبيه عليهاء وقد روي عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: "إن الله تعالى يُدَخَل بالسهم 
ا 
عقي : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: " من رمى بسهم في سبيل الله أصاب العدو أو 
أخطأ فهو كعتق رقبة"» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ارموا واركبواء وأن ترموا أحبٌ إليّ من 
أن تركبوا"). [المحرر الوجيز 2/ 545 - 546] 

وما قيل في قول الشوكاني عند الآية السابقة ة يقال أيضا في كلامه على هذه الآية حيث قال: 
(والقوة: كل ما يتقوى به في الحرب» ومن ذلك السلاح والقسي. وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره من 
حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ضل الله عليه وسلم وهو عل المخبر يقول: " إوأعدوا كه 
ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوَّة) ألا إن القوة الرميء قالها ثلاث مرات"» وقيل: هي الحصون. والمصيرٌ إلى التفسير 
الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعيّن). [فتح القدير 2/ 366] 

(241) قال الطوفي: (إنَّ النبييّ صلى الله عليه وسلم قطع برفع الخطأ عن إجماع الأمة فقال: "أمتي 
لا تجتمع على ضلالة". وتوائرٌ ذلك عنه التواترٌ المعنوي). [الصعقة الغضبية (ص271) » وانظر: 
المستصفى للغزالي (ص 138 - 139)] 

وقال ابن رجب: (ما ححص الله به هذه الأمة لجفظ دينها الذي بعث به رسولّه -صلى الله عليه 
وسلم- أنها لا تجتمع على ضلالة بخلاف الأمم السالفة). [الْحَكم الجديرة بالإذاعة (ص 36)] 

(242) وقد قيل عن بعض رؤوس الجهمية - إما بشر المريسي أو غيره - أنه قال: "ليس شيء 
أنقض لقولنا من القرآنء فَأهِرُوا به في الظاهر» ثم صَرّفوه بالتأويل". [درء التعارض لابن تيمية 
5 -- 218] وهوفي الحقيقة تحريف. كا قال في الأصل . 
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05 ا حرف الكَلِم عن مَواضعه إلى ما اعتقد ثبوته). [مجموع الفتاوى 
279/13[ 

والتحريف: الميل بالشيء إلى الحزف» وهو جانبٌ الشيء وحافته» ويُستعمل في اليل عن سواء 
المعنى وصريحه إلى التأويل الباطل» كا يقال: تنكب عن الصراط» وعن الطريق» إذا أخطأ الصوابَ 
وصار إلى سوء الفهم أو التضليل» فهو على هذا تحريفٌ للمُراد إلى تأويلاتٍ باطلة» كما يفعل أهلُ 
الأهواء في تحريف معان القرآن بالتأويلات الفاسدة. ويجوز أن يكون التحريف مشتقا من الحَرّف. وهو 
الكلمة والكتابة» فيكون مرادا به تغيبب الكلمات وتبديلّها بكلماتٍ أخرى لِتُوَافِقَ أهواءً أهل الشهوات في 
تأييد ما هم عليه من فاسد الأعمال. [انظر: التحرير والتنوير 5/ 75] 

قال ابن القيم: (إِنَّ الله سبحانه دَمَ ارين للكلم» والتحريففُ نوعان: تحريفُ اللفظ وتحريفٌ 
ال 

تسارتن الل Sty DG ES Ê a‏ 
إعرابية وإما غير إعرابية» فهذه أربعة أنواع. وقد سلكها الجهمية والرافضةء فإنهم حرفوا نصوصض 
الحديث, ولم يتمكنوا من ذلك في ألفاظ القرآن وإن كان الرافضة حَرَّفُوا كثيرا من لفظه» وادعوا أن 
أهلّ السنة عَرَدُوه عن وجهه. 

وأما تحريف المعنى» وهو صَرْفَ اللفظ عنه إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ فهذا الذي جالوا فيه 
وصالوا وتوسعوا وسموه تأويلاء وهو اصطلاحٌ فاسد حادث لم يُعهد بةاستعال في اللغةء وهو العدول 
بالمعنى عن وجهه وحقيقته» وإعطاءٌ اللفظ معنى لفظٍ آخر لقدرٍ ما مشترَكٌ بينهما. 

وأصحاب تحريف الألفاظ شد ِن هؤلاء من وجه» وهؤلاء شي منهم من وجه. فإِنَّ أولئك عدلوا 
باللفظ والمعنى حميعا عما هما عليه» فأفسدوا اللفظ والمعنى» وهؤلاء أفسدوا المعنى وتركوا اللفظً على 
ال اا ا قن أو اتلك ا الوه لك ا ف دو الي فاط ج فا ل ا 
يَصلّح له لثلا يتنافر اللفظ والمعنى» بحيث إذا أُطْلِقَ ذلك اللفظً احرف فُهمَ منه المعنى المحرف» فإنهم 


رأوا أنَّ العدولٌ بالمعنى عن وجهه وحقيقته مع بقاء اللفظ على حاله مما لا سبِيلٌ إليه» فبدءوا بتحريف 
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وف هو ل فرق الخوارج» والروافضء والجهمية» والمعتزلة» والقدرية» والمرجئة(244). 


وغيرهم. 


اللفظ ليستقيمَ لهم حكمهم على المعنى الذي قصدوا). [مختصر الصواعق (ص387) » والصواعق 
المؤشيلة 135:81 

(244) قال ابن تيمية: (بدعة "الخوارج" إنما هي من سوء فهمهم للقرآن. لم يتقصدوا معارضته 
لكن قَهمُوا منه ما لم يَدُلّ عليه» فظنوا أنه يُوجب تكفيرٌ أرباب الذنوبء إذ كان المؤمن هو الب التقي» 
قالوا: فمن لم يكن برا تقيا فهو كافرٌء وهو مخلد في النار. ثم قالوا: وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا 
بمؤمنين» لأنهم حَكَموا بغير ما أنزل الله. فكانت بدعتُهم لها مقدمتان» الواحدة: أنَّ من خالف القرآن 
عمل او یرای اخطا ف یو کان رالا أن عفان و غاا ومن اھا کان كذلك: وهذا دن 
الاحترانٌ من تكفير المسلمين بالذنوب والخطاياء فإنه أولٌ بدعة ظهرت في الإسلام فكمر أهلّها 
ا ق ا ا 
ذَمّهم والأمر بقتاهم» قال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه: صَمَّ فيهم الحديث من عشرة أوجه. 
ولهذا قد أخرجها مسلمٌ في "صحيحه" وأفرد البخاري قطعةً منهاء وهم مع هذا الذمٌ إنما قَصَّدوا اتباعَ 
القرآن» فكيف بمن تكون بدعتّه معارضة القرآن والإعراض عنه وهو مع ذلك يُكَمْر المسلمين 
كالديمية؟1: 

ثم "الشيعة" لا حدثواء لم يكن الذي ابتدع ال 


50 
4. 


قَضْدَه الدين» بل كان غرضه فاسداء وقد قيل: 
إنه كان منافقا زنديقاء فأصل بدعتهم مبنية على الكذب على رسول الله صل الله عليه وسلم وتكذيب 
الأحاديث الصحيحة, ولهذا لا يُوجَّد في فِرّق الأمةِ من الكذب أكثرٌ ما يوجد فيهم» بخلاف الخوارج» 


50 


ت 
0 


فإنه لا يُعرف فيهم من يكذب. والشيعة لا يكاد يولق برواية أحلِ منهم من شيوخهم» لكثرة الكذب 
8% ع ع 3 ع ا 5 ع 


كأولاده مثل الحسن والحسين» ومثل محمد بن الحنفية» وكاتبه عبيد الله بن أبي رافع» أو أصحاب ابن 
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مسعود وغيرهم» مثل عبيدة السلاني والحارث التيمي وقيس بن عباد وأمثالهم» إذ هؤلاء صادقون فيا 
يروونه عن علي» فلهذا أخرج أصحابٌ الصحيح حديثهم. 

وهاتان الطائفتان الخوارج والشيعة حدثوا بعد مقتل عثمان» وكان المسلمون في خلافة أبي بكر 
وعمر وصَّدُرًا من خلافة عثمان في السنة الأولى من ولايته متفقين لا تنازّعَ بينهم» ثم حدث في أواخر 
خلافةٍ عثان أمورٌ أوجبت نوعا من التفرق» وقام قومٌ من أهل الفتنة والظلم فقتلوا عثمان» فتفرق 
المسلمون بعد مقتل عثمان» ولا اقتتل المسلمون بِصِفَينَ واتفقوا على تحكيم حَكمَين» خرجت الخوارج 
على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفارقوه وفارقوا جماعة المسلمين إلى مكان يقال له حروراء فكفَّ 
عنهم أمزة اومان و قال "الك عا أن لا تمك تكم من الف ولا تمع الاج إل أن 
استحلوا دماءَ المسلمين وأمواهم فقتلوا عبد الله بن خباب وأغاروا على سرح المسلمين. فعَلِمَ عل أنهم 
الطائفة التي ذكرها رسولٌ الله صل الله عليه وسلم حيث قال: "يحقر أحدكم صلالّه مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتہم» یقرء‌ون القرآن لا جاوز حناجرهم» یمرقون من الدین کا 
يمرق السهم من الرميةء آيتهم فيهم رجل خدج اليد عليها بضعة عليها شعرات"» وفي رواية: "يقتلون 
أهل الإسلام ويَدَعون آهل الأوثان". فخطب الناسّ وأخبرهم با سَمِعَ من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وقال: "هم هؤلاء القوم» قد سفكوا الدم الحرام» وأغاروا على سرح الناس"» فقاتلهم ووجد 
العلامةً بعد أن كاد لا يوجد» فسجد لله شكرا. وحَدَّث في أيامه الشيعة لكن كانوا مختفين بقولهم لا 
يُظْهِرٌونه لعلي وشيعته... وكانت الشيعة الأولى لا يتنازعون في تفضيل أبي بكر وعمرء وإنما كان النزاعٌ 
في على وعثان» وهذا قال شريك بن عبد الله: إِنَّ أفضل الناس بعد رسول الله صل الله عليه وسلم أبو 
بكر وعمرء فقيل له: تقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: كل الشيعة كانوا على هذاء وهو الذي قال هذا 
على أعواد منبره» أفنكذبه فيا قال؟ ولهذا قال سفيان الثوري: مَن فضل عليا على أبي بكر وعمر فقد 
أزرى بالمهاجرين والأنصار. وما أرى يصعد له إلى الله عز وجل عمل وهو كذلك. رواه أبو داود في 
سننه» وكأنه يُعَرّضُ بِالحسَن بن صالح بن حبيء فإِنَّ الزيدية الصالحية» وهم أصلح طوائف الزيدية» 
يبون إليه. ولكن الشيعة لم يكن لهم في ذلك الزمان جماعة ولا إمامٌ ولا دار ولا سيف يقاتلون به 

243 


المسلمين» وإنما كان هذا للخوارج تميزوا بالإمام والجاعة والدار» وسّمّوا دارّهم دارٌ الهجرة» وجعلوا 
دارٌ المسلمين دارٌ كفر وحرب. وكلا الطائفتين تطعن بل تكفر ولاهَ المسلمين» وجمهورٌ الخوارج يكفرون 
عثمان وعليا ومن تولاهماء والرافضة يلعنون أبا بكر وعمر وعثان ومّن تولاهم» ولكن الفساد الظاهر 
كان في الخوارج: من سفك الدماء وأخذ الأموال والخروج بالسيف» فلهذا جاءت الأحاديث 
الصحيحة بقتاهم» والأحاديث في ذمهم والأمر بقتالهم كثيرةٌ جداء وهي متواترة عند أهل الحديث. مثل 
أحاديث الرؤية وعذاب القبر وفتنته وأحاديث الشفاعة والحوض» وقد رويت أحاديث في ذم القدرية 
والمرجئة» روى بعضّها أهل السنن كأبي داود وابن ماجه» وبعض الناس ينها ويقويهاء ومن العلماء مَن 
طعن فيها وضعفهاء ولكن الذي ثبت في ذم القدرية ونحوهم هو عن الصحابة كابن عمر وابن عباس. 

وأما لفظ "الرافضة" فهذا اللفظُ أول ما ظهر في الإسلام لا خرج زيدٌُ بن علي بن الحسين في 
أوائل المائة الثانية في خلافة هشام بن عبد الملك» واتبعه الشيعة» فسئل عن أبي بكر وعمرء فتولاهما 
وترحم عليهاء فرفضه قوم» فقال: رفضتموني» رفضتموني» فسُموا "الرافضة"» فالرافضة تتولى أخاه أبا 
جعفر محمد بن علي» والزيدية يتولون زيدا ويُنسبون إليه. ومن حيتئذ انقسمت الشيعة إلى: زيديق 
ورافهية إمامية: 

ثم في آخر عصر الصحابة حدثت "القدرية"» وأصلٌ بدعتهم كانت من عَجْز عقوم عن الإيمان 
قَدّر الله» والإيهان بأمره ونبيه ووعده ووعيده» وظنوا أنّ ذلك ممتنمٌ» وكانوا قد آمنوا بدين الله وأمره 
ونهیه ووعده ووعیده» وظنوا أنه إذا كان كذلكء لم يكن قد عَلِمَ قبل الآمر من يطيع ومن يعصيء لأنهم 
ظنوا أنَّ من عَلِمَ ما سيكونء لم بكسن منه أن يَأمُرَ وهو يعلم أنَّ المأمورٌ يعصيه ولا يطيعه» وظنوا أيضا 
أنه إذا عَلِمَ أنهم يُفسدون, لم يَْسْنْ أنْ يخُلّقَ مَن يعلم أنه يفسد» فلا بلغ قوهُم بإنكار القدر السابق 
الصحابة» أنكروا إنكارا عظيهاء وتبرءوا منهم» حتى قال عبد الله بن عمر: "أخبر أولئك أني بريء منهم 
وأنهم مني برآء» والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنَّ لأحدهم مِثْلَ أحد ذهبا فأنفقه» ما قَبله الله منه 
حتى يؤمن بالقدر" وذّكّر عن أبيه حديتٌ جبريل» وهذا أولّ حديثٍ في صحيح مسلم» وقد أخرجه 


البخاري ومسلم من طريق أب هريرة أيضا مختصرا. 
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ثم كَثْرَ الخوضٌ في القدرء وكان أكثر المخوض فيه بالبصرة والشامء وبعضه في المدينة» فصار 
مقتصدوهم وجمهورهم يُقِرّون بالقدر السابق وبالكتاب المتقدم» وصار نزاعٌ الناس في الإرادة وخلق 
أفعال العباد» فصاروا في ذلك حزبين: النفاة يقولون: لا إرادة إلا بمعنى المشيئة» وهو لم يرد إلا ما أمر 
به» ولم يخلق شيئا من أفعال العباد. وقَابَلّهُم الخائضون في القدر من المجبرة» مثل الجهم بن صفوان 
وأمثاله» فقالوا: ليست الإرادة إلا بمعنى المشيئة» والأمر والنهي لا يستلزم إرادة» وقالوا: العبد لا فعل 
له ألبتة ولا قدرة» بل الله هو الفاعل القادر فقطء وكان جهم مع ذلك ينفي الأسماءَ والصفات» يذكر 
عنه أنه قال: لا يسمى الله شيعا ولا غير ذلك من الأسماء التي تسمى بها العباد إلا القادر فقطء لأنَّ العبد 
ليس بقادر. 

وكانت الخوارج قد تكلموا في تكفير أهل الذنوب من أهل القبلة وقالوا: إنهم كفار مخلدون في 
النار» فخاض الناس في ذلك» وخاض في ذلك القدرية بعد موت الحسن البصري» فقال عمرو بن عبيد 
وأصحابه: لا هم مسلمون ولا كفارء بل هم منزلة بين المنزلتين» وهم خلدون في النارء فوافقوا الخوارج 
عل : نهم مخلدون وعلى أنه ليس معهم مِن الإسلام والإيهان شيءٌ» ولكن لم يسموهم كفاراء واعتزلوا 
حلقة أصحاب الحسن البصري مثل قتادة وأيوب السختياني وأمثالهماء فسَمُوا "'معتزلة" من ذلك 
الوقت بعد موت الحسنء وقيل: إن قتادة كان يقول: أولئك المعتزلة. 

وتنازع الناسٌ في الأسماء والأحكام؛ أي: في أساء الدين» مثل مسلم ومؤمن وكافر وفاسق» وفي 
أحكام هؤلاء في الدنيا والآخرة» فالمعتزلة وافقوا الخوارج على حكمهم في الآخرة دون الدنياء فلم 
يستحلوا من دمائهم وأموالهم ما استحلته الخوار» وفي الأسماء أحدثوا المنزلة بين المنزلتين» وهذه 
خاصّةٌ المعتزلة التي انفردوا بهاء وسائرٌ أقوالهم قد شاركهم فيها غيثهم. 

0 
إبراهيم النخعي وأمثاله» فصاروا نقيضٌ الخوارج والمعتزلة» فقالوا: إِنَّ الأعال ليست من الإيهان» 
j dy‏ مِن النزاع فيها نزاعٌ في الاسم واللفظ دون الحكم, إذ كان 


الفقهاءٌ الذين يُضاف إليهم هذا القولٌ مثل حاد بن أبي سليان وأبي حنيفة وغيرهما هم مع سائر أهل 
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وهذا كالمعتزلة مَكَلَاه فإنهم من أعظم الناس كلاما وجدالاء وقد صنّفُوا تفاسيرَ على أصول 
مذهبم» مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم(245) شيخ إبراهيم بن إساعيل بن 
علَيّة(246) الذي كان يُناظِر الشافعى» ومثل كتاب أبي على الجبّائي (247). .. 


السنة متفقين على أنَّ الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم بالشفاعة كما جاءت 
الأحاديث الصحيحة بذلكء. وعلى أنه لا بد في الإيهان أنْ يتكلم بلسانه» وعلى أن الأعمال المفروضة 
واجبةٌ وتاركها مستحق للذم والعقاب, فكان في الأعمال هل هي من الإيهان» وفي الاستثناء ونحو ذلك 
عامته نزاعٌ لفظي... وفي الجملة الذين رُمُوا بالإرجاء مِن الأكابر مثل طلق بن حبيب وإبراهيم التيمي 
ونحوهماء كان إرجاؤهم مِن هذا النوع... والمقصودٌ هنا أنَّ النزاعَ في هذا كان بين أهل العلم والدين من 
جنس المنازعة في كثير من الأحكام» و 1 من أهل الإيان والقرآن. 

وأما جهم فكان يقول: إِنَّ الإيهانَ محردُ تصديق القلب وإن لم يتكلم به» وهذا القول لا يُعْرَف عن 
أحِ من علماء الأمة وأئمتهاء بل أحمد ووكيع وغيرهما كَمَّروا مَن قال بهذا القول. ولكن هو الذي نصره 
الأشعريٌ وأكثرٌ أصحابه» ولكن قالوا مع ذلك: إِنَّ كلّ مَن حكم الشرع بكفره حَكَمْنا بكفره. 
واستدللنا بتكفير الشارع له على حُلُوٌ قلبه من المعرفة» وقد بط الكلامُ على أقواهم وأقوال غيرهم في 
"الإيان". 

قال: وأقوال الخوارج إنا عَرَفْنَاها من نقل الناس عنهم؛ ل نتف لم على كتاب مصتَّبِ كا وهنا 
على كتب المعتزلة والرافضة والزيدية والكرامية والأشعرية والسالمية وأهل المذاهب الأربعة والظاهرية 
ومذاهب آهل الحديث والفلاسفة والصوفية ونحو هؤلاء). [مجموع الفتاوى 13/ 30 - 49] 

(245) في "لسان الميزان" (121/5) : (عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم المعتزلي صاحب 
المقالات في الأصولء ذكره عبد الجبار الحمذاني في "طبقاتهم" وقال: كان من أفصح الناس وأورعهم 
وأفقههم» وله تفسير عجيب. ومن تلامذته إبراهيم بن إسماعيل ابن عليّة. قلت: وهو من طبقة أبي 
ثيل العلاقك أو أقدم منه). 
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(246) قال الذهبي: (جهمي هالك. كان يناظر ويقول بخلق القرآن. مات سنة ثُان عشرة 
ومائتين). [ميزان الاعتدال 1/ 20 » وقال في "السير" (9/ 113) : (جهمي شيطان).] 

وقال ابن حجر: (ذكره أبو العرب في الضعفاء ونقل عن أبي الحسن العجلي قال: قال: إبراهيم بن 
علية جهمي خبيث ملعونء وقال الخطيب: كان أحدٌ المتكلمين ومن يقول بخلق القرآنء قال الشافعي: 
هو ضال» جلس بباب الضوال يضل الناس» قلت: باب الضوال موضع كان بجامع مصرء وقد ذكر 
الساجي في "مناقب الشافعي" هذه القصة مطولة» وقال ابن عبد البر: له شذوذ كثيرة» ومذاهبه عند 
أهل السئة مهجورة» وليس قولّه عندهم مما يُعَذَّ خلافا. وذكر البيهقي في "مناقب الشافعي" عن 
الشافعي أنه قال: أنا أخالف بن علية في كل شيءٍ حتى في قول "لا إله إلا الله" فإني أقول: لا إله إلا الله 
الذي کلم موسى» وهو يقول؛ لا إله إلا الله الذي خَلَقَ كلاما سَوِعَه موسى): [لسنان الميزان 34/1 - 
35] 

وروئى أبو داود في كتاب"المسائل" عن حمزة بن سعيد المروزي قال: سألت أبا بكر بن عياش 
قلت: يا أبا بكرء قد بلغك ما كان من أمر ابن علية في القرآن» فما تقول؟ فقال: اسمع إِليّء ويلك! مَن 
زعم أنَّ القرآنّ حلوق فهو عندنا كافر زنديق عدرٌ الله» لا نجالسه ولا نكلمه. [تبذيب الكمال 7/ 327 
- 728[ 

(247) قال ابن كثير: (شيخ الطائفة المعتزلة في زمانه» وعليه اشتغل أبو الحسن الأشعري ثم 
رجع عنه؛ وللجبائي تفسيرٌ حافل مطولء له فيه اختيارات غريبة في التفسيرء وقد رَدَّ عليه الشيخ أبو 
المنسن الأشهرئ قبه» وقال: كأن القرآن تزل بلغة أهل جبّاء) . [البداية والتهاية 1/ 798] 

قال الذهبي: (وكان أبو علي - على بدعته - متوسعا في العلمء سَيَالَ الذهن» وهو الذي ذَلَّلَ 
الكلام؛ وسَهّلَه ويسر ما صعب منه. وكان يقف في أبي بكر وعلي: أيهما أفضل؟ مات بالبصرة» سنة 
ثلاث وثلاث مائة. وعاش ثانيا وستين سنة. ومات» فخلفه ابنه» آبو هاشم الجبائي). [السير 
4 183] 
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و"التفسير الكبير" للقاضى عبد الجبار بن أحمد الحَمّذاني(248). ... 


قال ابن خلكان: (وَاْبّائي: بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة» هذه النسبة إلى قرية من قرى 
البصرة» خرج منها جماعة من العلماء» هكذا قاله السمعاني في كتاب "الأنساب". وقال ياقوت الحموي 
في كتابه "المشترك" : إنها كورة وبلدة ذات قرى وعمارات من نواحي خوزستان» والله أعلم). [وفيات 
الأعيان 3/ 183 -184] 

(248) الأسَداباذي» قال ابن السبكي: (وهو الذي تُلَقَبُه المعتزلة "قاضى القضاة"» ولا يُطلقون 
هذا اللقبّ على سواه ولا يَعْنُون به عند الإطلاق غيره» كان إمامٌ أهل الاعتزال في زمانه» وكان ينتحل 
مذهب الشافعي في الفروع). [طبقات الشافعية الكبرى 5/ 97] 

وقال الصفدي: (وَلٍ قضاءَ القضاة بالري وأعمالها بعد امتناع منه وإباء وإلحاح من الصاحب بن 
عَبّاد» وهو صاحبُ التصانيف المشهورة في الاعتزال وتفسير القرآن وكان مع ذلك شافعيٌّ اللذهب» 
وكان الصاحبٌ قد أنفذ إلى أستاذه أبي عبد الله البصري يسأله إنفادَ رجل يدعو الناس بعمله وعلمه إلى 
مذهبه» فأنفذ إليه آبا إسحاق النصيبي» وكان حَسّنَ اللفظ والحفظ. فلم ينفق على الصاحب لشراسة 
أخلاقه» واحتشم الصاحب أن يجزيه بيا يكره» فأكل معه يوما وأكثر من أكل الجبن» فقال له الصاحب: 
لا تكثر من أكل الجبن فإنه يضر الذكاءء فقال النصيبي: لا تطبب الناس على مائدتك» فساءت هذه 
الكلمة الضاحبء:فبعث إلية بخسنة مائة دينار وثياك ورحل» وآمره بالاتضراف غنه» وكتب إل آي 
عبد الله البصري: أريد أن تبعث لي رجلا يدعو الناس بعقله أكثر ما يدعوهم بعلمه وعمله. فأنفذ إليه 
عبد الجبار» فرأى منه جبَلَ عِلْم وأخلاقا مهذبة» فتفق عليه. ووّلّاه الصاحبُ القضاءً فملك الأموال» 
وكان موصوفا بقلة الرعاية للحقوق, ولما مات الصاحبٌ كان يقول: أنا لا أترحم عليه لأنه لم يظهر 
توبته» فطعن الناسٌ عليه بذلك ومقتوه» مع كثرة إحسان الصاحب إليه» وكان عاقبة ذلك أن قبض فَحْرٌ 
الدولة عليه بعد موت الصاحب» وصادره على ثلاثة آلاف ألف درهم» وعزله عن قضاء الري» وول 
مكاته القاضي أبا الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني العلامة صاحب التصانيف التي منها 
"الوساطة ٠"‏ ويقال: إن عبد الجبار باع في مصادرته أف طيلسانِ مضري» وهو شبخ المعتزلة ورئيس 
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و"الجامع لعلم القرآن" لعلي بن عيسى الرْمّاني(249)» ... 


طائفتهم يزعم أن المسلم يخلد في النار على ربع دينار» وجمع هذا المال من القضاء والحكم بالظلم 
والرشاء وتولاها عن قوم هم في مذهبه ظَلَّمَةُ بل كفرة) اه مختصرا. [الواني بالوفيات 18/ 20 - 22] 

قال أبو سعد منصور بن الحسين الأبي في "تاريخه" : وقع اختيار فخر الدولة بن ركن الدولة على 
أن تَوَلّ علِنّ بن عبد العزيز الجرجاني قضاءً مملكته؛ فوَلّاه بعد موت الصاحب بن عَبَّاد بعام» فكان ذلك 
من محاسن فخر الدولة» وكان هذا القاضي ل يَرَ لنفسه مثلا ولا مقارناء مع العفة والنزاهة والعدل 
والصرامة. [تاريخ الإسلام للذهبي 27/ 273] 

قال الخطيب: (مات عبد الجبار بن أحمد قبل دخولي الرّيَّ في رحلتي إلى خراسان» وذلك في سنة 
حمس عشرة وأربع ماثة» وأحسب أنَّ وفاته كانت في أول السنة). [تاريخ بغداد 12/ 414] 

وقال السمعاني: (الأسداباذي بفتح الألف والسين والدال المهملتين والباء المنقوطة بواحدة بين 
الألفين وفي آخرها الذال» هذه النسبة الى أسداباذ. وهي بليدة على منزلٍ من همذان إذا خرجت إلى 
العراق). [الأنساب 1/ 210] 

وعَمَذَانَ بالذال المعجمة وفتح الميم بلدٌ من عراق العجم» قال ابن الكلبي: سمي باسم بانيه هَمَذان 
بن لفلوج بن سام بن نوح. وأما كدان بالدال المهملة» فیإسکان المیم» وزان سَكْران» قبيلةٌ من حمير من 
عرب اليمن» والنسبة إليها همداني على لفظها. [انظر: المصباح المنير 2/ 640 » والأنساب للسمعاني 
3 419 و424». ووفيات الأعيان 2/ 197] 

(249) أبو الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي المعتزلي. أخذ عن: الزجاجء وابن دريد. 
وطائفة. وعنه: أبو القاسم التنوخي» والجوهري» وهلال بن المحسن. وصنف في التفسير» واللغة) 
والنحوء والكلام له نحو مِن مائة مصنف. وكان يتشيع ويقول: عل أفضل الصحابة. مات في جمادى 
الأولى سنة ربع وثانين وثلاث مائةء عن ثمان وثمانين سنة. صله من سر مَن رأى» ومات ببخداد» وكان 
من أوعية العلم على بدعته. [السير 16/ 533 - 534] 


قال القفطى: (وكان أكثر ما يُصنفه يو خذ عنه إملاء). [إنباه الرواة على أنباه النحاة 2/ 296 ] 
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و"الكشّاف" لأبي القاسم الزغشري(250)» فهؤلاء وأمثاهُم اعتقدوا مذاهبَ المعتزلة. 


وقال الصفدي: (كان عَلّامَة في العربية» وهو في طبقةٍ أبي علي الفارسي وأبي سعيد السيرافي» وكان 
يمزج نحوه بالمنطق حتى قال الفارسي: إن كان النحو ما يقوله الرماني فليس معنا منه شيء» وإن كان ما 
نقوله نحن فليس مع الرماني منه شيء» وكان يقال: النحويون في زماننا ثلاثة: واحدٌ لا يهم كلامّه وهو 
الرماني» وواحد يُفهم بعص كلامه وهو الفارسي. وواحد يهم جميعٌ كلامه بلا أستاذٍ وهو السيراني). 
[الوافي بالوفيات 21/ 248] 

والرماني: بضم الراء وتشديد الميم وبعد الألف نونء هذه النسبةٌ يجوز أن تكون إلى الرّمّان وبيعه 
ويمكن أنْ تكون إلى قصر الرمان» وهو قصرٌٍ بواسط معروفء وقد نسب إلى هذا وهذا حََلَقٌ كثي وم 
يَذْكُر السمعاني أنَّ نسبة أبي الحسن المذكور إلى أيهاء والله أعلم. [وفيات الأعيان 3/ 299] 

(250) كبير المعتزلة» أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزخشري» الخوارزمي» النحوي» 
صاحب "الكشاف", و"المفصل". وكان مولده بزمخشر - قرية من عمل خوارزم - في رجب. سنة سبع 
وستين وأربع مائة. وكان رأسا في البلاغة والعربية والمعاني والبيان» وله نَظْمٌ جيد. قال السمعاني: برع 
في الآداب» وصنف التصانيفء وَرَدَ العراقٌ وخراسان, ما دخل بلدا إلا واجتمعوا عليه» وتلمذوا لى 
وكان علَامَةٌ تَسَّابَةَ» جاور مدة حتى هَيِّتْ على كلامه رياح البادية» مات ليلة عرفة» سئة ثان وثلاثين 
وتخمسن فاثة. [السنين 151:/20--155] 

وقال ابن خلكان: (كان الزغشري معتزيّ الاعتقاد متظاهرا به حتى نق عنه أنه كان إذا قصد 
صاحبا له واستأذن عليه في الدخول يقول لمن يأخذ له الإذن: قل له أبو القاسم المعتزلي بالباب. وأول ما 
صنف كتاب "الكشاف" كتب استفتاح الخطبة: "الحمد لله الذي خلق القرآن" فيقال: إنه قيل له: متى 
تركته على هذه الهيئة هجره الناس ولا يرغب أحدٌ فيه» فغيره بقوله: "الحمد لله الذي جعل القرآن". 
وجعل عندهم بمعنى خلق» والبحثٌ في ذلك يطول؛ ورأيثٌ في كثير من النْسّخْ: "الحمد لله الذي أنزل 
القرآن"» وهذا إصلاحٌ الناس لا إصلاح المصتف). [وفيات الأعيان 5/ 170] 

250 


وأضول: الع نه E‏ سيوم ag Ug E NA‏ 
الوعيد» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


وقال الإمام أبو محمد بن أبي جمرة في شرح البخاري له تًا ذكر قوما من العلهاء يَغْلِطُون في أمور 
كثيرة» قال: ومنهم مّن يرى بمطالعة كتاب الزمخشري ويؤثره على غيره من السادة كابن عطية» ويسمي 
كتابه الكشاف تعظيًا له. قال: والناظر في الكشاف إن كان عارفا بدسائسه فلا يحل له أن ينظر فيه» لأنه 
لا يأمن الغفلة فتسبق إليه تلك الدسائسٌ وهو لا يشعرء أو يحمل امال بنظره فيه على تعظيمه» وأيضا 
فهو يقدم مرجوحا على راجحء فينبغي للعالم أن أن من أن يَصيرَ سواسا للمعتزلي؛ وقد قال صل الله 
Ea ETE E E A E e‏ 1 
النظرٌ فيهء لان تلك الدسائس سبق إليه وهو لا يشعر» فيصير معتزليا مركباء والله اموفق. [لسان الميزان 
8/ 8[ 

وقال ابن حلدون في "المقدمة" : (إِن مُوَلّمَه (أي: الكشاف) من أهل الاعتزال في العقائدء فيتي 
بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة حيث تعرض له في آي القرآن من طرق البلاغة» فصار بذلك للمحققين 
من أهل السنة انحراف عنه» وتحذيرٌ للجمهور من مكامنه؛ مع إقرارهم برسوخ قدمه فيها يتعلق باللسان 
والبلاغة» وإذا كان الناظرٌ فيه واقفا مع ذلك على المذاهب السنية» محسنا للحجاج عنهاء فلا جرم إنه 
مأمون من غوائله فلتَعْتَتَمْ مطالعته لغرابة فنونه في اللسان. ولقد وصل إلينا في هذه العصور تأليفٌ 
لبعض العراقيين» وهو شرف الدين الطيبي» من آهل توريز من عراق العجم» شرح فيه كتاب 
الزغشري هذاء وتتبع ألفاظه وتعرض لذاهبه في الاعتزال بأدلة تزيفهاء ويبين أن البلاغة إنا تقع في 
الآية على ما يراه أهلٌ السنة لا على ما يراه المعتزلة» فأحسن في ذلك ما شاءء مع إمتاعه في سائر فنون 
البلاغة» وفوق كلّ ذي علم عليم). [القدمة (ص555 - 556)] 

وقال ابن حجر: (وأما التفسير (يعني الكشاف) فقد أولع الناسٌُ بهء وتَقَبُوا عليه» وبينوا دسائسه» 
وأفردوها بالتصنيف. ومّن رسخت قدمّه في السنة» وشدا طَرَهَا من اختلاف المقالاتء انتفع بتفسيره» 


و1 بق وها كفك من كانه ) . التان ليوات 2/8 ] 
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وتوحيدٌّهم هو توحيدٌ الجهمية الذي مضموئه نف الصفات» وعن ذلك قالوا: إن الله لا 
يُرى» وإن القرآن مخلوق» وإنه -تعاللى- ليس فوقٌ العالم» وإنه لا يقوم به عِلّمٌ ولا قدرة ولا حياة 
ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولاصفةٌ من الصفات. 

وأما عَدْهُم فون مضمونه أنَّ الله لم يَأ جميمَ الكائنات ولا ََلَمَها كلّهاء ولا هو قادرٌ عليها 
كلّهاء بل عندهم أنَّ أفعالٌ العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرهاء ول يُرِدْ إلا ما أَمَرَ به شرعاء وما 
سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته. 


وقد وافقهم على ذلك متأخرو الشيعة(251)» ... 


(251) في قوله (متأخرو الشيعة) إشارة إلى أن للمتأخرين منهم من المقالات ما يخالفون فيها 
المتقدمين» وقد تقدم قريبا في هذا التعليق قولّه: (كانت الشيعة الأولى لا يتنازعون في تفضيل أبي بكر 
وعمرء وإنما كان النزاعٌ في عام وعثمان: وهذا قال شريك بن عبد الله: إن أفضلٌ الناس بعد رسول الله 
عل ا عو رکو ع ا ا وات مو ا فال اک اران 
هذاء وهو الذي قال هذا على أعواد منبره» أفنكذبه في قال؟). 

ولهذا قال الحافظ ابن حجر: (التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقادٌ تفضيل عل على عثمان» وأن 
عليا كان مُصيبا في حروبه» ون خالفه خطى» مع تقديم الشيخين وتفضيلهاء ورب| اعتقد بعضُهم أن 
عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان مُعتقد ذلك وَرِعَا ينا صادقا مجتهدا فلا 
رَد روایته بہذاء لا سيا إن كان غيرَ داعية» وأما التشيع في عَرْفِ المتأخرين فهو الرّضُ الَخْضء فلا 
قبل رواية الرافضي الغالي ولا كرامة). [تمذيب التهذيب 1/ 1 8] 

وقال الذهبي: (البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلو التشيع» أو كالتشيع بلا غلو ولا تحرف 


فهذا كثيرٌ في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار 


آلا 


راکم 
٠‏ 


الو 
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ثم بدعة كبرى» كالرفض الكامل والغلو فيه» والحطٌ على أبى بكر وعمر رضى الله عنهماء والدعاء 
إلى ذلك فهذا النوعٌ لا تحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فم| أستحضرٌ الآنَ في هذا الضَرْبِ رجلا صادقا ولا 
مأموناء بل الكَذِبُ شعارٌهم. والتقية والنفاق دثارهم» فكيف يقبل نقل مَن هذا حالّه! حاشا وكلا. 

فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرْفِهم هو مَن تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة 
ممن حارب عليا رضي الله عنه» وتعرض لسبهمء والغالي في زماننا وعُرْفِنا هو الذي يُكَمْرٌ هؤلاء السَّادة 
وكوي لسن أشنا هن E e‏ 

قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: من الرافضي؟ قال: الذي يشتم رجلا من أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم أو يتعرض لم. ما أراه على الإسلام. [تاريخ الإسلام للذهبي 8 89 ۰ وانظر: 
طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 1/ 2 18] 

وقال أبو الفتح بن أبي الفوارس: أخبرنا محمد بن علي بن سهل ابن الإمام - صاحب محمد بن 
جرير -: سمعت محمد بن جرير وهو يكلم ابن صالح الأعلم» وجرى ذكْرٌ عا - رضي الله عنه - ثم 
قال محمد بن جرير: مَن قال: إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامّي هدىء أيش هو؟ قال: مبتدع» فقال ابن 
جرير إنكارا عليه: مبتدع مبتدع! هذا يقتّل. [سير النبلاء 14/ 275] 

(( أصلٌ الرَّفْضٍ )) قال ابن تيمية: (ذكر العلاء أنَّ الرفض أساس الزندقة» وأن أول من ابتدع 
الرفض إنم| كان منافقا زنديقاء وهو عبدالله بن سبأ). [مجموع الفتاوى 4/ 102] 

وقال أيضا: (أصل المذهب مِن إحداث الزنادقة المنافقين الذين عاقَبّهم في حياته علق أميرُ المؤمنين 
رضي الله عنه» فحرق منهم طائفة بالنار» وطلب قتل بعضهم ففروا من سيفه البتار» وتوعد بالجلد 
طائفة مفترية فيها عرف عنه من الأخبار» إذ قد تواتر عنه من الوجوه الكثيرة أنه قال على منبر الكوفة 
وقد أسمع من حَصَر: "خيرٌ هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر"» وبذلك أجاب ابنّه محمد بن الحنفية 
فك زواة انارق 3 "اصعنم ا" رفير يو غلم برله الشيفية وذ كانض اللققيعة امون الذيت 
صَحِبُوا عليا أو كانوا في ذلك الزمان لم يتنازعوا في تفضيل أبي بكر وعمرء وإنم| كان نزاعهم في تفضيل 
علي وعثمان» وهذا ما يَعترف به علماءٌ الشيعة الأكابر ين الأوائل والأواخرء حتى ذَكَرَ مِثْلَ ذلك أبو 
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كالمفيد» وأبي جعفر الطوسي» وأمثالمم|(252)» ولأبي جعفر هذا تفسيرٌ على هذه 
الطري يقة(253)» لكنْ يضم إلى ذلك قول الإمامية الاثني عشرية(254)» فإنّ المعتزلة ليس فيهم 
مَّن يقول بذلك ولا مَن يُنكر خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلٌّ. 


القاسم البلخي» قال: سأل سائلٌ شريكٌ بن عبد الله ابن أبي نمر فقال له: أيهما أفضل أبو بكر أو علّ؟ 
فقال له: أبو بكر» فقال له السائل: أتقول هذا وأنت من الشيعة؟ فقال: نعم إنا الشيعي مَن قال مث 
هذاء والله لقد رقى علِنٌّ هذا الأعواد فقال: ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمرء أفكنا تَرُدٌ 
قولّه. أكنا نكذبه» والله ما كان كذابا"» ذكر هذا أبو القاسم البلخي في النقض على ابن الراوندي 
اعتراضه على الحاحظء نقله عنه القاضي عبد ال حبار الحَمْدانٍ في كتاب "تثبيت النبوة"). [منهاج السنة 
LI‏ 

(252) قال الجلال الدواني: (أكثر الشيعة توافق المعتزلة في أكثر الأصول» ولا تخالفها إلا في 
مسائل قليلة» أكثرها يتعلق بالإمامة). [شرح العقائد العضدية (ص42)] 

(253) قال محمد حسين الذهبي: ("التبيان" للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي 
المتوفى سنة 460 ه (ستين وأربعائة من اللهجرة). وهو الذي استمد منه الطبرسي تفسيرّه» وقد ذكر 
صاحب "أعيان الشيعة" أنه يقع في عشرين مجلدا. ولم يقع لنا هذا التفسير). [التفسير والمفسرون 
2/ 32[ 

(254) قال ابن تيمية: (لفظ "الرافضة" إن) ظَهّرَ نا رفضوا زيدَ بن علي بن الحسين في خلافة 
هشام» وقصة زيد بن على بن الحسين كانت بعد العشرين وماثة» سنة إحدى وعشرين أو اثنتين 
وعشرين ومائة» في أواخر خلافة هشام, قال أبو حاتم البستي: قَيِلّ ز يد بن علي بن الحسين بالكوفة سنة 
اثنتين وعشرين ومائة» وصَلِبَ على خشبة» وكان من أفاضل أهل البيت وعلائهم» وكانت الشيعة 
تنتحله. قلت: “فون رهن خروج ره ينا اقترقت الشتيعة إلبزافضة وريدية» فإنه لا شكل عق أى بكر زف 
فترحم عليهاء رَقَضَّه قوم فقال لهم: رفضتمونيء فسُمُوا "رافضة"» لرفضهم إياه» وسمي من لم يرفضه 
من الشيعة زيدياء لانتسابهم إليه). [منهاج السنة النبوية 1/ 34 - 35] 

254 


قال ابن خلدون: (وانقسم الرافضة بعد ذلك إلى اثني عشرية» تَقَلُوا الخلافة من جعفرء بعد 
الحسن والحسين وعلي زين العابدين ومد الباقر وجعفر الصادق. إلى ابنه موسى الكاظم وولده على 
سلسلةٍ واحدة إلى تمام الاثني عشر» وهو محمد المهدي» وزعموا أنه دخل سردابا وهم في انتظاره إلى 
الآن» وإلى الإسماعيليةء نقلوا الخلافة من جعفر الصادق إلى ابنه إسماعيل» ثم ساقوها في عقبه» فمنهم 
مَّن انتهى بها إلى عبيد الله المهدي. وهم العبيديون» ومنهم من ساقها إلى بحيى بن عبيد الله بن محمد 
الكتوم» وهؤلاء طائفةٌ من القرامطة» وهي من كذباتهم, ولا يُعْرَفٌ محمد بن إساعيل ولد اسمّه عبيدٌ 
الله) اه . [تاريخ ابن خلدون 3/ 450] 

وقال الشيخ ناصر القفاري: قال الرافضي المعاصر محمد جواد مغنية: الاثنا عشرية نعتٌ يُطْلّق على 
الشيعة الإمامية القائلة باثني عشر إماما تعينهم بأسائهم. [الاثنا عشرية وأهل البيت: ص15] 

وظهور هذا الاسم كان بلا شك بعد ميلاد فكرة الآئمة الاثني عشرء والتي حدثت بعد وفاة 
الحسن العسكري (توفي سنة260ه) حيث أنه: "قبل وفاة الحسن لم يكن أحد يقول بإمامة المنتظر 
إمامهم الثاني عشرء ولا عرف من زمن علي ودولة بني أمية أحدّ ادعى إمامةً الاثني عشر". [منهاج 
السنة: 4/ 209] 

ولكن يرى صاحب مختصر التحفة الاثني عشرية أن زمن ظهور الإمامية الاثني عشرية» سنة 
مائتين و حمس وحمسين. [انظر: مختصر التحفة: ص21 ] 

ويبدو أنه عين هذا التاريخ بالذات» لأن تلك السنة (255ه) هي التي زعمت الاثنا عشرية أنه 
وَلِدَ فيها إمامّهم الثاني عشر [كما نص على ذلك الكل الكليني في الكافي: 1/ 514» والمفيد في الإرشاد 
ص 390. والطبرمي في أعلام الورى: ص 393. ونجد في الأعلام للزركلي: 2/ 215» والعقل عند 
الشيعة» رشدي عليان: ص 6 5» وتاريخ الإمامية» عبد الله فياض: ص 2183 بأن الولادة المزعومة كانت 
سنة (256ه)1]» والذي يزعمون حياته إلى اليوم» وينتظرون خروجّه» فإذا كان الأمرٌ كذلك فينبغي أن 


يحدد التاريخ بسنة 0ه. لأن دعوة وجود الإمام الثاني عشر المنتظر إن) ظهرت بعد وفاة الحسن 
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ومن أصول المعتزلة مع الخوارج: إنفاذٌ الوعيد في الآخرة» وأنَّ الله لا يُقبل في أهل الكبائر 
شفاعة» ولا تحرج منهم أحدًا من النار. 

ولا ريب آنه قد رَد عليهم طوائفٌ من اُرّجئة والكرّامِية والكُلابية وأتباعهم» فأحسنوا تارة 
وأساؤوا أخرى» حتى صاروا في طرفي نقيض» كا قد بط في غير هذا الموضع. 

والمقصوة أنَّ مِثْلَ هؤلاء اعتقدوا رآيًا ثم حَمَنُوا ألفاظ القرآن عليه» وليس لهم سَلَفتٌ من 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولا من أئمة المسلمينء لا في رأمهم ولا في تفسيرهم. وما من 
تفسيرٍ من تفاسيرهم الباطلةٍ إلا وبطلاثه يَظهر من وجوه كثيرة» وذلك من جهتين: تارة من العلم 
بفساد قولهمء وتارة من العلم بفساد ما فسروا به القرآن. إما دليلا على قوم أو جوابا على 
المعارض لهم. 

سين ادس عون لعن Ea a‏ 
يعلمون» كصاحب "الكشّاف" ونحوه؛ حتى إنه يَرُوجٍ على حلت كثير ممن لا يعتقد الباطل ِن 
تفاسيرهم الباطلةٍ ما شاء الله» وقد رأيت من العلماء المفسرين وغيرهم من يذكر في كتابه وكلامه 
مِن تفسيرهم ما يوافق أصوهّم التي يَعلم أو يعتقد فسادّها ولا يهتدي لذلك. 

ثم إنه لسبب تطرّفٍ هؤلاء وضلالهم دخلت الرافضة(5 25) الإمامية» ... 


ثم الفلاسفة» ثم القرامطة(256) وغيدُهمء فيما هو أبلغ من ذلك .. 


العسكري (والذي توفي سنة 260ه) اه . [أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية 103/1 - 
104[ 
(255) قال ابن تيمية: (قال الأشعري وطائفة: سُمُُوا رافضةً لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر. 
قلت ال أبن اشوا بوائهة 1 ونشو ن عو ان و عل بن آنا ن 
بالكوفة أيامَ هشام بن عبد الملك» وقد ذكر هذا أيضا الأشعريٌ وغيره). [منهاج السنة 3/ 470 - 
1 47[ 
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(256) تقدم أنَّ الرافضةً انقسموا إلى إمامية وإساعيلية» قال ابن خلدون في "المقدمة" : (أما 
الإمامية فساقوا الإمامة من علي الرضى إلى ابنه الحسن بالوصية» ثم إلى أخيه الحسين» ثم إلى ابنه علي 
زين العابدين» ثم إلى ابنه محمد الباقرء ثم إلى ابنه جعفر الصادق» ومن هنا افترقوا فرقتين: فرقة ساقوها 
إلى ولده إسماعيل» ويعرفونه بينهم بالإمام» وهم الإساعيلية» وفرقة ساقوها إلى ابنه موسى الكاظم» 
وهم الاثنا عشرية» لوقوفهم عند الثاني عشر مِن الأئمة وقوهم بِعَيْبَته إلى آخر الزمان كا مرء فأما 
الإسماعيلية فقالوا بإمامة إسماعيل الإمام بالنص مِن أبيه جعفرء وفائدة النص عليه عندهم» وإن كان قد 
مات قبل أبيه» إن هو بقاءٌ الإمامة في عقبه كقصة هارون مع موسى صلوات الله عليههاء قالوا: ثم 
انتقلت الإمامةٌ من إسماعيل إلى ابنه محمد المكتوم وهو أول الأئمة المستورين» لأنَّ الإمامَ عندهم قد لا 
کون ل کی کا فس و کون وهات لاهرين: إقانة جد غل ا وإذا كانتت للتشوكة كلهن 
وأظهر دعوته» قالوا: وبعد محمد المكتوم ابنه جعفر الصادق» وبعده ابثه محمد الحبيب وهو آخرٌ 
المستورين» وبعده ابنه عبد الله المهدي الذي أظهر دعوتّه أبو عبد الله الشيعي في كتامة» وتتابع الناس على 
دعوته» ثم أخرجه من معتقله بسجلاسة ومَلَّكٌ القيروان والمغربء ومَلَكٌ بنوه من بعده مِضْرَ ىا هو 
معروفٌ في آخبارهم» ويسمى هؤلاء نسبة إلى القول بإمامة إسماعيل» ويُسمون أيضا ب"الباطنية" نسبة 
إلى قولهم بالإمام الباطن» أي: المستورء ويسمون أيضا "الملحدة" يا في ضمن مقالتهم من الإلحاد. ولهم 
مقالات قديمة ومقالات جديدة دعا إليها الحسنٌ بن محمد الصباح في آخر المائة الخامسة. ومَلَّكَ 
حصونا بالشام والعراق» وم تزل دعوثّه فيها إلى أن توزعها الاك بين ملوك الترك بمصر وملوك التتر 
بالعراق فانقرضت» ومقالة هذا الصباح في دعوته مذكورة في كتاب "الملل والنحل" للشهرستاني. وأما 
الاثنا عشرية فربما خصوا باسم الإمامية عند المتأخرين منهم» فقالوا بإمامة موسى الكاظم بن جعفر 
الصادق» لوفاة أخيه الأكبر إساعيل الإمام في حياة أبيها جعفر» فنص على إمامة موسى هذاء ثم ابنه 
علي الرضا الذي عَهِدَ إليه الأمون ومات قبل فلم يَتِمٌ له أمرء ثم ابنه محمد التقي» ثم ابنه علي الحادي» ثم 
ابنه محمد الحسن العسكريء ثم ابنه محمد المهدي المننظّر الذي قدمناه قبل» وفي كلّ واحدةٍ من هذه 
المقالات للشيعة اختلافٌ كثير» إلا أنَّ هذه أشهرٌ مذاهيهم؛ ومن أراد استيعابها ومطالعيّها فعليه بكتاب 
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"الملل والنحل" لابن حزم والشهرستاني وغيرهماء ففيها بيان ذلك. والله يضل من يشاء ويهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم» وهو العلي الكبير) اه . [مقدمة ابن خلدون (ص1 25 - 252)] 

قلت: وهؤلاء الإساعيلية الذين يُسَمَّوْنَ الباطنية» هم الملقبون أيضا ب"القرامطة". فهي ألقابٌ 
لِحْلَةٍ واحدة» وهم غير ذلك من الألقاب» فقد قال الغزالي في "فضائح الباطنية" (ص11) : (الفصل 
الأول في ألقابهم التي تداولتها الألسنة على اختلاف الأعصار والأزمنة» وهي عشرة ألقاب: الباطنية 
والقرامطة والقرمطية والخرمية والحرمدينية والإساعيلية والسبعية والبابكية والمحمرة والتعليمية» 
ولكل لقب سبب»» ثم قَصَّلَ ذلك كُلَّهِ رحمه الله. 

وقوه القزائظة" نه إل عاق :قرفظ» ا فاته للا عام ا اه 
فسموا قرامطة وقرمطية» وكان رجلا من آهل الكوفة ماتلا إلى الزهد فصادفه أحد دعاة الباطنية في 
طريق وهو متوجه إلى قريته» وبين يديه بقرٌ يسوقهاء فقال له حمدان ‏ وهو لا يعرفه ولا يعرف حالّه -: 
أراك سافرت عن موضع بعيد» فأين مقصدك؟ فذكر موضعا هو قرية حمدان» فقال له حمدان: اركب 
بقرة من هذه البقر لتستريح به عن تعب ال مشي» فلم| رآه مائلا إلى الديانة أتاه من ذلك الباب وقال: إني لم 
أومر بذلكء. فقال له: وكأنك لا تعمل إلا بأمر» فقال: نعم» فقال حمدان: وبأمر مَن تعمل؟ قال: بأمر 
مالكي ومالكك ومن له الدنيا والآخرة» قال: ذلك إِذَا هو رب العالمين» قال: قد صدقت, ولكنً الله 
ع ملك من يشا قال وما عَرَضَك في البقعة الى أذت متوجة إلبها؟ قال: أمرت أن أدعر اهلها من 
الجهل إلى العلم» ومن الضلال إلى الهمدىء ومن الشقاوة إلى السعادة» وأن أستنقذهم من ورطات الذل 
والفقر» وأملكهم ما يستغنون به عن الكد والتعب» فقال له حمدان: أنقذني أنقذك الله وأَفِض عل من 
الل ا کی ا اف ااج ال ل اذه فال ل وا آرت أن ار ال الكنوة إن 
كلّ أحدٍ إلا بعد الثقة به والعهد إليه» فقال: فما عهدّك؟ فاذكره فإني ملتزمٌ له» فقال: أن تجعل لي وللإمام 
عه الله على نفسك وميثاقه آلا رج ير الإمام الذي ألقيه إليك» ولا تفشي ري أيضاء فالبَرّمَ مدان 


عهدّه» ثم اندفع الداعي في تعلیمه فنونَ جهله. حتى استدرجه واستغواهء واستجاب له في جميع ما 
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وتفاقمَ الأمرٌ في الفلاسفة والقرامطة والرافضة(257)» فإنهم فسروا القرآن بأنواع لا يقضي 
العالامنها عَجَبَه. ا 

فتفسيرٌ الرافضة كقوهم: [تَبِّتَ يَدَا بي َب وَتَبَّ) هما أبو بكر وعمرء و إِلَيْنْ أَفْرَكْتَ 
َبَحْبَطَنّ عَمَلْكَ]» أي: بين أبي بكر وعلي في الخلافة, و إن لله E‏ ان ڏوا بره هي 
عائشة» و[ فَقَاتَلُوا َِمّةَ الْكُفْرِ) طلحة والزبي و [ْْمَرَجَ الْبَحْرَيْنَ] عل وفاطمة» و( اللَولٌُ 


0 إل 


ادعاه» ثم انتدب للدعوة» وصار أصلا من أصول هذه البدعة» فسمي أتباعه "القرامطة". [فضائح 
الباطنية (ص 12 - 14)» والاعتصام للشاطبي 1/ 272 - 273] 

وهنا قال ابن خلدون: (إنهم سموا ب"الباطنية" نسبة إلى قولهم بالإمام الباطن» أي: المستور)» 
وقد تقدم أولّ التعليق أنهم: (سُمُُوا بذلك لأنهم يَدّعون أنَّ لظواهر القرآن والأحاديث بواطنّ تجري من 
لر افر ري الل نن ارال وها اهي ر رن اة اعا ارين ا را 
أعلم. 

(257) قال الزرقاني في "مناهل العرفان" (2/ 77) : (ومن تفاسير الشيعة كتاب يسمى: "'مرأة 
الوا وكا السار ف يُذْعَى المولى عبد اللطيف الكازراني من النجفء وهذا التفسيد 
مشتولٌ على تأويلاتٍ تُشبه تأويلاتٍ الباطنية السابقةء فالأرض يفسرها بالدين وبالأئمة عليهم السلام 
IROOM EAN N‏ 
َكُنْ أَرْض الله وَاسِعَةَ فتهَاجِرُوا فيها) المرادُ دين الله وكتاب اله» ويقول في قوله: (أَقَلَمْ يَسِرُوا في 
الْأَرْض) المرادُ أو لم ينظروا في القرآن الخ» فأنت ترى أنه قد عَمَلَ اللفظ الذي لا يجهله أحدٌّ على معانٍ 
غر ن غر د واا غل ذلك الا فرك اشوئ و الت ا عى لله وذلك ٠‏ شك 
O‏ دوك نامي ولد لفك رذ مَنْ يُضْلِلٍ الله قا لَهُ مِنْ هَادِ)) اه . 

وقال محمد حسين الذهبي: (هذا التفسيٌ يُعَذَّ في الحقيقة مَرْجِعًا مهما من مراجع التفسين نك 
الإمامية الاثنا عشرية)» وقد بسط الكلام في بيان منهج المؤلّف وطريقته في تفسيره» فانظره في كتابه 


E E E "اعفن والمفسرون‎ 
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َالُرْجَانُ) الحسن والحسين. و (ِوَكُلٌ َيْءِ أُحصَيْناه في إِمَام مُِينِ) في علي بن أبي طالب و عَم 
0 عن الس إ الْعَظِيم) علي بن أبي طالب و إ[إنّا وَلِيِكُمُ لله وَوَسُولُهُ وَالَذِينَ آمَنُوأ الَّذِينَ 

يقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الرَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ] هو عي ويذكرون الحديث الموضوع بإجماع أهل 
ا وهو تصدَّقُه بخاتمه في الصلاة» وكذلك قوله: (أُوليِك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من رَيهُمْ وَرَْمَةٌ) 
نزلت في عل لا أصيب بحمزة. 

وما يُقارب هذا من بعض الوجوه ما يذكره كثيرٌ من المفسرين في مثل قوله: [الصَّابرِينَ 
وَالصَادِقِينَ وَالْقَانِيينَ ا والستَعْفرينَ ِالأسْحَار) أن الصابرين: 0-2 الله»ء والصادقين: 
أبو بكر» والقانتين: عمر» والمنفقين: عثان» والمستغفرين: علّ» وني مثل قوله: e‏ ر و0 الله 
َالْذِينَ َ مَعَهُ) أبو بكر [أَشِدَّاء عَلَ الْكُمَار) عمر [رَحَمَاء يَْنَهُمْ) عثمان [تَرَاهُمْ رُكَعَا سُجَّدا] 7 
وأعجبٌ من :ذلك قول بعضنهم [وَالينْ) أبو بكر ١وَالرَينُون)‏ عمر [وطور سَينِين) غنان 
و هَذَا الْبَلَدِ الْأمِينِ) علي» وأمثال هذه الخرافات(258) التي: 

ND 
کل‎ ET الأآشخاص» وقوه تال" ل مَعَهُ مه آشداء على الْكُفَار رُحمَاء ب بهم تَرَاهُمْ‎ 
ذلك نعتٌ للذين معه» وهي التي يسميها النحاةٌ خبرًا بعد خبر» والمقصودٌ هنا أنها كلّها صفاتٌ‎ 


لموصوفٍ واحدء وهم الذين معه. ولا يجوز أنْ يكون كل منها مرادًا به شخصٌ واحد. 


(258) الخرافة: الحديث المستملّح من الكذب. وقالوا: "حديث خرافة". ذكر ابن الكلبي في 
قولحم "حديث خرافة" أنْ خرافة مِن بني عذرة أو من جهينة» اختطفته الجن ثم رجع إلى قومه» فكان 
يحذث بأحاديث مما رأى» يعجب منها الناس» فكذبوهء فجرئ عل ألسن الناس» والراء فيه خففة. ولا 
تدخله الآلف واللام» لأنه معرفة» إلا أن يريد به الخرافات الموضوعة من حديث الليل» أجروه على كل 
ما يكذبونه من الأحاديث» وعلى كل ما يُستملح ويتعجب منه. [لسان العرب 9/ 65 - 66 » وتاج 
العروس 23/ 193 » وانظر: السلسلة الضعيفة للألبانق 4/ 202 - 204] 
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وتتضمن تارة جَعْلَ اللفظٍ المطلَقٍ العام مُنحصرًا في شخصي واحدء كقوله: إو 
لك اله وقول وي آمَنُواً1 أريد بها علِنٌّ وحدّه. وقول بعضهم: فونه E‏ 
بالصدق وَصَدَّقَ به اضيا اب و وقوله: إلا يَسْتَوِي منكُم مَنْ أَنمَقَ من قَبْلٍ المَنْح 
وَقَائَلَ) أريد بها أبو بكر وحدّه. ونحو ذلك. 

وتفسيرٌ ابن عَطِيّه259) وأمثاله أَتْبَعْ للسِّنّهَ والجماعة وأسلمٌ من البدعة من تفسير 


الزخشري(260)» ولو ذَكْرَ كلام السلفي الموجود في التفاسير المأثورة عنهم على وجهه لكان 


(259) قال الشيخ محمد الفاضل بن عاشور: (شاعت عند الناس تسميته "المحرر الوجيز". 
وغل ذلك نتى.ضاحت ‏ "كشفه الظنون' ' تعريقّه به وإن كان مَوَلَّمُه لم بذ بنك NE‏ 
ورجاله (ص 63 - 4 6)] 

قلت: أما ابن فرحون في "الديباج" (2/ 58) فقال في ترجمته: (ألّف كتابه المسمى ب"الوجيز" في 
التفسير)» وتبعه الداوودي في "طبقات المفسرين" (1/ 266). 

وابن عطية هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الملك بن تمام بن عطية المحاربي الغرناطي القاضي› 
قال الصفدي: (الإمام الكبير قدوة المفسرين, أبو محمد ابن الحافظ الناقد الحجة أبي بكر المحاربي 
الغرناطي القاضي» حدث عن أبيه وغيره» وكان فقيها عارفا بالأحكام والحديث والتفسير» بارعا في 
الآدب» ذا ضَبْطٍ وتقيبد وتجويد وذِهِنٍ سَيّال» ولو لم يكن له إلا تفسيره لكفى. ولد سنة ثانين وأربع 
مائة» وتوفي سنة اثنتين وأربعين ومس مائة» وقيل: سنة إحدى خامس عشرين شهر رمضان» ومات 
بحصن لورقة). [الوافي بالوفيات 18/ 40 - 41 » وانظر: السير 19/ 587 - 588] 

(260) قال أبو حيان في مقدمة "البحر المحيط" (1/ 20 -21) : (أبو القاسم محمود بن عمر 
المشرقي الخوارزمي الزخشري» وأبو محمد عبد الحق بن ن غالب بن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي» 
yS‏ ترز بعلم ملسيو را حت سردي انيع دو لسر وقد اشتهرا ولا كاشتهار 
الشمسء وخلدا في الأحياء وإن هدآ في الرمسء وكلامّهم| فيه يدل على تقدمههما| في علوم» من منثور 


ومنظوم» ومنقول ومفهوم» وتقلب في فنون الآداب» وتكن من علمي المعاني والإعراب» وفي خطبتي 
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كتابيهها وفي غضون كتاب الزمخشري ما يدل على أنهما فارسا ميدان» وممارسا فصاحة وبيان. وقال: 
هذان الرجلان هما فارسا علم التفسير» وممارسا تحريره والتحبيرء نشراه نشراء وطار لما به ذكراء وكانا 
مُتعاصِرَيْن في الحياة» متقارِيَئن في المات» ولد أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري 
بزمحشرء قرية من قرى خوارزم» يوم الأربعاء» السابع عشر لرجبء سنة سبع وستين وأربعائة» وتوفي 
بگر گانج» قصبة خوارزم» ليلة عرفة» سنة ان وثلاثين وخمساثة» وولد أبو محمد عبد الحق بن غالب بن 
عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمام بن عطية المحاربي» من آهل غرناطةء 
سنة إحدى وثانين وأربعاثة» وتوفي بلورقة» في الخامس والعشرين لرمضانء» سنة إحدى وأربعين 
وخمساثة» هكذا ذكره القاضي ابن أب جمرة في وفاة ابن عطية» وقال الحافظ أبو القاسم بن بشكوال: 
توفي» يعني ابن عطية» سنة اثنين وأربعين وخمسائة. وكتابٌ ابن عطية أَنْقَلُ وأجمع وأخلصء وكتابٌ 
الزتخشري ألخص وأغوص) اه . 

ثم هل استمد أحذهما من الآخر واستفاد منه؟ قال الشيخ محمد الفاضل بن عاشور: (وقد ثبت 
ضبط التاريخ الذي ألف فيه الزغشريٌ تفسيرّه وهو سنة 28 5ه كما نص على ذلك هو نفسّه في نهاية 
الكتاب» ول يَْبْتْ نصٌ على تاريخ تأليف ابن عطية تفسيره» ولكن الذي يُستفاد من مقارنة العُمُرين أن 
تفسير الزخشري أف وسن ابن عطية ستةٌ وأربعون غاماء وهو مكتمل الأشده تام التكون العلمي؛ 
شهيرٌ المنزلة» فلا يمكن أنْ يُفرض أنه تخرج بالزخشريء أو بنى على تفسيره. لا سيم| إذا لاحظنا ما أثبته 
ابن الأبّار في ترجمة ابن عطية: أنه كان في آخر دولة المرابطين كثيرَ الخروج للغزو في جيوشهم. وذلك 
يرجح أن يكون تأليفٌ تفسيره قبل هذا الدور الأخير من دولة المرابطين» الذي هو الدورٌ الأخير مِن 
حياة ابن عطية» إذ كان تاريخ وفاته سنة 542ه عينَ تاريخ انتهاء دولة المرابطين بالأندلس» وقد أفاد 
ابن الأبار أيضا بشأن تفسير ابن عطية: أن الناس كتبوه كثيراء وسمعوه منه» وأخذوه عنه» وذلك يقتضي 
مدةً طويلة من حياته مَضَتْ بعد تأليف التفسير حصلت فيها كثرة الرواة بتتابع الطبقات» فلذلك لا 
ن ا ا فلي ارين اة عل ن الاتخر واغتر مه اال ورال هر 5> 
2)] 
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أحسنّ وأجمل» فإنه كثيرا ما ينقل من تفسير محمد بن جرير الطبري» وهو من أجَل 


التفاسير(1 26) وأعظوها قدرا(2 26)» ثم إنه يَدَعٌّ ما نقله ابن جرير عن السلف لا يحكيه بحال» 


(261) وقد اختصره الإمامٌ المحدّث رَزِينُ بن معاوية الأندلبي صاحب كتاب "تجريد 
الصحاح"؛ جاور بمكة دهراء قال الحافظ ابن عساكر: كان إمامّ المالكيين بالحرم» وقال ابن القيم: وهو 
من أعلم أهل زمانه بالسَّئّن والآثار. قال الذهبي: أدخل كتابّه (يعني التجريد) زياداتٍ واهية» لو تنزه 
عنها لأجاد. وقد توفي بمكة, في المحرم» سنة حمس وثلاثين وخمس مائة» وقد شاخ. قال ابن القيم: 
اختصر تفسيرٌ ابن جرير الطبري. [مختصر الصواعق (ص447) ٠‏ وسير أعلام النبلاء 20/ 204 - 
05 ] 

(262) قال ابن تيمية: (أما التفاسير التي في أيدي الناس فأصحها تفسيرٌ محمد بن جرير الطبري» 
فإئة يَذْكْرُ مقالاك السكف بالأسائيد الثابتة» وليس فيه بدعة» ولا ينقل عن المتموين كمقاتل بن بكر 
والكلبي). [مجموع الفتاوى 13/ 385] 

وقال السيوطي: (فإن قلت: فأي التفاسير ترشد إليه وتأمر الناظرٌ أن يعول عليه؟ قلت: تفسير 
الإمام أبي جعفر بن جرير الطبري الذي أجمع العلماءٌ المعتئرون على أنه لم يُولّف في التفسير مثلّهء قال 
النووي في تهذيبه: كتابُ ابن جرير في التفسير لم يُصنف أحدٌ مثلّه). [الإتقان 4/ 244] 

قال الخطيب: وبلغني عن أبي حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفراييني الفقيه أنه قال: لو سافر رجلٌ 
إلى الصين حتى تُحَصَّل تفسيرَ محمد بن جرير لم يكن كثيرا. [سير أعلام النبلاء 14/ 2 27] 

وقال الشيخ محمد الفاضل بن عاشور: (كان الطبري رجلا عجيبا في جمعه نواحيّ متباعدة من 
فنون العلم» وبلوغه فيها جميعًا درجة متساوية من الإمامة» فهو من الأئمة المجتهدين أصحاب المذاهب 
في الفقه» وهو من أئمة الحديث أهل الرواية الواسعة والضبط المتقن» روى عن العراقيين والشاميين 
والمصريين» وشارك البخاريّ في كثير من شيوخه. وهو من رجال التاريخ والمعرفة الواسعة المفننة 
بالأحداث والرجالء وقد ألف كتابّه المشهور في التاريخ ويعتبر مرجم المراجع» وبه عد إمام المؤرخين 


غير منارّع» إلى عظيم حُلقَه وجميل تقواه. ومتين بيانه» وبديع شعره» حتى قال الخطيب البغدادى ف 
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ترجمته من تاريخ بغداد: "جمع من العلوم مالم يشاركه فيه أحدٌ من أهل عصره". فكان جديرا بالتفسيرء 
حين تناوله الطبري» بتلك المشاركة الواسعة» وذلك التفنن العجيب» أن يبلغ أوجه. وان ضيف عن 
الصورة الكاملة التي تجلت فيها منهجيته» وبرزت بها خصائصّه مسيطرةً على كلّ ما ظهر من بعده من 
تاليف لا تحصى في التفسير). [التفسير ورجاله (ص30 -31)] 

وني بيان طريقة الطبري في تفسيره يقول الشيخ محمد الفاضل بن عاشور في موضع لاحق من 
كتابه المذكور: (إِنَّ الطبري عندما ينتصب للقول في تأويل الآية يسردها ثم يقول: "يعني تعالى بذلك": 
ويفصح ببيانه عن المعنى المراد معتمدا ربط السياق والعود بمراجع الكلام إلى معاقدها الواردة في 
مواضع أخرى من القرآن العظيم» ومتمسكا بم| يدور عليه المعنى من دلالة المفردات اللغوية على المعاني 
التي هي مستعملة فيهاء ببيان المعنى الأصلي للمفرد» والمعنى المنقول إليه» مع بيان مناسَّبة النقل» 
والاستشهاد بالشعر العربي على ما يُثبت استعال اللفظ في المعنى الذي حملّه عليه» ويكون في ذلك 
جازمًا غير متردد» مستقلا غي مقلّده ثم يتتقل إلى دعم ما ذهب إليه بها ينقل عن المتكلمين في التفسير 
من قبله» فيعنون بقوله: "ذكر مَن قال بذلك"» ويورد الأسانيد مسلسلة عن شيوخه: ابن المثنى أو أبي 
ركيب أو محمد بن بشار أو يونس بن عبد الأعلى أو غيرهم» إلى ذوي القول في التفسير بالمأثور من 
الصحابة أو من موثقي التابعين: مثل مجاهد والحسن البصريء أو من دونهم مثل السدي أو وهب بن 
منبه» فإذا كان المتفق عليه من بين تلك الأخبار شيئا واحدا يؤيد المعنى الذي ابتدأً بتقريره» اكتفى 
بذلك» وربا جعل ابتداءَ سوق الأسانيد قولّه: "وبمثل الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل"» وإذا كان 
المعنى غير متفق عليه يقول: "وبا قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل"» فأورد الأسانيد عنهم» وإذا 
كان الأمرٌ راجعا إلى اختلافٍ في تعيين فَهُم لا يتوقف على تعيينه المعنى» أشار إلى الخلاف في ذلك بعد 
تقرير المعنى الذي لا يختلف باختلاف تقدير المعنيين» فمَصّل الأقوالٌ وأورد على كل قول منها ما يثبت 
عزوّه من الأسانيد ثم يعقب ذلك كله ببيانٍ أن ليس له عَنَاءٌ في فَهُم معنى الكلام» ولا تأثيرٌ في اختلاف 
تقديره). 
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ثم ذكر موضعا من تفسير الطبري شاهدا على طريقته في ذلك» ثم قال: (ومبهذه الطريقة أصبح 
تفسيرٌ ابن جرير الطبري تفسيرا علميا يَغلب فيه جانِبُ الأنظار غلبةَ واضحة على جانب الآثار» حتى 
أنه لو اقتصر فيه على مجرد عزو الأقوال المتخالفة لأربابهاء وجرّدَ عن طويل الأسانيد ومكررها لبقي 
وافيا تام الوفاء بها يقصد له من كشْففِ عن دقائق المعاني القرآنية وما يستخرج منها من الْحكّم 
والأحكام, على اختلاف المذاهب والآراء» وما يتصل بها من استعمالات اللغة ومسائل العربية» ولازداد 
شبيهه بالتفاسير العلمية التي جاءت من بعد قوة ووضوحاء فلذلك يصح أن تعتبره تحولا في منهج 
التفسير ذا أثر بعيد» قطع به التفسير ما كان يربطه إلى علم الحديث من تبعية ملتزمة» بل إنه جعل 
العنصر الذي كان علم الحديث يسيطر به على التفسير أقل عناصر التفسير أهمية» وذلك هو عنصر 
تفسير المبهمات ومعرفة أسباب النزول» وجعل العنصر الذي لاغِنى للتفسير فيه عن النقل» وهو عنصر 
بيان الأحكام معتمدا على فتاوى الفقهاء معتضدا بمعاقد الإجماع. 

وإن الذين يعتبرون تفسيرٌ الطبري تفسيرا أثرياء أو من صنف التفسير بالمأثورء إنما يقتصرون على 
النظر إلى ظاهره با فيه من كثرة الحديث والإسناد» ولا يتدبرون في طريقته وغايته التي يصرح بها من 
إيراد تلك الأسانيد المصنفة المرتبة الممحصة. 

ا العجب من ابن خلدون حين راجت عليه هذه الشبهة. فَعَدَّه مِن مُدَوّني الآثار 
المنقولة مثل الواقدي والثعالبي» وقد يرجع السببُ في ذلك إلى أن تفسيرَ الطبري» كان منذ قرون» 
مفقودا أو في حكم المفقود. حتى أن صاحب "كشف الظنون" لم يقف عليه إلى أن طلعت على الناس 
منذ نحو من ستين سنة طبعثّه الأولى» ففتح للمعارف التفسيرية كنرٌ نفيس من التراث الخالد» ثم علا 
قدره» وغلت قيمته» بالإبراز العلمي المتقن الذي طلع به حديثا من بيت العلم والفضلء إذ تعاون على 
إخراجه العالمان الجليلان الأخوان الكرييان ابنا الشيخ محمد شاكر وهما الأديب الضليع والعال الوَرعٌ 
الشيخ محمودء والفقيه القاضي المحدث الثبت الشيخ أحمد ‏ رحه الله فجاء في حسن عرضه. ودقة 
ضبطه» وترتيب مفاصله» وتحقيق معانيه» وتخريج أحاديثه» واستيعاب فهارسه: آية للسائلين). [التفسير 


ورجاله ( ص33 - 37)] 
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۰ ره 08 يي 0 5 4 ع 5 ا ع - 
ويذكر ما يزعم أنه قول المحققين» وإنا يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذين قرّروا أصوطم 
بطرقٍ من جنس ما قررت به المعتزلة أصوكم» وإِنْ كانوا أقرب إلى السنة من المعتزلة» لكن ينبغي 
أن يُعطى كل ذي حق حقّه؛ ويُعرّف أن هذا من جملة التفسير على المذهب. فإِنْ الصحابة والتابعين 


والأئمة إذا كان م في تفسير الآية قولء وجاء قوم فَسّروا الآية بقولٍ آخَرَ لأجل مذهب اعتقدوه. 


ع 4و 


قلت: وقد كان في نفس ابن جرير أنْ يكون تفسيره أبسط مِن القدر الذي أملاه» فقد حَدّث أبو 
عمر عبيد الله بن أحمد السمسارء وأبو القاسم بن عقيل الوراقء أنَّ أبا جعفر الطبري قال لأصحابه: هل 
تنشطون لتاريخ العام من آدم إلى وقتنا؟ قالوا: كم قدرّه؟ فذكر نحو ثلاثين ألفَ ورقة» فقالوا: هذا مما 
تفنى الأعمارٌ قبل تمامه! فقال: إِنَا لله! مانّتِ الهمّم» فاختصر ذلك في نحو ثلاث آلاف ورقة» وم أن أراد 
أن ييل التفسيرٌ قال لهم نحوًا من ذلكء ثم أملاه على نحو من قدر "التاريخ". [سير أعلام النبلاء 
4 274 - 275 » وانظر: التفسير والمفسرون 1/ 150] 

وكان في جملة من كتبه عن ابن جرير كاملا: الإمامٌ المفيد» الرئيس أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه 
الجلاب النيسابوري من كبراء بلده (ت2340. قال الحاكم: سمعت أبا بكر بن بالويه يقول: قال لي أبو 
بكر بن خزيمة: بلغني أنك کتبت التفسير عن محمد بن جرير؟ قلت: بلى» كتبته عنه إملاء» قال: كله؟ 
قلت: نعم» قال: في آي سنة؟ قلت: من سنة ثلاث وثانين إلى سنة تسعين ومائتين» قال: فاستعاره مني 
أبو بکر» ثم رَه بعد سنین» ثم قال: لقد نظرتٌ فيه من أوله إلى آخره» وما أعلمٌ على أَدِيم الأرض أَعْلَّمَ 
من محمد بن جرير. [سير أعلام النبلاء 14/ 272 - 273 » وترجمة ابن بالويه في: 15/ 419 منه] 

قال ابن خلكان: (رأيتٌ بمصرّ في القرافة الصغرى عند سفح المقطم قبرا يزاره وعند رأسه حَجَرٌ 
عليه مكتوب: هذا قبرٌ ابن جرير الطبريء والناس يقولون: هذا صاحب التاريخ» وليس بصحيح.ء بل 
الصحيح أنه ببغداد» وكذلك قال ابن يونس في تاريخ مصر المختص بالغرباء: إنه توفي ببغداد). [وفيات 
الأعيان 4/ 192] 

قال أحمد بن كامل: توفي ابن جرير عشية الأحد ليومين بَقِيًا من شوال سنة عشر وثلاث مائة 
ودفن في داره برحبة يعقوب - يعني: ببغداد -. [سير أعلام النبلاء 14/ 2 28] 

266 





وذلك المذهبٌ ليس من مذاهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان» صاروا مشاركين للمعتزلة 
وغيرهم من أهل البدع في مثل هذا. 
وني الجملة: من عَدَل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك» كان 


مخطئا في ذلك(3 226)» بل مبتدعاء وإن كان مجتهدا مغفورا له خطؤه. 


(263) قال ابن تيمية: (إنَّ إجماعَ السلف لا يكون إلا معصوماء وإذا تنازعوا فالحقٌ لا يخرج 
عنهم» فيمكن طَلَبُ الحلّ في بعض أقاويلهم, ولا مُحَكَمُ بخطأ قولٍ من أقوالهم حتى يُعرّف دلالة 
الا ا غ ك ل ا اولي لمر منم فان َرَت في 
نَيْءِ قَرَدُوهُ إل الله وَالرَسُولٍ إِنْ كُنتُم تُؤْمنُونَ بالل وَاليَوم الآخر ذلك حير وَأحْسَن تأوياا)). [مجموع 
الفتاوى 13/ 24 - 25 ] 

وقال ابن القيم: (إنَّ إحداتٌ القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلفُ والأئمة على خلافه 
با ا رين ما ان بكرن طاق يه ار عون فر الف الجا ل طاول بك 
عافل أنه أول القلط وافظا من قول السلقك):[ هين الضواعق (ضن 373)] 

ثم قد جاء في "المسودة" لآل تيمية (ص329) : (مسألة: إذا تأول أهل الإجماع الآية بتأويل» 
ونَضّوا على فسادٍ ما عداه» لم يِجْرْ إحداث تأويل سواه» وإن لم ينصوا على ذلك» فقال بعضهم: يجوز 
إحداث تأويل ثانٍ إذا لم يكن فيه إبطال الأول وقال بعضُهم: لا يجوز ذلك ىا لا يجوز إحداث مذهب 
ثالث» وهذا هو الذي عليه الجمهورء ولا يْتَملٌ مذهيّنا غيرّه) اه . 

قلت: القولُ المستنبطٌ إِنْ لم يكن في الأقوال السابقة ما يستلزم نفيّه» وكان في اللفظ الدلالةٌ عليه 
بوجو من وجوه الدلالة المعتبرة» فا المانعٌ من تقريره وعَدّه من معاني الآية» وابنُ تيمية في "الأصل" إن 
قال: (مَن عَدَلُ عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك. كان مخطئا في ذلك الخ)» 
فانظر كيف قيد المحظور بكونه مَصِيرًا إلى ما يخالف مذهبّهم وتفسيرهم» وهكذا قول ابن القيم بعده: 
(إنَّ إحداتٌ القول في تفسير كتاب الله الذي كان السلفُ والأئمة على خلافِه يستلزم أحدّ أمرين الخ): 


فالممنوع إحداتّه هو ما كان السلفٌ على خلافه. ومعلومٌ أنَّ ما يُؤخذ من طريق دلالة الالتزام» وإن كان 
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معنّى زائدا على ما يقتضيه الظاهرٌ من جهة الدلالة المطابقية» فإنه لا ينافيه ولا يخالفه» كيف وهو لازمّه؟ 
وقد تقدم في هذا التعليق عن ابن تيمية أنَّ من اختلاف التنوّع: (ما يكون المعنيان غيرَيْن لكن لا يتنافيان» 
فهذا قول صحيح» وهذا قول صحيح. وإن لم يكن معنى أحدهما هو معنى الآخرء وهذا كنيد في 
المنازعات جدا) اه . 

وقال القراني: (مخالفة الظاهر هي إثبات ما ينفيه اللفظء أو نف ما يثبته اللفظء فأما إثبات ما لا 
يتعرض الظاهرٌ له لا بنفي ولا إثبات» فليس َة للظاهر) . [نفائس الأصول 3/ 1253] 

ولهذا َّا قرر الشاطبي في "الموافقات" : (أنه إنا يصح في مسلك الأفهام والفهم ما يكون عامًا 
حي ريا ا ا 
مقدارٌ أفهام المخاطبين به ابتداءً لا ية يقضي إلا أن يكون المعنى الأصلٌ مفهومًا لدهم» فأما ما زاد على 
المعاني الأساسية فقد يتهيأ لفهمه أقوام؛ وتُحْجَب عنه أقوام» ورب حامل فقو إلى من هو أفقةٌ منه). 
[التحرير والتنوير 1/ 44 - 45] 

وجَمَل ابن عاشور من الرأي المذموم: (أن يُقَسِّرَ القرآن برأي مستدٍ إلى ما يقتضيه اللفظء ثم 
يزعم أن نَ ذلك هو المرادٌ دون غيره» كَا فى ذلك من النضيبق عل المتأوّلين). [التحرير والتنوير1/ 31] 

الا ر 090 آل او الد دک وا اف 
تفسير الآية» فذلك لا يمنع المتأخرين من استخراج وجه آخَرَ في تفسيرهاء ولولا جوازٌ ذلك وإلا 
لصارت الدقائقٌ التي استنبطها المتأخرون في تفسير كلام الله مردودةً باطلة» ومعلوءٌ أنَّ ذلك لا يقوله 
الامفلد ع اي 

وقال الطوفي في "الإكسير" (ص44) : (إنَّا ما رَأَيْنَا ولا سمعنا ولا عقلناأ ن أحدا يفتح طريقًا إل 
مقصِدٍ نجيب يُوصل إليه قطعا وهو سهل سمح خالٍ من حجر وخطر وعارض سُوء يقال له: إِنَّ أحدا 
من تقدمك لم يفتح هذا الطريق» وذلك دليلٌ على أنه غيرُ مُوصِل إلى المقصود به. إذ هذا استدلالٌ 


بالجهل» أو العدم على العلم الموجود. ومن الجائز غفلة المتقدّم عم تنبه عليه المتأخر» وإلا لوجب أنْ لا 
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يزداد علمٌ الشريعة عما كان عليه في أول طبقاته» وقد زاد زيادة كثيرة» وما ذاك إلا لاستدراك المتأخرين 
على من سبقهم» وزيادتهم على ما قرروه» وتنبيههم على ما أغفلوه. والله أعلم بالصواب) اه . 

ومن هنا قال التقي السبكي في بعض فتاويه: (فإن قلت: هذا طريقٌ ل يَذْكَرْه أحدٌ من المتكلمين 
ولا من الفقهاء. قلت: الشريعة كالبحر» كل وقت يعطي جواهرء وإذا صح دليلٌ ل يَضُرَّه خفاؤه على 
كثير من الناس مدةً طويلة» على أننا قد ذكرنا من كلام مالك رحه الله ما يشهد له). [فتاوى السبكي 
2/ 586] 

ثم إِنَّ الأوائل لم يدَّعُوا الإحاطةً بجميع معاني القرآني» كيف وفي الأثر: "ولا تنقضي عجائيه". 
قال المظهري: (أي: ولا تنتهي معانيه العجيبة وفوائدُه الغزيرة» يعني: لا ينتهي أحدٌ إلى كُنْهِ معانيه). 
[المفاتيح في شرح المصابيح 3/ 86] 

وقال في "أضواء البيان" (2/ 258) في تقرير بعض الاستنباطات من القرآن: (فالآية الكريمة 
يَْهَمُ منها ما ذَكَرْناء ومعلومٌ أنها لم يُقَسّرْها بذلك أحدٌ من العلماء... ولكن كتاب الله لا تزال تظهر 
غرائيُه وعجائيّه متجددةً على مَرّ الليالي والأيام» ففي كل حي تُفْهّم منه أشياءٌ لم تكن مفهومة من قبل» 
ويدل لذلك حديث أبي جُحَيّفة الثابثُ في الصحيح أنه نا سأل عليًا رضي الله عنه: هل تَحصَّكم رسولٌ 
الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال له علي رضي الله عنه: "لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فَهَ) 
يُعطيه الله رجلا في كتاب الله» وما في الصحيفة" الحديث» فقولّه رضى الله عنه: "إلا فه| يعطيه الله رجلا 
في كتاب الله"» يدل على أن قَهُمَ كتاب الله تتجدد به العلومٌ والمعارف التي لم تكن عند عامة الناس) اه . 

وقال الشوكاني: (كثيرا ما يقتصر الصحابي ومّن بعدّه من السلف على وجه واحد مما يقتضيه 
لظم القرآني باعتبار المعنى اللغوي» ومعلومٌ أن ذلك لا يستلزم إهمالّ سائر المعاني التي تُفيدها اللغةٌ 
العربية» ولا همال ما يُستفاد من العلوم التي تتبين بها دقائنٌ العربية وأسرارُها كعلم المعاني والبيان» فن 
التفسيرٌ بذلك هو تفسيرٌ باللغة» لا تفسيرٌ بمحض الرأي المنهي عنه. وقد أخرج سعيد بن منصور في 


سننه وابن المنذر والبيهقي في كتاب الرؤية» عن سفيان قال: "ليس في تفسير القرآن اختلاف» إنا هو 
269 


كلام جامع يراد منه هذا وهذا". وأخرج ابن سعد في الطبقات. وأبو نعيم في الحلية» عن أبي قلابة قال: 
قال أبو الدرداء: "لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها"). [فتح القدير 1/ 14] 

وقال الكشميري: (إن ار إا ل وجب تخيرا مسال أو يلاق حقيدة الف افليتق 
تفسيرا بالرأي» فإذا أوجب تغييرا لمسألةٍ متواترة» أو تبديلا لعقيدة ممع عليهاء فذلك هو التفسير 
بار ای ودا الى وتر جت صاحه الان E AEN E Ee‏ 
أصحاب التفاسير» وحينئذ لا قلق فيا فسره المفسرون من أذهانهم الثاقبة وأفكارهم الصحيحة؛ ومن 
يُطالع كُنْبَ التفسير يجدها مشحونةً بالتفسير بالرأي» ومّن حجر على العلاء أنْ يُبْرِزُوا معاني الكتاب 
بعد الإمعان في السياق والسباقء والنظر إلى حقائق الألفاظ» ومراعاة عقائد السلف؟! بل ذلك ا 
من الكتاب» فإنهم هم الذين ينظرون في عجائبه» ويكشفون الأستارّ عن وجوه دقائقه» ويرفعون 
ا حجُب عن خبيئاتِ حقائقه. فهذا النوعٌ من التفسير بالرأي حظ أولي العلم» ونصيبُ العلماء 
المستنبطين» أما مَن تكلم فيه بدون صحة الأدوات» لا عنده عِلّمٌّ من كلام السلف والخلف. ولا له ذوقٌ 
بالعربية» وكان من أجلاف الناسء لم يحمله على تفسير كتاب الله غير الوقاحة» وقلة العلم» فعليه 
الأسفٌ كل اللأسف. وذاك الذي يستحق النار). [فيض الباري 5/ 186] 

وقال ابن عاشور في مقدمات التفسير: (إن قلت: أتراك بها عددت من علوم التفسير ثبت أن 
تفسيرا كثيرا للقرآن لم يَستَيِد إلى مأثور عن النبي صل الله عليه وسلم ولا عن أصحابه» وتُبيح لمن 
استجمع مِن تلك العلوم حًا كافيا وذوقا ينفتح له بىا من معاني القرآن ما ينفتح عليه» أن يسر من آي 
القرآن با لم يُؤثر عن هؤلاء» فيفسر بمعان تقتضيها العلومٌ التي يستمد منها علمُ التفسير... قلت: أراني 
كما حَسِبْتَ أثبت ذلك وأبيحه» وهل اتسعت التفاسيرٌ وتفندت مستنبطات معاني القرآن إلا بها رُزقه 
الذين أوتوا العلم من فهم في كتاب الله؟ وهل يتحقق قولٌ علمائنا: "إن القرآن لا تنقضي عجائبه" إلا 


بازدياد المعاني باتساع التفسير؟ ولولا ذلك لكان تفسيرٌ القرآن مختصًرا في ورقاتٍ قليلة» وقد قالت 


آلا 


عائشة: "ما كان رسول الله يفسر من كتاب الله إلا آيات معدودات علمه جبريل إياهن". کا تقدم في 
المقدمة الثانية. 
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ثم لو كان التفسيرٌ مقصورا على بيان معاني مفردات القرآن من جهة العربية لكان التفسيرٌ تَْرَاء 
ونحن نشاهد كثرة آقوال السلف من الصحابة فمن يليهم في تفسير آيات القرآن» وما أكثر ذلك 
E E TT TR‏ 
ستو غا من الى فل اله عة وسل لرجهان: أحدها أن الى صل الله عله وسل 1 يقبت عله من 
التفسير إلا تفسيرٌ آياتٍ قليلة» وهي ما تقدم عن عائشة. الثاني أنهم اختلفوا في التفسير على وجوه مختلفة 
لا يمكن الجمع بينهاء وسماعٌ جميعها من رسول الله محالٌ» ولو كان بعضّها مسموعا لترك الآخرء أي: لو 
كان بعضّها مسموعا لقال قائلّه: إنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فرجع إليه من خالفه 
فتبين على القطع أن کل مُفسّر قال في معنى الآية بها ظهر له باستنباطه. 

روى البخاري في "صحيحه" عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما 
في كتاب الله؟ قال: "لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا أعلمه إلا فهم| يعطيه الله رجلا في القرآن إلخ"» 
وقد دعا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس فقال: "اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل" واتفق الحلاء على أن المراة بالتأويل تأويلٌ القرآن» وقد ذكر فقهاؤنا في آداب قراءة القرآن أنَّ 
التفهم مع قلة القراءة أفضل من كثرة القراءة بلا تفهم» قال الغزالي في "الإحياء" : "التدبرٌ في قراءته: 
إعادةٌ النظر في الآية» والتمَهُمُ: أن يستوضح مِن كل آية ما يليق بها كي تتكشف له من الأسرار معان 
مكنونة لا تتكشف إلا للموفقين"» قال: "ومن موانع الفهم أنْ يكون قد قرأ تفسيرا واعتقد أنْ لا معنى 
لاف عاضا وله القن عن ادو عناتى _وانى عاقةاه ون ا وراك ف ”نال عي ذا نزي 


MH | 1 ا‎ | 


آلا 


4. 


وقال فخر الدين في تفسير قوله تعالى: [وَعَاتْمٌوهُنّ بالْمْرُوفِ] في سورة النساء [19] : "وقد 
ثبت في أصول الفقه أن المتقدمين إذا ذكروا وجها في تفسير الآية» فذلك لا يمنع المتأخرين من استخراج 
وجو آخَرَ في تفسيرهاء وإلا لصارت الدقائقٌ التي يستنبطها المتأخرون في التفسير مردودة» وذلك لا 


يقوله إلا مقلد خلف- بضم الخاء"» وقال سفيان بن عيينة في قوله تعالى: [وَلَا تَحْسَبّنَّ الله خَافَِا عن 


يَعْمَلُ الظَايُونَ1 هي تسليةٌ للمظلوم وتهديدٌ للظالم» فقيل له: من قال هذا؟ فَعَضِب وقال: إنا قاله مَن 
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فالمقصوة بيان طرق العلم وأدلته» وطُّرّقٍ الصوابء ونحن نعلم أنَّ القرآن قرأه الصحابة 
والتابعون وتابعوهم» وأنهم کانوا أعلمَ بتفسيره ومعانيه(4 226). كما أنهم أعلمٌ بالحق الذي بعث 
الله به رسولّه صلى الله عليه وسلم, فمّن خالف قوهّم وقَسَّرَ القرآن بخلاف تفسيرهم, فقد أخطأ 
فق الدليل والمذلول شيعا 


ومعلومٌ أنَّ كلّ مَن خالف قوكم له شَبهَة(5 26) يذكرها: إما عقلية(266) .. 


عَلمّه» يريد نفسّه» وقال أبو بكر ابن العربي في "العواصم" إنه أملى على سورة نوح خمسمائة مسألة» وعلى 
قصة موسى ثانائة مسألة. 

وهل استنباطً الأحكام التشريعية من القرآن في خلال القرون الثلاثة الأولى من قرون الإسلام إلا 
من قبيل التفسير لآيات القرآن با لم يسبق تفسيرها به قبل ذلك؟ وهذا الإمامٌ الشافعي يقول: تطلبت 
دليلا على حجية الإجماع فَظَفْرْتٌ به في قوله تعالى: [وَمَنْ يُسَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بين لَه الحْدَى وَيَتبِعْ 
عير سيل ومين نول ما تول وَنْضْلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَا ). [التحرير والتنوير 1/ 28 - 29] 

وما جلبناه سابقا من كلام ابن عاشور في "المقدمة التاسعة" من مقدمات "تفسيره" (في أنَّ المعاني 
التي تتحملها حمل القرآن تُعتبرٌ مرادةً بها) يشهد لهذا الأصل أيضاء فارجع إليه بالتأمّل والتفكر. 

(264) قال الغزالي: (إِنَّ عرف الناس بمعاني كلامه -صل الله عليه وسلم- وأحراهم بالوقوف 
على كنهه ودرك أسراره: الذين شاهدوا الوحيّ والتنزيل» وعاصروه» وصاحَبوه» بل لازموه آناءَ الليل 
والنهار» متشمرين لفهم معاني كلامه وتلقيه بالقبول: للعلم به أوّلاء وللنقل إلى مَن بعدّهم ثانياء 
وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالی بساعه وفهمه وحفظه ونشره» وهم الذين حَتَّهُم رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم على السماع والفهم والحفظ والأداء فقال: N‏ سَمِعَ مقالتي فوعاها فأداها ى) 
سمعها" الحديث). [إلجام العوام / مجموعة رسائل الإمام الغزالي (ص338) » ومقدمة محاسن التأويل 
للقاسمي 1/ 214 - 215] 

(265) قال الجرجاني: (وهي التي تُشْبَةٌ الدليل وليست به)» وقال بعضهم: (الشبهة: مشابهة 


الحق للباطل والباطل للحق من وجهٍ إذا حُقَقَ النظر فيه ذَّهّب)» وقال في "دستور العلماء" : (وهو يذكر 
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ويؤنث» لأنَّ الضابطة المضبوطة: أنَّ التأنيت إذا كان غير مُرَئّبِ على التذكيره يجوز في مِثْلِه التذكية 
والتأنيث» والشبهة كذلكء إذ لا يقال شبه ثم شبهة). [شرح المواقف مع حاشيتي عبد الحكيم وحسن 
جلبي 1/ 250 » والتوقيف للمناوي (ص201) » ودستور العلماء 2/ 142] 

(266) قال ابن القيم: (إنَّ ما عُلِمَ بصريح العقل الذي لا يختلف فيه العقلاءئ» لا يُتصور أنْ 
يُعارِضّه الشرعٌ البتة ولا يآتي بخلافه» ومّن تأمل ذلك في ما تنازع العقلاءٌ فيه من المسائل الكبار» وجَد 
ما خالّفَ النصوصٌ الصحيحة الصريحة شبهاتٍ فاسدةً يُعلم بالعقل بطلائماء بل يُعلم بالعقل ثبوتٌ 
نقيضها الموافق للنقل» فتأمل ذلك في مسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات والمعاد جذ 
ما يدل عليه صريح العقل لم تُحَالِفه سَمْعٌ قط بل السمعٌ الذي يخالفه إما أن يكون حديثا موضوعا أو لا 
تكون دلالثّه تالف لما دل عليه العقل. ونحن نعلم قطعا أنَّ الرسلّ لا يخبرون بمُحالات العقول وإِنْ 
أخبروا بمحارات العقول. فلا يخبرون با يحيله العقل وإن أخبروا با يحار فيه العقل ولا يُستقل 
تمغراقة ور آله ها اا وا ر العاف عاف نميا ين ار 
العقلي» عَلِمَّ بالعقل فسادّها وثبوت نقيضهاء ولله الحمد). [الصواعق المرسلة 3/ 829 - 830 » 
ومختصر الصواعق (ص116)] 

قلت: واعلم أن القطعَ بالحق ليس متوقفا على معرفة تفاصيل فساد الشبهة العقلية» والعَجْرٌ عن 
دفع تلك الشبهة وحَلَّها لا يقدح في القطع بالحق» ويكون ذلك من جنس الشَّبَه التي تورد تشكيكا في 
الحسيات والبديهيات» قال ابن القيم: (فإنها وإنْ عجز كثيرٌ من الناس عن حَلَّهاء فهم يعلمون أنها قَنْحٌ 
فيها عَلِمُوه بالحس والاضطرارء فمّن قَدَرَ على حلها ولا لم توقف جزمّه بم| عَلِمّهِ بحِسّه واضطراره على 
حلا ركذت امال ق اله ات عار ت ها خر ال مرل موا د ادنو ا جا د 
أنبا لا تقدح في صِدْقه ولا ني الإيهان به وإنْ عجز عن حَلّهاء فان تصديقه بها جاء به الرسول ضروري» 
وها غد ر اع بالغوورة). [السواعق الزسلة:7302] 

وقال أيضا: (فلو قال لهم قائل: هذا الذي عَلِمْتموه لا يَثبّت إلا بجواب عا عارضه مِن 
العقليات» قالوا لقائل هذه المقالة: هذا كَذِبٌ ويُيْتء فإنَّ الأمورّ الحسية والعقلية واليقينية قد وقع فيها 
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شبهاتٌ كثيرةٌ تُعارض ما عُلِم باحس والعقل» فلو توقف عِلْمُّنا بذلك على الجواب عنها وحَلَّها ل يبت 
لنا ولا لأحنٍ علمٌ بشيء من الأشياء» ولا نهايةً يا ذف به النفوسٌ من الشْبَهه وهي من جنس 
الوساوس والخطرات والخيالات التي لا تزال تَحَدث في النفوس شيئا فشيئاء بل إذا جَرَّمْنَا بشبوتٍ 
الشيء» جزمنا ببطلان ما يُناقض ثبوته» ولم يكن ما يُقدَّر من الشبه الخيالية على نقيضه مانعا من جزمنا 
بهه ولو كانت الشبه ما كانت» فها من موجودٍ يدركه الحسّ إلا ويمكن كثيرا من الناس أن يُقيم على 
عدمه شُّبَّهَا كثيرة يعجز الساممٌ عن حَلَّهاه ولو شئنا لذكرنا لك طَرَهًا منها تعلم أنه أقوى من شبه 
الجهمية النفاة لعلو الرب على َلّقِه وكلامه وصفاته» وقد رأيتٌ أو سمعت ما أقامه كث من المتكلمين 
م ال ن اعات تدل شه العاطنة إن الشساعة الواترة اك فو ال را وب 
روځه وتفارق وتحدث له روځ أخرى غيرهاء وهكذا أبداء وما أقاموه مِن الشبه على أنَّ السموات 
والأرض والجبال والبحار تتبدل كلّ لحظة ويخلفها غيهاء وما أقاموه من الشبه على أَنَّ روح الإنسان 
ليست فيه ولا خارجةً عنه» وزعموا أنَّ هذا أصحٌ المذاهب في الروح» وما أقاموه من الشبه على أنَّ 
الإنسان إذا انتقل من مكان إلى مكان لم يمر على تلك الأجزاء التي بين مبدأ حركته ونبايتها ولا قطعها 
ولا حاذاهاء وهي مسألة طفرة النظام» وأضعاف أضعاف ذلكء وهؤلاء طائفة الملاحدة من الاتحادية 
ASE IN EEE E eS‏ 
والوهم يَغْلط في التعدد» ويقيمون على ذلك شبها كثيرة» وقد نظمها ابن الفارض في قصيدته» وذكرها 
ESI E MD aE‏ الوا عرلا 
واحدة» وهي مشكاة الوساوس وخزانة الخيال» فلو لم نجزم با عَلِمْناه إلا بعد التعرض لتلك الشبهة 
على التفصيل وحلها والجواب عنهاء ل يثبت لنا عِلّمّ بنيء أبداء فالعاقلٌ إذا عَلِمَ أنَّ هذا الخبرَ صادقٌ» 
عَلِمَ أنّ كل ما عارضه فهو كذب» ول يْتَجْ أن يَعرف أعيانَ الأخبار المعارضة له ولا وجومّهاء وبالله 
المستعان). [الصواعق المرسلة 3/ 1084 - 1086] 

وقال ابن تيمية: (مَن عَلم الشيءَ علما يقينيا عَلِم قطعا فسادَّ ما يُناقضه وإن لم يعلّم تفصيل فسادٍ 


تلك الحجج؛ فمن عَلِم صدق الرسول وأنه أخبر بأمرء علم قطعا أنه لا يقوم دلِيلٌ قطعي على نفيه... 
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وا م کا هو رط امومع 2877 ). 


وعِلّمُنا بصدق الرسول علمٌ يقيني لا ريب يتخلله» فالشبه القادحة في ذلك كالشبه القادحة في العلوم 
العقلية اليقينية» وهذه من جنس شبه السوفسطائية» فنحن نعلم فسادّها من حيث الجملة من غير 
خوض في التفصيل. ولا ريب أنَّ هذا الأصلّ مُستقِر في قلب كلّ مؤمن بالله ورسوله. فإنَ أهل الإلحاد 
قد يذكرون له شبهاتٍ ويقدحون بها فيه| جاء به الرسولُ في مواضع كثيرة» وقد لا يكون للمؤمن خبرةٌ 
بالمناظرة في ذلك لعدم العلم بعباراتمم ومقاصدهم في كلامهم» كمن يتكلم بلفظ الجسم والجوهر 
والحيز والهيولى والمادة والصورة والكلي والجزئي والماهية ونحو ذلك عند مَن ليس له خبرةٌ بهذه 
الأوضاع والاصطلاحاتء ويؤلفها تأليفا يتضمن القدح فيا أخبر الله به ورسولّه. فإنَّ المؤمن يعلم 
فساد ذلك جملا وإن لم يعرف وجة فسادهاء لا سيها إذا لم يكن خبيرا بطْرّق المناظرة وترتيب الأدلة 
وكيف يفسد المتعارض بالمانعة في موضعها والمعارضة في موضعها ونحو ذلك ما يبين به فساد الأقوال 
الباطلة المعارضة للحق). [درء تعارض العقل والنقل 5/ 299 - 301] 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي - في تفسير قوله تعالى [الحقٌ مِنْ رَبك فاا َكُنْ ممنَ ارين - 
: (وفي هذه الآية وما بعدها دليلٌ على قاعدة شريفة» وهو أنَّ ما قامت الأدلة على أنه حقٌّ وجَرَمَ به العبدٌ 
من مسائل العقائد وغيرهاء فإنه يجب أن يجزم بأنّ كلّ ما عارضه فهو باطل» وكل شبهة تورد عليه فهي 
فاسدة» سواء قدر العبد على حلّها أم لاء فلا يُوجب له عجره عن حَلَّا القدحّ فيا عَمه» لأنّ ما خالف 
الحقّ فهو باطلء قال تعالى: [قَادًا بَعْدَ ال إِلّا الضَّكَالُ)» وبهذه القاعدة الشرعية تنحل عن الإنسان 
إشكالاتٌ كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها المنطقيونء إِنْ حلَّها الإنسانُ فهو تبرع منهء وإلا فوظيفئه أن 
يبين الحق بأدلته ويدغو إليه). [تفسين السعدى (ص133)] 

(267) قال ابن القيم: (واعلم أنه لا ترد شبهة صحيحة قط على ما جاءَ به الرسول» بل الشبهة 


التي يوردها أهلٌ البدع والضلال على أهل السّنَّه لا تخلو من قسمين: 
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]ذا انكو NO‏ ا وروت عله لم ون AES ONO‏ 
لا يكون متفقا عليه بين آهل السنة أبداء بل يكون قد قاله بعضّهم وغَلِطَ فيه» فإنَّ العصمةً إن) هي 
لمجموع الأمة لا لطائفة معيّةِ منها. 

وإما أن يكون القولٌ الذي أوردت عليه قولا صحيحاء لكن لا ترد تلك الشبهة عليه» وحينئذ فلا 
NEE GRE TEES‏ الاك يه السو 
في حل لا شبهةء إذ لازم اح حى ولا ييي الغرار متها كب يفعل الفتعفاء , و اغبي إل اليف 
ا کل ما کے می اعطق قوق ححل يوق القول :بذ افا ما كان وهل ساط آهل الع و الضادن غل 
المنتسبين للسنة إلا بهذه الطريق» ألزموهم بلوازم تلزم الحق» فلم يلتزموها ودفعوها وأثبتوا ملزوماتهاء 
فتسلطوا عليهم با أنكروه لا با أثبتوه» فلو أثبتوا لوازم الحق ول يَفِرّوا منهاء لم يحِذْ أعداؤهم إليهم 

سبيلا. وإِنْ لم تكن لازمة لهم فإلزامُهم إياها باطل. وعلى النقدين» فلا طريقٌ لهم إلى رد أقوالهم. 
وحينئذ فلهم جوابان: مركب مجمل» ومفرد مفصل . 

أما الأول فيقولون لهم: هذه اللوازمٌ التي تلزمونا بهاء إما أن تكون لازمة في نفس الأمر وإما أن 
تكرت لاو إن کات رة ین عن إة قد فيك أن ما جاءبة الرسول هل كه عليه :وسلء فهو 
الحق الصريح. ولازم الحق حق, وإن لم تكن لازمة فهي مندفعة ولا يجوز إلزامها. 

وأما الجواب المفصل» فيفُردون كلّ إلزام بجواب» ولا يردونه مطلقا ولا يقبلونه مطلقاء بل 
ينظرون إلى ألفاظ ذلك الإلزام ومعانيه» Ele SEE‏ 
يتضمن إثبات ما آثبته أو نفي ما نفاه» فلا يكون المعنى إلا حقاء فيقبلون ذلك الإلزام. وإن كان مالفا لم 
جاء به الرسول صل الله عليه وسلم متضمنا لنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه» كان باطلا لفظا ومعتى» 
فيقابلونه بالرد. وإن كان لفظا جملا تولا لحن وباطل» لم يقبلوه مطلقا ولم يردوه مطلقاء حتى 
يستفسروا قائلّه: ماذا أراد به» فإِنْ أراد معنّى صحيحا مطابقا لما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم 
قبلوه» وم يُطْلِقوا اللفظً المحتمل إطلاقاء وإِنْ أراد معنّى باطلا ردوه ولم يطلقوا نفي اللفظ المحتمل 


أيضا . فهذه قاعدت تم التي مها يُعتصمونء وعليها يعولون» وبَسْطُ هذه الكلمات يستدعي أسفارا لا سفرا 
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والمقصودٌ هنا التنبيةٌ على مثار الاختلاف في التفسيرء وأنَّ من أعظم أسبابه البدعَ الباطلةً 
التي دَعَتْ أهلّها إلى أن حرّفوا الكَلِمَ عن مواضعه» وفسّروا کلام الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم بغير ما أريد به» وتأولوه على غير تأويله» فون أصول العلم بذلك: أن يَعْلَم الإنسان القولّ 
ا غا ا اناهوف أن تشعو انيل عالق ی و ر ا 
محدّث مبتدع» ثم أن يعرف بالطرق المفصلة فسا تفسيرهم بم| نصبه الله من الأدلة على بيان الحق. 

وكذلك وقع من الذين صَتفوافي شرح الحديث وتفسيره من المتأخرين من جنس ما وقع فيا 
صنفوه من شرح القرآن وتفسيره. 

وأما الذين تُخطئون في الدليل لا في المدلول» فوثل كثير من الصوفية والوعًاظ(268) 
والفقهاء وغيرهم. يُفَسَّرُونَ القرآن بمعانٍ صحيحة. لكنّ القرآن لا يدل عليها(269)» مثل كثير 
تما ذكره أبو عبد الر حمن ى(0 027 


واحداء ومّن لا ضياءً له لا ينتفع بها ولا بغيرهاء فلنقتصر عليها». [طريق ال هجرتين (ص237 - 
238([ 

(268) الوعظ: هو التذكيرٌ بالخير والنصيحة. [دستور العلماء 3/ 317] 

قال ابن رجب: (كانت مجالسٌ النبي صل الله عليه وسلم مع أصحابه عامّتها مجالسٌ تذكير بالله 
وترغيب وترهيب» إما بتلاوة القرآن. أو با آتاه الله من الحكمة والموعظة الحسنة وتعليم ما ينفع في 
الدين» كما أمره الله تعالى في كتابه أنْ يُذَكُرَ ويَعِظ ويَقصّء وأنْ يدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة 
ا وان ر وان واد ا مبَشَرَا وَنِيرًا # وَدَاعِيا ِل الله)» والتبشيدٌ والإنذار: هو الترغيبٌ 
والترهيب» فلذلك كانت تلك المجالسٌ تُوجِب لأصحابه: رِقَةَ القلب» والزهدّ في الدنياء والرغبةً في 
الآخرة). [لطائف المعارف (ص13)] 

(269) وقد تقدم هذا أمثلة في حلهاء في ضمن الصور الأربع التي اقتضاها كلام ابن تيمية تّمّ. 


۶ ج ر‎ r 


و ا ما ذكره بعضّهم في قوله تعالى [قَ0َ) فَصَلَ طَالُوتٌ باود د قَالَ إِنَ لله مُبتلیكم بتهر فَمَنْ 
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رب نة فليس مني وَمَنْ 1 يَطْعَمْهُ َه متي إلا من اعرف عَرََة بيو » قال القرطبي: (قال بعض من 
يتعاطى غوامضٌ المعاني: هذه الآيةٌ مَك ضربه الله للدنيا فشبهها الله بالنهرء والشارب منه بالمائل إليها 
والمستكثر منهاء والتارك لشربه بالمنحرف عنها والزاهد فيهاء والمغترف بيده غرفة بالآخذ منها قدر 
الخابعةة و حرا اة عند الله عة قلت ا سق هذا لول مااقنة من «السدريف اق لازي 
والخروج عن الظاهرء لكن معناه صحيح من غير هذا). [تفسير القرطبي 251/3 » وفصول في أصول 
التفسير لمساعد الطيار (ص 50 - 1 5)] 

ع 


ومما صَحَّ معناه أيضا ولكنْ لم يُساعِدْ عليه التركيب: ما أَيْرَ عن مجاهدٍ في تفسير قوله تعالى [ وَأَنْرَلنَا 


إِلَيِْكَ الْكِتَاب بالق مُصَدََا يا بين يَدَيْه مِنَّ الكِتّاب وَمْهَيْمِئَا عَلَيْ» فإنَّ ابنَ كثير قد ذكر مقالاتٍ 
السَّلّف في قوله تعالى [وَمُهَيْمئَا عَلَيْهِ حيث قال بعضهم: أمين» وبعضهم: وشاهد. وبعضهم: وحاكم 
على كل كتاب قبلّه قال ابن كثير: (وقذه الأقوال كلها متغارية المعىء'فإنَ انه 'الهيمن" ينضمن هذا 
كلّه» جعل الله هذا الكتابٌ العظيم الذي أنزله آخرٌ الكتب وخاتمهاء أشملها وأعظمّها وأحكمّهاء حيث 
جمع فيه حاسنَ ما قبلّه» وزاده من الكالات ما ليس في غيره» فلهذا جعله شاهدا وأمينا وحاكا عليها 
كلّهاء وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة» فقال تعالى [إِنَا ئَحْنٌ برلا الذَكْر ونا لَه حافظود). 

فأما ما حكاه ابن أبي حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني وابن أبي نجيح عن 
مجاهد أنهم قالوا في قوله: [وَمُهَيْمنَا عَلَيْهِ) يعني: محمدا صلى الله عليه وسلم أمين على القرآنء فإنه 
صحيح في المعنى» ولكن في تفسير هذا بهذا نظرء وني تنزيله عليه من حيث العربية أيضا نظر. وبالجملة 
فالصحيح الأول» قال أبو جعفر بن جريرء بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيدٌ من المفهوم في 
كلام العرب» بل هو خطأء وذلك أن "المهيمن" عطف على "المصدق", فلا يكون إلا مِن صفة ما كان 
"المصدق" صفة له قال: ولو كان كا قال مجاهد لقال: "وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من 
الكتاب مهيمنا عليه". يعني من غير عطف) اه . [تفسير ابن كثير 3/ 128] 

أي: فيكون "مهيمنا" حالًا من الضمير في "إليك" المرادٍ به النبيّ صلى الله عليه وسلم» لكن الواو 
هنا تعكر على هذا الإعراب كا قال ابن جرير» ومدخول واو الحال جملة لا مفرد» فإن كانت اسمية 
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كاد سرك ردير الوصو ناهذا سين كو ا عاطلة وان قد تمل قر امون تيك 
a E O aE E‏ لمدظ ونا عليه فى 
معناء من الخاليةة لکن بقن الاشكال عتدقل من دية أنه لى كا ةكذلك لفيل : "واد نا لبك الكنات 


2 
ا 


من و ا E‏ 
هذاء من صفة"الكاف" التي في لك ن الولف" نين O E Sa‏ 
ذلك كذلكء وأنْ يكون"المصدق" من صفة "الكاف" التي في "إليك"؛ لأن""الهاء" في قوله:"بين 
يديه" كناية اسم غير المخاطب وهو النبيّ صلى الله عليه وسلم في قوله "إليك". ولو كان "المصدق" 
من صفة "الكاف", لكان الكلام: "وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديك من الكتاب ومهيمنا 


أن "المصدق"., على قول مجاهد وتأويلة 


عليه" فيكون معنى الكلام حينئذ كذلك). [تفسير الطبري 10/ 382] 

قال أبو حيان: (وتأويلّه على أنه من الالتفات من الخطاب إلى العَيْبّة بعيدٌ عن نظم القرآن. 
وتقديرٌه: "وجعلناك يا محمد مهيمنا عليه" أبعد)؛ يعني أنّ هذين التأويلين يصلحان أنْ يكونا جوابين 
عن قول مجاهد» لكن الأول بعيد والثاني أبعد منه. [البحر المحيط 4/ 283 » والدر المصون 4/ 289 - 
290[ 

وأنا م O E‏ أن لذي شه E‏ 
مجاه إنما هو تنزيله على قراءة الجمهور بكسر الميم من (مهيونا)» ولكنّ مجاهدا قرأها بفتح الميم 
(مهيمّنا» فتغليطه غلطء لأنَّ النزاعَ في الإعراب لا المعنى» فالذي استبعده الطبري هو كون [مهيمنا) 
حالا من الضمير في إإِلَيْكَ) الذي كني به عن النبي صل الله عليه وسلمء ولا فرق في ذلك بين فتح 
الميم وكسرهاء أما المعنى فهو قد قَدَّرَ صحة ما تأول به مجاهدٌ (مهيمنا) لولم تسبقه الواوء أما مع الواو 
فهو معطوف على [مُصَّدَّقَا وكلاهما معمولٌ للَفظ (ِالْكَِاتَ) الأول» فالمصدق هو القرآن» والمهيمن 

هو القرآن» سواء قر انا به E‏ "تفسيره" (4/ 282) : (ني كلا الحالين 
فو انين الات الول اة خط ف عل مضل ذُقَا1» والمعحطوف على الحال حال) اه » ولهذا 


قال الزخشري في تأويل قراءة الفتح: (أي: هُومِن عليه بأنْ حفظ من التغيير والتبديل» كا قال: إلا 
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أقه الباظال وق بان دنه و ل وو او كن يله ار 
ا ايه ابعر ريتكو شه اك اعد ولاشمأزوا رادٌّين ومنكرين). [الكشاف 
1 قلت: ويمكن أن يقال على هذا: والذي هيمن عليه أيضا: محمد صل الله عليه سلم؛ لكن هذا 
لايْصَحّحُ قولّ من قال: (ومهيمنا) أي: محمدا صل الله عليه وسلمء ى| لا يخفى. 

قال السمين الحلبي: (وقال ابن عطية هنا بعد أن حكى قراءة مجاهد وتفسيرَه محمدا عليه السلام 
أنه أمين على القرآن: قال الطبري: وقوله [وَمُمَيْمئَ على هذا حال من الكاف في قوله [إِلَيْكَ) قال: 
وهذا تأويلٌ بعيد من المفهوم» قال: وغلط الطبري في هذه اللفظة على مجاهد, فإنه قَسّر تأويله على قراءة 
الناس: (مهيينا) بكسر الميم الثانية» فبَعْد التأويل» ومجاهدٌ - رحمه الله - إنا يقرأ هو وابن محيصن: 
(ومهيمنا) بفتح الميم الثانية» فهو بناء اسم المفعول» وهو حال مِن الكتاب معطوفٌ على قوله: 
مُصَدّفَا)» وعلى هذا يتجه أنَّ المؤتمن عليه هو محمد عليه السلام. قال: وكذلك مشى مكي رحمه الله. 

قلت: وما قاله أبو محمد ليس فيه ما يرد على الطبري» فإن الطبري استشكل كون إمهيمنا) حالا 
من الكاف على قراءة مجاهدء وأيضا فقد قال ابن عطية بعد ذلك: ويحتمل أن يكون (مُصَدُّكًا) 
و [ْمُهَيْمئَ1 حاليْن من الكاف في [إِلَيْكَ) ولا يخص ذلك قراءةً مجاهدٍ وحدّه ىا زعم مكيء فالناس 
إنما استشكلوا كوته| حالَيْن من كاف إإِلَيْكَ) لِقَلَّقِ التركيب» وقد تقدم ما فيه» وما نقله الشيخ من 
التأويلين» وقوله: "لا يخص ذلك" كلامٌ صحيح» وإن كان مكي التزمه» وهو الظاهر). [الدر المصون 
4/ 290[ 

(270) محمد بن الحسين بن محمد بن موسى الأزدي» السَلَّمي الأم» الإمام» الحافظء المحدث» 
شيخ خراسانء وكبير الصوفية» أبو عبد الرحمن النيسابوري؛ الصوفي» صاحب التصانيف. آفرد له 
المحدث أبو سعيد محمد بن علي الخشاب ترجمة في جزء. قال عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي في "سياق 
التاريخ": أبو عبد الرحمن شيخ الطريقة في وقته. الموفّق في جميع علوم الحقائق» ومعرفة طريق التصوف. 
وصاحب التصانيف المشهورة العجيبة» وَرث التصوف من أبيه وجده» وجمع من الكتب ما لم يسبق إلى 


7 و e Fe‏ ر ت ع ع > > ےر سه 
ترتيبه حتى بلغ فهرس كتبه المائة أو أكثرء حَدَّث أكثرٌ من أربعين سنة قراءةً وإملاء» وكَتبَ الحديتٌ 
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في "حقائق التفسير"(271)» وإن كان فيم| ذكروه ما هو معانٍ باطلة» .. 


بنيسابور ومرو والعراق والحجازء وانتخب عليه الحفاظ . ذكره الخطيب» فقال: مله كبير» وكان مع 
ذلك صاحِبَ حديث. مجوداء جمع شيوخا وتراجمء وأبوابا» وعمل دويرة للصوفية» وصنف ستتا 
وتفسيرا. قال الذهبي: وللسلميٌ سؤالاتٌ للدارقطني عن أحوال المشايخ الرواة سؤالٌ عارف» وفي 
الجملة ففي تصانيفه أحدايث وحكاياتٌ موضوعة, وفي "حقائق تفسيره" أشياءٌ لا تسوغ أصلاء عَدَّها 
بعض الأئمة من زندقة الباطنية» وعدها بعضهم عرفانا وحقيقة» نعوذ بالله من الضلال ومن الكلام 
بهوى» فَإِنَّ الخيرَ كلّ الخير في متابعة السنة والتمسك بهدي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. مات 
السلمي في شهر شعبان سنة اثنتي عشرة وأربع مائة. وقيل: في رجب بنيسابور» وكانت جنازته 
مشهودة. [سير أعلام النبلاء 17/ 247 - 252] 

(271) قال أبو سعد السمعاني في كتاب "التذكرة" له: سمعت أبا بكر أحمد بن محمد بن بشار 
بنيسابور مذاكرةً يقول: كان علِحٌ بن أحمد الواحدي يقول: صَنَّفَ أبو عبد الرحمن السلمي كتاب 
اافاني ا ا E‏ الذهبي: صَدَقٌ والله. [تاريخ الإسلام 
1 260 » وانظر: سير أعلام النبلاء 17/ 5 25] 

وقال الذهبي أيضا: (له كتاب سمه "حقائق التفسير" لَيْنّهِ م يُصَئْفُه فإنه تحريفٌ وقرمطة» فدونك 
الكتاب فسترى العجب). [تاريخ الإسلام 28/ 307] 

وقال أيضا: (تُكُلَّم في السّلّمِي من أجل تأليفه كتات "حقائق التفسير"» فياليته لم يؤلفه» فنعوذ 
بالله من الإشارات الَلاجية» والشطحات البسطامية» وتصوف الاتحادية» فواحزناه على غربة الإسلام 
والسنة» قال الله تعالى: [وأن هذا صراطي مستقيا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله]). 
[السير 13/ 442] 

وقال ابن السبكي: (كتاب "حقائق التفسير" قد كَثْرَ الكلامٌ فيه من قبل أنه اقتصر فيه على ذكر 
تأويلاتٍ ومحال للصوفية ينبو عنها ظاهرٌ اللفظ). [طبقات الشافعية الكبرى 4/ 147] 
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فن ذلك يذل في القسم الأول وهو الخطأ في الدليل والمدلول جميعا(272). .. 


قال محمد حسين الذهبي: (قرأت في هذا التفسير» فوجدته يستوعب جميعٌ سور القرآن. ولكنه لا 
يتعرض لكل الآبات بل يتكلم عن بعضها ويغضي عن بعضها الآخر. وهو لا يتعرض فيه لظاهر 
القرآن» وإننا جرى في جميع ما كتبه على تَمَطٍ واحد» وهو التفسير الإشاري). [التفسير والمفسرون 
2/ 284] 

قلت: وسيجيء أن الإشاراك متها ق وباطل» ومن هنا قال ابن جزي في مقدمة 'تفسيزة 
(1/ 17) : (تكلمت المتصوفة في تفسير القرآن» فمنهم مَّن أحسن وأجاد» ووصل بنور بصيرته إلى 
دقاتق المعاني» ووقف على حقيقة مراد ومنهم مَن توغل في الباطنية وحمل القرآنَ على ما لا تقتضيه اللغة 
العربية» وقد جمع أبو عبد الرحمن السلمي كلامّهم في التفسير في كتاب سمه "الحقائق"» وقال بعض 
العلماء: بل هي البواطلء وإذا أَنْصَفْنَا قلنا: فيه حقائقٌ وبواطل) اه . 

قلت: ثم يبقى النظرٌ بعد في تلك الحقائق» هل تصح دعوى كونها مرادةً بالخطاب أم لا؟ لأن 
المعنى إذا كان حقاء ولكن ليس في الخطاب الدلالةٌ عليه بِصَرْبٍ من ضروب الدلالة المعتبرة فان كم 
اللفظٍ عليه وجعله تفسيرا له خَلَطء بل قرمطة وتحريف وكَذِبٌ على المتكلّم» كما سيجيء. 

(272) قال ابن الجوزي في كتاب "تلبيس إبليس" - وقد ذكر طرفا من كلام الصوفية في القرآن 
وقد جع أنوعبد الركين التلمي ق ن ااا ين كاده الذي اة هلان لا عل تر 
مجلدين سماه "حقائق التفسير". فقال في فاتحة الكتاب عنهم أنهم قالوا: إنا سميت فاتحة الكتاب لأنها 
أوائل ما فاتحناك به من خحطابناء فإن تأدبت بذلك وإلا حرمت لطاتف ما بعد. قال المصنف رحمه الله: 
وهذا قبِيحٌ» لأنه لا يختلف المفسرون أنَّ الفاتحة ليست من أول ما نزل. وقال في قول الإنسان "آمين"» 
أي: قاصدون نحوّك. قال المصنف رحمه الله: وهذا قبيحٌ» لأنه ليس من "أَمّ". لأنه لو كان كذلك لكانت 
الثم مشددة وفال ی فو وان ارک اسار فال فال ارعان غر فى ادر فل 
الواسطي: غرقى في رؤية أفعالهم» وقال الجنيد: أسارى في أسباب الدنيا تفدوهم إلى قطع العلائق. 


قلت: وإنم| الآية على وجه الإنكار» ومعناها إذا أسرتموهم فديتموهم, وإذا حاربتموهم قتلتموهم» 
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حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدًا(273). 


وهؤلاء قد فسروها على ما يوجب المدح. وقال محمد بن علي: [خحِبٌ التَوَابِينَ1 من توبتهم» وقال 
النوري: إيقبض يبط أي: يقبضك بإياه ويبسطك لإياه» وقال في قوله: [وَمَنْ دَحَلَّهُ كَانَ آمنَا) : 
أي: من هواجس نفسه ووساوس الشيطان» وهذا غايةٌ في القبح» لأنَّ لفظ الآية لفظ الخبر» ومعناه 
الأمرء وتقديرٌها: من دخل الحرم فأمنوه» وهؤلاء قد فسروها على الخبر» ثم لا يصح لهم, لأنه كم من 
داخل إلى الحرم ما أمن من ال مواجس ولا الوساوسء وذكر في قوله: [إِنْ تَتَبُوا كَبَائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنُْ) 
قال أبو تراب: هي الدعاوي الفاسدة, [ِوَالْجَارٍ ذِي الْقَرْبَى) قال سهل: هو القلبء [وَالْجَارٍ الجُنْب) 
النفسء [وَابْنِ السّبِيلٍ) الجوارح» وقال في قوله: [وَهَمَ بها : قال أبو بكر الوراق: امان ها ويوسف 
ما هم بهاء قلت: هذا خلافٌ لصريح القرآن» وقوله: ما هداد شرا قال محمد بن علي : ما هذا بأهلٍ أن 
يدعى إلى المباشرة» وقال الزنجاني: الرعد صعقات الملائكة» والبرق زفرات أفئدتهم» والمطر بكاؤهم» 
وقال في قوله: لله E‏ قال الحسين: لا مَكْرَ أبين فيه من مَكْرِ الم بعباده» حيث أوهمهم أنَّ 
لهم سبيلًا إليه بحال» أو للحدث اقتران مع القدم. قال المصنف رحمه الله: ومّن تأمل معنى هذاء عَلِمَ أنه 
كفرٌ محض»ء لأنه يشير إلى أنه كالهزء واللعب» ولكن الحسين هذا هو الحلاج» وهذا يليق بذلك» وقال في 
قوله: د أىتابعارتاقدنة لبش اهتيا 


قلت: وجميعٌ الكتاب من هذا الجنسء ولقد هممت أن أثبت منه ها هنا كثيراء فرأيتٌ 


ل 
أن 


أن الزمانَ 
يَضِيع في كتابة شيءٍ بين الكفر والخطأ والهذيان» وهو من جنس ما حكينا عن الباطنية» فمن أراد أن 
يعرف جنس ما في الكتاب» فهذا أنموذجه. ومّن أراد الزيادة فلينظر في ذلك الكتات): [تلبيس إبليسن 
(ص294)] 

(273) قال ابن تيمية - وقد ذكر طَرّفا ه من تأويلات الباطنية وتفسيراتهم - : (وجماع القول في 
ذلك أن هذا الات توعان: 

أحدهما: أن يكون المعنى المذكور باطلاء لكونه مخالفا لما علم» فهذا هو في نفسِه باطل؛ فلا يكون 


الدليل عليه إلا باطلاء لذن الباطل غ س 
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والثاني: ما كان في نفسه حقا لكن يستدلون عليه من القرآن والحديث بألفاظ ل يرد بها ذلك فهذا 
الذي يسمونه "إشارات"» و"حقائق التفسير" لأبي عبد الرحمن فيه من هذا الباب شىء كثير. 

وأما النوع الأول» فيوجد كثيرا في كلام القرامطة والفلاسفة المخالفين للمسلمين في أصول 
دينهم» فإِنَّ مَن عَلِمَ أنَّ السابقين الأولين قد رضي الله عنهم ورَضُوا عنه عَلِمَ أنّ كلّ ما يذكرونه على 
خلاف ذلك فهو باطل؛ ومّن أقر بوجوب الصلوات الخمس على كل أحدٍ ما دام عقلّه حاضراء عَلِمَ أنَّ 
من تأول نصا على سقوط ذلك من بعضهم فقد افترى» ومن عَلِمَ أنَّ الخمرٌ والفواحش محرمةٌ على كل 
أحد ما دام عقلّه حاضراء علم أن من تأول نصا يقتضي تحليلٌ ذلك لبعض الناس أنه مُفمرَ. 

وأما النوع الثاني: فهو الذي يشتبه كثيرا على بعض الناسء فإنَّ المعنى يكون صحيحاء لدلالة 
الكتاب والسنة عليه» ولكن الشأن في كون اللفظ الذي يذكرونه دل عليه» وهذان قسمان: 

اا اننال إن :لاق لعن ا ب ا ر مق قال للراف بقوله: 
[تَدْبَحُوا بَقَرَهَ هي النفسء وبقوله (اذْمَبْ إِلَ فِرْعَوْنَ1 هو القلبء [وَالَّذِينَ مَعَهُ أبو بكر [أَشِدَءُ 
عَلَ الْكُمَارِ) عمر [رُحَمَه يَيْنهُم عنمان ترَاهُمْ رُكعَا سُجَدَا) علي» فقد كذب على الله إما متعمدا وإما 

والقسم الثاني: أن تجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس لا من باب دلالة اللفظء فهذا من نوع 
القياس» فالذي تسميه الفقهاءٌ قياسا هو الذي تسميه الصوفية إشارة» وهذا ينقسم إلى صحيح وباطل» 
كانقسام القياس إلى ذلك» فمن سمح قول الله تعالى: لا يَمَسّهُ إلا اطَهَرُونَ وقال: إنه اللوح المحفوظ 
أو المصحف. فقال: كا أنَّ اللوح المحفوظ الذي كُتب فيه حروفُ القرآن لا يمسه إلا بدن طاهرء 
فمعاني القرآن لا يذوقها إلا القلوبُ الطاهرة» وهي قلوبٌ المتقين» كان هذا معنّى صحيحا واعتبارا 
صحيحاء ولذا يُروى هذا عن طائفةٍ من السلف. قال تعالى: (الم # ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَى 
لِلْمْتَقِينَ1» وقال: [هَذَا بََانلِلنََّسِ وَهْدَى وَمَوْعِظَةَ لِلْمتَقِينَ» وقال: [مَنْدِي به الله من ابع رِضْوَائَة 
سبل السام وأمثال ذلك. وكذلك من قال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا جنب" فاعتبر 
o‏ امن Jol RA ON a OE‏ 

284 


تازا اولك الین 1 تو ان ان ور لرا وال تقال (شاض رف عن آنا الذين رون ی 
الْأَرْضٍ بِعَبْرِ الح وَإنَيَرَوْا كل آي لا يُؤْمُِوا با وَنْ يرا سَِيلَ الرّضْدِ لَا يتَحِذُوهُ سَيِبلًاوَإنْ يَرَوْا سَبيلَ 
الع يشخذوه سبياا)ء وأمثال ذلك. 

وكتاب "حقائق التفسير" لأبي عبد الرحمن السلمي يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها: تقول ضبعيفة 
عمن تقلت عنه» مثل أكثر ما نقله عن جعفر الصادق: فإنَّ أكثرّه باطلٌ عنه» وعامتها فيه من موقوف أبي 
عبد الرحمن» وقد تكلم أهل المعرفة في نفس رواية أبي عبد الرحمن» حتى كان البيهقئٌ إذا حدث عنه 
يقول: حدثنا من أصل سماعه. والثاني: أن يكون المنقولٌ صحيحا لكن الناقل أخطأ فيا قال. والثالث: 
نقولٌ صحيحة عن قائل مصيب. 

SEN Eg ES E oa 
وا مراد با لخطاب غبره» إذا فْسِّرَ به الخطابٌ فهو خطأء وإِنْ ذكر على سبيل الإشارة والاعتبار والقياس»›‎ 
SE وار‎ 

وقد تبين بذلك أنَّ مَن قَسّر القرآنَ أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة 
والتابعين» فهو مُفتر على الله ملحد في آيات الله محرف للكلم عن مواضعه» وهذا فتح لباب الزندقة 
والإلحاد» وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام). [مجموع الفتاوى 240/13 - 243 , 
وانظر: بغية المرتاد ( ص13 3 - 314) » ومدارج السالكين 2/ 389 -391] 

وقال ابن القيم: (تفسير الناس يدور على ثلاثة أصول: 

تفسير على اللفظ» وهو الذي ينحو إليه المتأخرون. 

وتفسير على المعنى» وهو الذي يذكره السلف. 

وتفسير على الإشارة والقياس» وهو الذي ينحو إليه كثيرٌ من الصوفية وغيرهم. وهذا لا باس به 
بأربعة شرائط: 

أن لا يناقض معنى الآية. 

وأن يكون معنى صحيحا في نفسه. 
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وأن يكون في اللفظ إشعارٌ به. 

وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباطٌ وتلازم. 

فإذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان استنباطا حسنا). [التبيان في أقسام القرآن (ص 9 7)] 

فلت عل أن فى اة لالت تفسيرا ستحاء لآن الشسد عبان لزاه باللفظ» ولمعا 
الإشارية الصحيحة ليست مرادة باللفظ القرآني» بل ادعاءٌ ذلك (افتراءٌ على الله) كما قال ابن تيمية» وإنا 
هي معانٍ تنقدح في الذهن عند النظر في القرآن لمناسبةٍ بينها وبين ما يفهم من القرآن. 

قال الدهلوي: (وأما إشارات الصوفية واعتباراتهم» فإنها في حقيقة الأمر ليست من علم التفسير» 
بل الواقع أنه تمر حال استماع القرآن الكريم خواطرٌ على قلب السالك وتتكشف له أشياء تنشأ من 
تفكيره في النَظّم القرآني» أو ا حالة التي يتصف بهاء أو المعرفة التي يملكها (فهي أمور وجدانية ذوقية لا 
تفسيرٌ للآيات القرآنية)» ومئال ذلكء أَنْ يَسْمَعَ عاش متيم قصةً ليل ومجنون» فيتذكر عشيقته 
ويستعيدٌ الذكريات التي بينها وبينه). [الفوز الكبير ( ص 190)] 

وقال الشيخ عبد الله دراز: (ليست الإشارة في كلامهم مما يراد منه استعمالٌ اللفظ في المعنى 
المذكورء وحاشاهم أن يقولوا ذلك» بل معناه أنَّ الألفاظ مستعملةٌ في معناها الوضعي العربيء وإنا 
يخْطَّر المعنى الإشاري على قلوب العارفين عند ذكر الآية أو الحديث» بعد فهمه على الطريق العربي 
الصحيح» كا أفاده ابن عطاء الله في كتابه "لطائف المنن"). [هامش الموافقات 3/ 250] 

وقال ابن عاشور: (أما ما يتكلم به أهل الإشارات مِن الصوفية في بعض آيات القرآن من معان لا 
تجري على ألفاظ القرآن ولكن بتأويل ونحوه؛ فينبغي أنْ تعلموا أنهم ما كانوا يدّعون أنَّ كلاممهم في 
ذلك تفسيدٌ للقرآن» بل يعنون أنَّ الآيةَ لح نمثل بها في العّرَض المتكلّم فيه» وحسبكم في ذلك أمهم 
سَمّوها "إشارات" وم يسموها معاني» فبذلك فارق قوهُم قولٌ الباطنية. 

ولعلماء الحق فيها رأيان: فالغزالي يراها مقبولة» قال في كتاب من الإحياء: إذا قلنا في قوله صلى الله 
غليه وسلم: "لا تدخل الملاتكة ييتا فيه كلب ولا ضورة"» فهذا ظاهرّه أو إشازته أنَّ القلب بيت وهو 


مهبط الملائكة ومستقر آثارهم» والصفات الرديئة كالغضب والشهوة والحسد والحقد والعجب كلابٌ 
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نابحة في القلبء فلا تدخله الملائككة وهو مشحون بالكلابء ونُورٌ الله لا يقذفه في القلب إلا بواسطة 
ااك قات كه لا دف فيه التون: وقال: وللبيث أقول: إن المزاة من اديت فط الت اقلت 
وبالكلب الصفةٌ المذمومة» ولكن أقول: هو تنبيةٌ عليه وفرقٌ بين تغيير الظاهر وبين التنبيه على البواطن 
من ذكر الظواهر اه . فبهذه الدقيقة فارق نزعة الباطنية. 

ومثل هذا قريبٌ من تفسير لفظٍ عام في آية بخاصٌ من جزثياته» ىا وقع في كتاب المغازي من 
صحيح البخاري عن عمرو بن عطاء في قوله تعالى: ( أ ثَرَ إِلَ الَّذِينَبَدَلُوانِعْمَتَ الله كُفْرَاا» قال: هم 
كفار قريش» ومد نعمة اللّه» ارا قال: يوم بدر. 

وابنٌ العربي في كتاب "العواصم" يرى إبطالٌ هذه الإشارات كلّهاء حتى أنه بعد أن ذكر نِحْلَةَ 
الباطنية» وذكر رسائل إخوان الصفاءء أطلق القولّ في إبطال أنْ يكون للقرآن باطنٌ غيرٌ ظاهره» وحتى 
أنه بعد ما نوه بالثناء على الغزالي في تصديه للرد على الباطنية والفلاسفة قال: وقد كان أبو حامد يَدْرًا في 
ظلمة الليالي» وعقدا في لبة المعالي» حتى أوغل في التصوف» وأكثر معهم التصرف» فخرج عن الحقيقة» 
وحاد في أكثر أقواله عن الطريقة اه . 

وعد أن عذاة الآقنازات الاتسدئ واحدا بوذن احا 

الأول: ما كان يجري فيه معنى الآية مجرى التمثيل لحالٍ شبيهِ بذلك المعنى» كما يقولون مثلا: 
(وَمَنْ أَظْلَمُ يمنْ مَنَعّ مَسَاجِدَ لله أن يُذْكَرَ يها سمه أنه إشارة للقلوب» لأنها مواضمٌ الخضوع لله 
تعالى» إذ بها يُعرف فتَسْجد له القلوبُ بفناء النفوسء ومَنْعُها من ذِكْرِه هو الحيلولة بينها وبين المعارف 
اللدنية» (وَسَعَى في حَرَابهَا بتكديرها بالتعصبات وغلبة ال هوىء فهذا يُشْبه صَرْبَ الت لحال مَن لا 
يزكي نفسّه بالمعرفة» ويمنع قلبه أن تدخله صفات الكال الناشئة عنهاء بحال مانع المساجد أن يذكر 
فيها اسم الله وؤِكُرٌ الآية عند تلك الحالة كالنطق بلفظ المثل» ومن هذا قوشم في حديث "لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه كلب" كما تقدم عن الغزالي. 

الثاني: ما كان من نحو التفاؤل» فقد يكون للكلمة معتى يَسْبقَ من صورتها إلى السمع» هو غيرٌ 
معناها المرادء وذلك من باب انصراف ذهن السامع إلى ما هو المهم عنده والذي يجول في خاطره» وهذا 
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كمن قال في قوله تعالى (مَنْ ذا الَذِي يَشْمَعُ) من ذل ذي» إشارة للنفس» يصير من المقربين للشفعاءء 
فهذا يأخذ صدى موقع الكلام في السمع ويتأوله على ما شغل به قلبّه» ورأيت الشيخ محي الدين يسمي 
هذا النوعَ س|عاء ولقد أبدع. 

الغالنف وس" :ومواغط بو شان عزن لرن الط أن تو ف كل عاو اعدو ال 


حيث وجدوهاء فم| ظّنك بهم إذا قرأوا القرآن وتدبروه فاتعظوا بمواعظه. فإذا أخذوا من قوله تعالى: 


لک و م سس وسو 2ه 


(فَعَصَى فرعون الرّسول فأخدذتاه أخذ حًا وبي اقتبسوا أن القلبَ الذي م يمتثل رسولً المعارف العليا 


ومن حكاياتهم في غير باب التفسير: أن بعضَهم مَرّ برجل يقول لآخر: "هذا العود لا ثمرة فيه 
فلم يعد صاحا إلا للنار"» فجعل يبكي ويقول: إذن فالقلبٌ غير المثمر لا يصلح إلا للنار. 

فنسبة الإشارة إلى لفظ القرآن مجازيةء لأا إن تشر ير لن استعدت عقوهُم وتدبرهم في حال من 
الأحوال الثلاثة» ولا ينتفع مها غيرٌ أولئكء. فلما كانت آيات القرآن قد أنارث تدبره وأثازت 
اعتبارهم تَسَبُوَا تلك الإشارةً للآية» فليست تلك الإشارةٌ هي حَقٌ الدلالة اللفظية الاستعالية حتى 
تكون من لوازم اللفظ وتوابعه كى) قد تبين. 

وك a E‏ لفون اهران إل :انهاه فى NSE‏ 
رويدا رويدا إلى أن تَبْلُمَ عينَ مقالاتهم» وقد بَصَّرْناكم بالحد الفارق بينهماء فإذا رأيتم اختلاطه فحَققوا 
مناطه. وفي أيديكم فيصل الحق» فدونكم اختراطه. 

وليس من الإشارة ما يُعرّف في الأصول بدلالة الإشارة» وفحوى الخطابء وفهم الاستغراق من 
لام التعريف في المقام الخطابي» ودلالة التضمن والالتزام» كما أخذ العلماء من تنبيهات القرآن استدلالا 
لمشروعية أشياء» كاستدلالهم على مشروعية الوكالة من قوله تعالى: فَابِعَنُوا أَحَدَكُمْ ؛ بوَرِقِكُمْ هَذْوٍ» 
ومشروعية الضمان من قوله: [وَأَنَا بِهِ زَعِيٌ]» ومشروعية القياس من قوله: لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّآسٍ يا 
راك الل ولا با هو بالمعنى المجازي نحو: إيَا ال وي مَعَة) و[ قال ها وَِلْأَرْضٍ نيا طَوْعًَا أَوْ 


كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ1» ولا ما هو من تنزيل الحال منزلة الحقال نحو: [وَإِنْ مِنْ مَيْءِ إلا يُسَبّحْبِحَمْدِه 
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ال 


فصل 
[في بيان أحسن طرق التفسير] 


فان قال قائل: ف أحسنٌ طرق التفسير؟ 
فالجوات: ا ل مكانٍ فإنه قد فسّرَ في 


وَلَكِنْ ا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ] لأنَّ جميمَ هذا ما قامت فيه الدلالةٌ العرفية مقامٌ الوضعية» واتحدت في 
إدراكه أفهامٌ أهلٍ العربية» فكان من المدلولات التبعية). [التحرير والتنوير 1/ 4 - 36] 

(274) قال الزركشي: (قد يكون اللفظ محتيولا لمعنيين» وفي موضع آخْرٌ ما يَُيّنه لأحدهماء كقوله 
تعالى في سورة البقرة : تم الله على و وَعَلَ سَمْعِهِمْ وَعَلُ أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ) ؛ فيحتمل أن يكون 
السمع معطوفا على إختم)» ويحتمل الوقف على على فلوم لأن الحتم إنا يكون على القلب» وهذا 
أولى» لقوله في الحاثية: (وَحَنَمَ عَلَ سَمْعِهِ وَكَلْبِه وَجَعَلٌ عَلَ بَصَرهِ غِشَاوَةً) . .. وقوله: [وَجَعَلَْا مِنَ الَاء 
كل تَِيْءٍ حَيّ] فقد قيل: إِنَّ حياةً كل شيِءٍ إن| هو بالماء» قال ابن درستويه: وهذا غيرٌ جائز في العربية» 
لأنه لو كان المعنى كذلك لم يكن [حَيّ) مجروراء ولكان منصوباء وإن| (حَيّ) صفة ل [شّيْءِ]» ومعنى 
الآية: حل الق من الماء» ويدل له قولّه في موضع آخر: ا و [الرهان 
2 - 198 . وانظر: إيثار الحق على الخلق (ص 150 - 2 15)] 

قال السيوطي: (وقد أَلّفَ ابن الجوزي كتابا فيا أجل في القرآن في موضع وثُسّرَ في موضع حر 
منه) اه . [الإتقان 4/ 200 ». وانظر: إيثار الحق على الخلق (ص 150 )] 
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فان أعياك ذلك فعليك بالسنة(5 27)» فإنها شارحة للقرآن وموضحة له(276)» بل قد قال 


الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حَكَمَ به رسولٌ الله صل الله عليه وسلم فهو 


(275) قال الزركشي في "البرهان" : (ينقسم القرآن العظيم إلى: ما هو بَينّ بنفسه 
إلى بيانٍ منه ولا من غیره» وهو كثير» ومنه قوله تعالى: [التَاتِبُونَ الْعَابدُونَ) ا إن الْممْلِعِينَ 
السات الآيةء وقوله: قَذ أفْلَحَ الُوْمِنودً)» وقوله: [وَاضرب همم ملا أَضْحَابَ الْقَريّ1» وقوله: 
ا الّذِينَ أوبُوا الْكِتابَ آمِنُوا يا تزلْنَا مُصَدٌ مَصدَقًا) » وإلى ما لیس ببین بنفسه فيحتاج إلى بيان» وبيائّه إما 
فيه في آية أخرى» أو في السنة» لأنها موضوعة للبيان» قال تعالى: [لِميينَ لتاس ما رل لهم والثاني: 
ككثير من أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات والأنكحة والجنايات وغير 
ذلك كقوله تعالى: [وَآثُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ] ولم يذكر كيفية الزكاة ولا نصابها ولا أوقاصها ولا 
شروطها ولا أحوالها ولا من تجب عليه تمن لا تجب عليه وكذا لم يبين عدد الصلاة ولا أوقاتهاء 


بلفظ لا يحتاج 


الح 


te 


عر 


وكقوله: sS‏ وَل عل النَّاسِ حِجٌ الْبَيْتِ)ء ول يبين أركانه ولا 
روو ا را وا و جو اله لاما زا برح وير لكف والاول 
اع عرس و ار م 
وَل يسوا لام بم بطم سق ذلك على المسلمين فقالوا: : يا رسول الله وأيّنا لا يظلم نفسّه! قال: "ليس 
لک اهر ترد ساماد ین ج ای ترذ Ty‏ 
فحمل النبيّ صلى الله عليه وسلم الظلمَ ها هنا على الشركء لمقابلته بالإيهان» واستأنس عليه بقول 
لقمان). [البرهان في علوم القرآن 2/ 183 - 185] 

(276) قال الشاطبي: (لا ينبغي في الاستنباط من القرآن الاقتصارٌ عليه دون النظر في شرحه 
وبيانه وهو السنة» لأنه إذا كان كليا وفيه أمورٌ جملية ى) في شأن الصلاة والزكاة والحج والصوم 
ونحوهاء فلا حيص عن النظر في بيانه). [الموافقات 4/ 3 18] 

وقال أيضا: (إِنَ السنة كا تبن نوصح المجمل» وتقيد المطلق» وتخصص العموم» فتخرج كثيرا 


من الصيغ القرآئية عن ظاهر مفهومها في أصل اللغة» وتعْلِمٌ بذلك أن بيان السنة هو مراد الله تعالى من 
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تلك الصّيَغْء فإذا طْرَحَتْ واتّبع ظاهرٌ الصيغ بمجرد ال هوى» صار صاحبٌ هذا النظر ضالا في نظره. 
جاهلا بالكتاب» خابطا في عمياء لا يهتدي إلى الصواب فيها). [الموافقات 4/ 334] 

ولهذا قال عمر رضي الله عنه: "إِنَّ ناسا يجادلونكم - يعني بالقرآن - فخذوهم بالسئن, فإنَّ 
أصحابَ السئن أعلمٌ بكتاب الله". ذكره القاضي عياض في "الشفا", قال الشهاب الخفاجي في "نسيم 
الرياض" : ("وقال" عمر رضي الله عنه في أثر رواه عنه الدارمي: "إن ناسا يجادلونكم يعني بالقرآن" 
أي: يخاصمونكم وينازعونكم في بعض الأحكام التي قلتم بهاء فيقول: القرآن فيه ما يخالفكم نظرا 
لظاهره ما بينته أو خصصته أو نسخته السنة» "فخذوهم" أنتم حُجُوهم وَاعْلبُوهم "بالسئن" الواردة 
عنه صل الله عليه وسلمء "فإن أصحاب السئن" أي: علماء الحديث ونقاده "أعلم بكتاب الله" أي: 
بمعاني القرآن تمن يتمسك بظاهر القرآن لمعرفتهم بناسخه ومنسوخه ومخصصه ومؤوله فإنَّ تفسير 
القرآن إن| يعلم من السنة). [نسيم الرياض 4/ 402] 

وقال السيوطي: (مِن العَجَب مَن يستدل بآيات القرآن وهو غيدُ متضِلّم من الحديث» ومن 
المعلوم أنَّ في القرآن: لحمل وا مهم راشف نوكل زوج او ا ن ال و ر 
المرادٌ منه» وقد قال عمر بن اللنطاب: "إنه سيأي قوم يجادلوتكم بشبهات القرآن) فخذوهم بالستن: فإنَ 
أضحات الستن أعلم بكتاب الله". ورج أبن سعد عن ابن عباس أن عل بن أي طالب أرسله إن 
ا لخوارج فقال: اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاججهم بالقرآن فإنه ذو وجوه» ولكن خاصمهم بالسنة» 
فقال له ابن عباس: يا أميرٌ المؤمنين أنا أعلمٌ بكتاب الله منهم» في بيوتنا نزل» قال: صدقتٌ ولكن القرآن 
َال ذو وجوه» تقول ويقولون» ولكن حَاجِجُهم بالسئن, فإنهم لن يجدوا عنها محيصاء فخرج إل 
فحاجّهم بالسنن» فلم َب بأيديهم حجة» وقال يحيى بن أي كثبر: السنة قاضية على القرآن» أي: مبينة له 


ومفسرة). [الجاوي للفتاوي 2/ 148] 


A 


وقال الأوزاعي: "الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب"» قال ابن عبد البر: (يريد أنها 


تقضى عليه وتبين المراد منه). [الموافقات 4/ 345] 
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ما قَهمّه من القرآن(277)» قال الله تعالى: [ِإِنَا أَنرَلَا إِلَيْكَ الكِتَابَ بالق لِتَحْكُمَ بَيْنَ 
أَرَاكَ الله وَل تكن لَلْحَئِننَ سحصِيًا] » وقال تعالى: [وَأَنرَلنَا لَك الذكر لِم 0 


(277) قال الزركشي: (اعلم أنَّ القرآنَ والحديث أبدا متعاضدان على استيفاء الحق وإخراجه من 
مدارج الحكمة حتى إِنَّ كلّ واحَدٍ منههما خصص عمومٌ الآخر ويبين إجمالّه» ثم منه ما هو ظاهرٌ ومنه ما 
يَعْمُْضء وقد اعتنى بإفراد ذلك بالتصنيف الإمامٌ أبو الحكم ابن بَرّجَان في كتابه المسمى ب"الإرشاد". 
وقال: ما قال النبينُُ صلى الله عليه وسلم من شيءِ فهو في القرآن وفيه أصلّه قَرْبَ أو بَعْد فَهِمَهِ مَن 
فهمه وعَجِهَ عنه مَن عَهِه قال الله تعالى: إمَا فَرَطْنَا في الْكِتَابٍ مِنْ شَّيْءِ)» ألا تسمع إلى قوله صل الله 
عليه وسلم في حديث الرجم: "لأقضين بينكى] بكتاب الله"؛ وليس في نص كتاب الله الرجم وقد أقسم 
النبنّ صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهما بكتاب الله» ولكن الرجم فيه تعريض مجمل في قوله تعالى: 
ويدوا ]كنات التو أماسيية الرص ومن عنوه دك اتات وف هذا المجمل فهو مبين بحكم 
الرسول وبأمره به وموجود في عموم قوله: ([ِوَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا َاكُمْ عَنْه)» وقوله: (مَنْ 
بطع السو لّ ققد أَطَاعَ الله)). [البرهان في علوم القرآن 2/ 129] 

قال ابن رجب: (وقد استنبط ابن عباس الرَّجْمَ من القرآن من قوله تعالى: إيَا أَهْلَ الْكِتَابٍ قَدْ 
جَاءَكُمْ رَد سولتا بين کم كرا عا كسم مود من الاب وَيَعْفُو عَنْ كَثير)» قال: 52007 
فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسبء ثم تلا هذه الآية وقال: كان الرجم مما أخفوا. أخرجه النسائي 
والحاكم وقال: صحيح الإسناد). [جامع العلوم والحكم 312/1 -313] 

وقال ابن بَرّجَان بإثر ما سَلّف: (وهكذا حكمٌ جميع قضائه وحكمه على طرقه التي أتت عليه» 
وإنها يدرك الطالبُ من ذلك بقدر اجتهاده وبَذْلٍ وُسْعِه ولغ به ال افك فة حه ل تبارك 
وتان لوؤي الك وود القموة اوقا لكان ادو الداع مقا لوطو لقان مرا را 
هنا صلى الله عليه وسلم على هذا المطلّب في مواضعٌ كثيرةٍ من خطابه» منها حين ذَكّر ما أعد الله تعالى 
لآولياته في الجنة فقال: "فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بله ما أطلعتم 
عليه" ثم قال: "اقرءوا إن شئتم 1 نذا ی و وا و 
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وََعَلَهُمْ يَفَكرُونَ)» وقال تعالى: (ِوَمَا أََرَّلَْاعَلَيْكَ الْكِتَاب إلا لب كم الذي اختلمُوا فيه وَهُدَى 


وَرَحمََلََومِ يُؤِْنُونَ)» ولهذا قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ا ارتا رانء ا 


معه "(8 27)» يعنى السنة(279).. 


رسول الله: 0 ل: "اعملواء فكل ميسر لما خلق له" ثم قرأ [فَأَمّا مَنْ أغطَّى 
وا ## وصدىق ِالْحُسْتَى * ا Gg‏ ع وا # وكرت ِالْحُسْنَى * 
ا ل ل "فيها شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ولا يقطعها". ثم 
قال: "اقرءوا إن شئتم: [وظل مدو" فأعلمهم مواضعَ حديثه من القرآن» ونبههم على مصداق 
خطابه من الکتاب» ليستخرج علماء أمته معان حديثه طلبا لليقين ولتستبين لهم السبيل» حرْصًا منه 
عليه السلام على أن يزيل عنهم الارتيابَ وأن يرتقوا في الأسباب. ثم بدأ رضي الله عنه بحديث: "إنما 
ا ا e E‏ فيا ما َسَاءُ ن 
e‏ 

(278) رواه أحمد وأبو داود والترمذي» وصححه الألباني. 

(279) قال ابن القيم في "الإعلام" : (السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجه» فيكون توارٌدُ القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب 
توارد الأدلة وتظافرها. 

الثاني: أن تكون بيانا لا أريد بالقرآن وتفسيرا له. 

الثالث: أن تكون مُوجبة لحكم سَكَتَ القرآن عن إيجابه أو حَرمَة با گت عن تحريمه. 

ولا تخرج عن هذه الأقسام» فلا تُعارض القرآنَ بوجهٍ ماء فما كان منها زائدا على القرآن فهو 
کا وا و و و م و ر ا ا ا 
على كتاب الله» بل امتثالٌ يا أمر الله به من طاعة رسوله؛ ولو كان رسولٌ الله -صل الله عليه وسلم- لا 
يُطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنّى. وسقطت طاعته المختصة به» وإنه إذا لم تجب طاعته إلا في 
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وال أيفا تقول علس تريسق كز درل :القران(0 0028 


وافق القرآنَ لا فيه زاد عليه» لم يكن له طاعةٌ خاصةً تختص به. وقد قال الله تعالى: (مَنْ يُطِع الرَّسُولَ 
َقَدْ أَطَاعَ الله) ). [إعلام الموقعين 4/ 84 - 85] 

(280) قال الحافظ في "الفتح" (2917/13) : (أخرج البيهقي بسند صحيح عن حسان بن عطية 
أحدٍ التابعين من ثقات الشاميين: "كان جبريل ينزل على النبي صل الله عليه وسلم بالسنة كا ينزل عليه 
بالقرآن") اه . 

وقال الزركشي في "البحر" (2/ 178) : (وقد صرح الشافعي في "الرسالة" بأنَّ السنة مُنزَّلة 
كالكتابء قال الله تعالی: وما نطِی عن اوی # إن هو إلا وخی بُوحی)) اه . 


وقال ابن حزم: (قال الله عز وجل: وما ينطق عن اوی ٭ إن هو إِلّا وَحْيٌّ يُوحَى). وقال 


ت 


5 


تال وولو گان من عند غَيْر لله لَوَجَدُوا فيه اتكَانا كَِيرًا] . فصّمَّ أنَّ كلّ ما قاله رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم فهو وحيّ من عند الله عز وجل). [الفصّل 4/ 125] 

وقال ابن القيم: (إِنَّ الله سبحانه أنزل على نبيه الحكمة ىا أنزل عليه القرآن» وامتن بذلك على 
المؤمنين» والحكمةٌ هي السنة كما قال غيدُ واحدٍ من السلفء وهو كا قالواء فإنَ الله تعالى قال: (وَاذْكُرْنَ 
ما يتل ي بُيُوتِكنَ من آيَاتٍ الله وَاخْكْمَةِ] » فَوّعَ المتلوّ إلى نوعين: آبات وهي القرآن» وحكمة وهي 
للق ومراة بالسنة ها خد عن ومرن ال ل ال عليه رسكم سرع اقرا ع قال صل ال عله 
وسلم: "آلا إني أوتيت الكتاب ومثله معه»ء ألا إنه مثل القرآن وأكثر"» وقال الأوزاعي عن حسان بن 
عطية: "كان جبرائيل ينزل بالقرآن والسنة» ويعلمه إياها كا يعلمه القرآن"). [غتصر الصواعق 
E‏ 

وقال الحافظ العراقي: (وَصْففَ السنة بالإنزال صحيحٌ» فقد كان الوحيٌ ينزل بها كما ينزل 
بالقرآن» كا في الخذيث الصحيح في الرجل الذي أحره لعمرة وهو متضمخ بحَلُوق» فنزل الوح في 
ذلك بالسنة الثابتة من قوله: "ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك" الحديث المشهورء وروينا 


في كتاب السئن لأبي داود من حديث المقدام بن معدي كرب عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه 
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لا أنها تتلى ا يتلى(1 28): وقد استدل الإمامٌ الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة 
كثيرة ليس هذا موضع ذلك. 


قال: "ألا إني أوتيت القرآنَ ومثلّه معه. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن 
فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه" الحديث» وقد قال الشافعي رضي الله عنه: السنة وحيّ يتلى). [طرح 
ال15 

وقال ابن القيم: (قال الله تعالى: ([وَمَا يَنْطِقُ ء 0 هو إلا وَحَىّ يُوحَى)» وقال تعالى 
آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: [ِإِنْ ابع إلا ما پو > حى إل وة قال تعالى: نا تخ تَزَّلْنَا الذَكْرَ 
وَإِنَّالَهُ لحَافِظُونَ)» وقال تعالى: (ِوَأَنْرَْنا لَك الذّكْرَ لين لِلنّسٍ مَا تزْلَ إِلَيْهِمْ]» قالوا: فعْلِمَ أن كلام 
رسول الله صل الله عليه وسلم في الدين كلّه وحيٌ من عند الله» وکل وحي من عند الله فهو ذكرٌ أنزله 
شوو فيز قال ال ل 0 الْكِتَابَ وَاخَكْمَةَ1» فالكتاب القرآن» والحكمة السنة» وقد قال 
النبي صل الله عليه وسلم: "إني أوتيت الكتاب ومثله معه"» فأخبر أنه أوتي السنة كما أوتي الكتاب» 
اياي يي ل ل 
الصواعق (ص 559 - 60 5)] 

قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي الياني في "التنكيل" (1/ 234) : (قيل لابن المبارك: هذه 
الأحاديث المصنوعة؟ قال: تعيش ا الجهابذة» وتلا قولّ الله عز وجل: [إِنَا َحْنٌ تزَّلْنَا الذَكْرَ وَإِنَا لَه 
َحَافِظُونَ) . والذكرٌ يتناول السنة بمعناه إن لم يتناوها بلفظه) اه . فالسنة داخلة في مدلول [الذكر) إما 
بالتضمن وإما بالالتزام. 

(81) وفي مقدمة ابن كثير لتفسيره (1/ 7) : (إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن). 

والعر وتعنة القتول والأسغ» قال االطيخازوي #(اغلما وسر ل اللتغل المتغليه«وسك الل فز 
ْنَا كتاب الله عز وجل أنَّ علينا قبولٌ ما قاله لناء وما أمرنا به وما خبانا عنه» وإن لم يكن قرآناء كما علينا 
قبولُ ما تلاه علينا قرآنا). [أحكام القرآن 1/1 6] 
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والغرض أنك تطلب تفسيرٌ القرآنٍ منه» فإن م تجده فمن السنة(2 28)» کا قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم لمعاذ حین بعثه إلى الیمن: "بم تحکم؟" قال: بکتاب الله قال: "فإن لم تجد؟" 


(282) قال اين تيمية في كناب "الإيهان الكبير" : (وعما يتبغي أنْ يُعلم: أنَّ الألفاظ الموجودة في 
القرآن والحديث إذا عرف تفسيرُها وما أريد بها من جهة النبي صل الله عليه وسلم لم يحنج في ذلك إلى 
الاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم» ولهذا قال الفقهاء: الأساء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حده 
بالشرع كالصلاة والزكاة» ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر» ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ 
القبضء ولفظ المعروف في قوله: [وَعَاشْرٌ هن بالمعرُوفٍ). ونحو ذلك... فاسمٌ الصلاة والزكاة 
والصيام والحج ونحو ذلك قد بَيّنّ الرسولٌ صل الله عليه وسلم ما يُراد مها في كلام الله ورسولهء 
وكذلك لفظ الخمر وغيرهاء ومن هناك يُعرف معناهاء فلو أراد أحدٌ أن يُفسرها بغير ما بينه النبنُ صلى 
الله عليه وسلم لم يقبل منه» وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس علم البيان» وتعليل 
الأحكام هو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن» لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا. واسم 
الإيهان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله. فالنبنٌّ صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه 
الألفاظ بيانا لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعال العرب ونحو ذلك 
فلهذا يجب الرجوعٌ في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله» فإنه شافٍ كاف). [مجموع الفتاوى 
7/ 286 - 287[ 

E‏ ا ر غ 
الألفاظ وكيف يُفَهّم كلامّه فمعرفة العربية التي خوطبنا بها ما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله 
بكلامه» وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني» فإنَّ عامةً صَلالٍ أهل البدع كان بهذا السببء فإنهم 
اوا كارن كلذ ر ا ا عر وسار له 
الدلالة حقيقة» وهذه مجازاء ى| أخطأ المرجئة في اسم "الإيمان": جعلوا لفظ "الإيمان" حقيقة في جرد 
التصديق» وتناوله للأعمال مجازاء فيقال: إِنْ لم يَصِحَّ التقسيمٌ إلى حقيقة ومجاز فلا حاجة إلى هذاء وإن 
صح فهذا لا ينفعكم» بل هو عليكم لا لكم» لأنَّ الحقيقة هي اللفظ الذي يدل بإطلاقه بلا قرينة 
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والمجارٌ إنما يدل بقرينة» وقد تبين أنَّ لفظآ الإيمان حيث أَطْلِق في الكتاب والسنة دخلت فيه الأعمال» وإنما 
يدعى خروجُها منه عند التقييد. وهذا يدل على أنَّ الحقيقةً قولّه "الإيهان بضع وسبعون شعبة". وأما 
حديث جبريل» فإن كان أراد بالإيهان ما ذكر مع الإسلام» فهو كذلك» وهذا هو المعنى الذي أراد النبي 
صل "الله عليه وسشلم قطعا كا آنه بلا ذكر الإنحساد أزاد الإحسانَ مع الإيهات والإشلاء ن برذ آن 
الإحسان مجرّدٌ عن إيان وإسلام؛ ولو قَدّر أنه أريد بلفظ "الإيهان" مجرد التصديق, فلم يقع ذلك إلا مع 
قرينة» فيلزم أن يكون مجازاء وهذا معلومٌ بالضرورة. لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر القرآن والحديث» 
بخلاف كون لفظ "الإيهان" في اللغة مرادفا للتصديق» ودعوى أنَّ الشارع لم يغيره ولم ينقله» بل أراد به 
ما كان يريده أهلٌ اللغة بلا تخصيص ولا تقيبد فإنَّ هاتين المقدمتين لا يمكن الحزمٌ بواحدة منهماء فلا 
يعارض اليقين» كيف وقد عُرف فسادُ كلّ واحدةٍ من المقدمتين وأنها من أفسد الكلام» وأيضا فليس 
لفظ الإيهان في دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة والصيام والزكاة والحج في دلالته على 
الصلاة الشرعية والصيام الشرعي والحج الشرعي» سواء قيل: إن الشارع نقله. أو أراد الحكم دون 
الاسم» أو أراد الاسم وتَصَرّف فيه تصرف أهل العرف» أو خاطب بالاسم مقيدا لا مطلقاء فإن قيل: 
الصلاة والحج ونحوهما لو ترك بعضها بطلت بخلاف الإيمان فإنه لا يبطل عند الصحابة وأهل السنة 
والجماعة بمجرد الذنب» قيل: إِنْ أريد بالبطلان أنه لا تبرأ الذمة منها كلّهاء فكذلك الإيمن الواجب إذا 
ترك منه شيئا لم تبرأ الذمة منه كله وإن أريد به وجوبٌ الإعادة فهذا ليس على الإطلاق. فإنَّ في الحج 
واجباتٍ إذا تركها لم يُعِد بل تَجبَر بدم» وكذلك في الصلاة عند أكثر العلماء إذا تركها سهوا أو مطلقا 
وجبت الإعادة فإن) تجب إذا أمكنت الإعادة» وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالبا به كالجمعة ونحوهاء 
وإن أريد بذلك أنه لا يثاب على ما فعله فليس كذلكء بل قد بين النبي صل الله عليه وسلم في حديث 
المبيء في صلاته أنه إذا لم يتمها يثاب على ما فعل ولا يكون بمنزلة من لم يصلء وني عدة أحاديث أن 
الفرائض تَكَمَّلٍ يوم القيامة من النوافل» فإذا كانت الفرائض مجبورةً بثواب النوافل دل على أنه يُعتد له 
نا فغل منهاء فكذلك الآيان إذا ترك«مته شيعا كان عليه فعله» إن كان رما تان منه وإن كان واجبا 
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قال: بسنة رسول الله قال: "فإن لم تجد؟" قال: أجتهد رأيي» قال: فضرب رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم في صدره وقال: "الحمد لله الذي وَفق رسول رَسُولٍ الله للا يُرَضى رسول الله" وهذا 
اخديث فق المننائذ والستخ بإستا د جيد(292): 


فعله, فإذا لم يفعله لم تبرأ ذمته منه وأثيب على ما فعله كسائر العبادات» وقد دلت النصوص على أنه 
يخرج من النار مّن في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. 

وقد عدلت "المرجئة" في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم 
بإحسانء» واعتمدوا على رأءهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة» وهذه طريقة أهل البدع» ولذا كان الإمامٌ 
أحمد يقول: "أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس". وهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة 
وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأعهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة» وهذا تجدهم لا 
يعتمدون على أحاديث النبي صل الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» فلا يعتمدون لا 
على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم» وإن| يعتمدون على العقل واللغة» وتجدهم لا يعتمدون على 
كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف. وإنا يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي 
وضعتها رءوسُهمء وهذه طريقة الملاحدة أيضاء إن| يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة» 
وأما كتب القرآن والحديث والآثار» فلا يلتفتون إليهاء هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي 
عندهم لا تفيد العلم» وأولئك يتأولون القرآن برأم وفهمهم بلا آثار عن النبي صل الله عليه وسلم 
وأصحابه» وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجَعْلِه طريقة أهل البدع). [مجموع الفتاوى 
119-116/7[ 

(283) وقد ضَعَّفَ هذا الحديتٌ البخاري والترمذي والعقيلي والدارقطني وابن حزم وابن طاهر 
وابن الجوزي والذهبي والتاج السبكي وابن حجرء ذكرهم الألباني في "السلسلة الضعيفة" 
(2/ 285)» وقال صاحب "البدر المنير" (9/ 534) : (هو حديث ضعيفٌ بإجماع أهل النقل - فيا 


أعلم -)اه. 
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وني "الموافقات" للشاطبي الإشارةٌ إلى أن من الناس مَن تكلم في حديث معاذ» ورأوا أنه على 
خلاف الدليل؛ قالوا: فإِنَّ كلّ ما في الكتاب لا يُقَدّم على كلّ السنة» فإنَّ الأخبارٌ المتواترة لا تَضْحُف في 
الدلالة عن أدلة الكتاب» قال الشيخ عبد الله دراز: (فإنَ قطعيّ السند والدلالة من السنة يُقدّم على 
ظاهر الكتاب, فقول: "لا تضعف" أي: بل قد تُقَدّم ىا ذكرنا) اه . ثم هؤلاء قد تأولوا التقديمَ في 
الحديث على معنى البداية بالأسهل الأقربء وهو الكتاب. [الموافقات 4/ 311] 

وعلى هذا ينبغي أن حمل ما عند الدارمي وابن سعد بسند صحیح» عن عبید الله بن أبي يزيد: كان 
ابن عباس إذا سُيٌل» فان کان في القرآن أخبر به» فإن لم يكن وكان عن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أخبر به» فإن لم يكن وكان عن أب بكر وعمر أخبر به» فإن لم يكن قال برأيه. وفي رواية ابن سعد: 
اجتهد رأيه. [الإصابة لابن حجر 4/ 129] 

وقد قال الألباني في حديث معاذ: (هذا وا أنكر ابن الجوزي صحةً الحديث أتبع ذلك قوله: "وإن 
كان معناه صحيحا". فأقول: هو صحيحٌ المعنى في يتعلق بالاجتهاد عند فقدان النصء وهذا مما لا 
خلاف فيه» ولكنه ليس صحيحَ المعنى عندي في يتعلق بتصنيف السنة مع القرآن وإنزاله إياها معه 
منزلة الاجتهاد منهماء فك! أنه لا يجوز الاجتهادُ مع وجود النص في الكتاب والسنة» فكذلك لا يأخذ 
بالسنة إلا إذا لم يجد في الكتاب» وهذا التفريق بينهما مما لا يقول به مسلمء بل الواجبٌ النظرٌ في الكتاب 
والشسنة معا وعدم التفريق يينهماء ا علم من أن الستة قبن تحمل القرآن» وتقيدمطلقه» وتخصصن عمومه 
كا هو معلوم). [السلسلة الضعيفة 2/ 285 - 286] 

قلت: وحاصلٌ كلامه يَرجِع إلى تقرير نكارة في المتن» وهذا الذي كان يخطر لي دائما في هذا 
الحديث وأجده في نفسي عند وروده علِّ سماعا أو قراءة» إذ الأصل أَنْ يَنْظَرَ الفقيةُ في مجموع الأدلة وما 
يقتضيه اجتماعها من الأحكام, فالأدلة تفيد مع الاجتماع ما لا تفيده مع النظر في بعضها وقطعه عن 
بعضء وم أر عبارة عن هذا أحسن من كلام الشاطبي في كتاب "الاعتصام" حيث قال: (إنَّ مأخذ 
الأدلة عند الأئمة الراسخين إنم)ا هي على أنْ يُوْخْذ الشريعةٌ كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من 


كلياتها وجزثياتها المرتبة عليهاء وعامّها المرتب على خاصهاء ومطلقها المحمول على مقيدهاء ومجملها 
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المفسر بمبينهاء إلى ما سوى ذلك من مناحيهاء فإذا حصل للناظر من جملتها حكمٌ من الأحكام؛ فذلك 
هو الذي نطقت به حين استنطقت» وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السويء فكما أن الإنسان لا 
يكون إنسانا يستنطق فينطق باليد وحدهاء ولا بالرجل وحدهاء ولا بالرأس وحده. ولا باللسان 
وحده» بل بجملته التي سمي بها إنساناء كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا 
بجملتهاء لا من دليل منها أي دليل كان وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليلء فإنما هو توهمي لا 
حقيقي» كاليد إذا استنطقت فإن| تنطق توهما لا حقيقة» من حيث علمت أنها يد إنسان» لا من حيث 
هي إنسان» لأنه حال. فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاء كأعضاء 


الإنسان إذا صورت صورة متحذة» وشأن متبعى المتشاببات أخذ دليل ما أي دليل كان» عفوا وأخذا 


لع 


- 
5 


َيه وإن كان ثَّمّ ما يعارضه من كلمٌ أو جزئي» فك أن العضو الواحد لا يعطي ني مفهوم أحكام 
الشريعة حک| حقیقیاء فمتبعه متبع متشابه» ولا یتبعه إلا من في قلبه زیغ کا شهد الله به» وَمَنْ أَصدَف 
مِنَ الله حَدِيئًا] ). [الاعتصام 61/2 - 62] 

وما تقدم تعليقا على قول ابن تيمية (... فإنها شارحة للقرآن وموضحة له) شديدٌ الاتصال بهذا 
المعنى وشاهدٌ على صحته وتحقيقه» فكن منه على ذكر. 

ونزيد عليه: أن الِب الفروع الفقهية مأخذها السنة النبويةء فلو اقتُصر في تقرير أحكامها على 
رمات ال ن وز تت اها ا ن لف حط رفول 

قال الجويني: (إنَّ معظم أصول التكاليف مثلقى من أقوال الرسول - صل الله عليه وسلم - 
وأفعاله وفنون أحواله. ومعظم آي الكتاب لا يستقل دون بيان الرسول). [الغياثي (ص 400)] 

وقال النووي: (شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المرويات» وعلى السنن مدارٌ أكثر 
الأحكام الفقهيات). [شرح مسلم للنووي 1/ 4] 
وقال ابن جزي: (إِنَّ أكثرٌ الأحكام منصوصةٌ في الحديث. فإذا لم يعرف الحديث أفتى بالقياس أو 


غيره من الأدلة الضعيفة وخالف النصّ النبوي). [تقريب الوصول (ص 196)] 
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وحينئذ» إذا م تَجِدٍ التفسيرَ في القرآن ولا في السنة رَجَعْنا في ذلك إلى أقوال 
الصحابة(284)» فإنهم أدرى بذلك. يا شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بهاء ولا لهم 


مِن القَهُم التام(285)» والعلم الصحيح» والعمل الصالح(286) .. 


وقال الشوكاني: (إنَّ علم الفقه مأخودٌ من علم السنة إلا القليل منه» وهو ما قد صرح بحكمه 
القرآن الكريم» فما يصنع ذو الفنون بفنونه إذا لم يكن عالما بعلم الحديث متقنا له معولا على المصنفات 
المدونة فيه» وبهذه العلة تجد المصنفين في علم الفقه يعولون في كثير من المسائل على محض الرأي 
ويدونونه في مصنفاتهم وهم لا يشعرون أنَّ في ذلك سنة صحيحة يعرفها أقل طالب لعلم الحديث» وقد 
كثر هذا جدا من المشتغلين بالفقه على تفاقم شره وتعاظم ضرره؛ وجنوا على أنفسهم وعلى الشريعة 
وعلى المسلمين» وإذا شككت في شىء من هذا فخذ أي كتاب شئت من الكتب المصنفة في الفقه وطالعه 
تجد الكثير الواسع). [أدب الطلب (ص 80)] 

(284) قال ابن القيم في "مختصر الصواعق" : (إنّ الصحابة قد سَمِعوا من النبي صل الله عليه 
وسلم من الأحاديث الكثيرة» ورأوا منه من الأحوال المشاهدة, وعَلِموا بقلو.هم من مقاصده ودعوته. 
ما يُوجب فَهُمَ ما أراد بكلامه ما يتعذر على مَن بعدّهم مساواتهم فيه» فليس مَّن سَمِع وعَلِم ورأى حال 
المتكلّم كمن كان غائبا لم يَرَ ولم يسمعء أو سَمِع وعَلِمَ بواسطة أو وسائط كثيرة» وإذا كان للصحابة يمن 
ذلك ما ليس لن بَعْدَهمء كان الرجوعٌ إليهم في ذلك دون غيرهم مُتَعَينَا قطعاء ولهذا قال الإمام أحمد: 
"أصولٌ السنة عندنا التمسكٌ بها كان عليه أصحابٌ رسول الله صل الله عليه وسلم". ولهذا كان اعتقادُ 
الفرقة الناجية هو ما كان عليه رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابيّهء ىا شََهِدَ لهم رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم بذلك في قوله: "من كان على ثل ما أنا عليه وأصحابي". فثبت بهذه الوجوه القاطعة 
عند أهل البصائر» وإن كانت دون الظنية عند عمي القلوبء أنَّ الرجوعَ إليهم في تفسير القرآن الذي 
هو تأويله الصحيحٌ الْبيّنُ لمراد الله هو الطريقٌ المستقيم» وهذا نَصّ الإمامُ أحمد على أنه يرجع إلى الواح 
من الصحابة في تفسير القرآن إذا لم تُخالفه غيرُه منهم» ثم من أصحابه من يقول: هذا قول واحدء وإن 
كان في الرجوع في الفتيا والأحكام إليه روايتان» ومنهم من يقول: الخلافٌ في الموضعين واحدء وطائفة 
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من أهل الحديث يجعلون تفسيرّه في حكم الحديث المرفوع» قال أبو عبد الله الحاكم في "مستدركه" : 
تفسيرٌ الصحابي عندنا في حكم المرفوع). [ختصر الصواعق (ص 540 - 541)] 

قال السيوطي: (ما قاله الحاكم نازعه فيه ابن الصلاح وغيده من المتأخرين» بأنّ ذلك مخصوصٌ 
با فيه سببٌ النزول أو نحوه مما لا مدخلٌ للرأي فيه» ثم رأيت الحاكم نفسّه صَرَّح به في "علوم 
ادويق" فقا RCE o‏ اقول إن E UNA‏ 
فيها فيه سبب النزولء فقد خحصَص هنا وعمّم في "المستدرك")» قال: (فَاعِتَمَدَ الناس تخصيصّه» وأظن 
أن ماله فى غر حل الت الوص عل ج الس ج رودا ل و برط 
امرفوع» وإلا ففيه من الشَرّب الأول الحم الغفير. ثم قال: ما ذكروه من أن سبب النزول مرفوع» قال 
شيخ الإسلام: يَُعَكرُ على إطلاقه ما إذا استنبط الراوي السبب» كا في حديث زيد بن ثابت: "أن 
الا 

و"شيخ الإسلام" هو الحافظ ابن حجرء وقد قال في كتاب "النكت على ابن الصلاح" : (والحق 


رس قو 
.4 


قله من خحطه). [الاتقان 4/ 208 » وتدريب الراوئ 1/ 217] 


أنَّ ضابط ما يُفسره الصحابي - رضي الله عنه - إِنْ كان ما لا جال للاجتهاد فيه» ولا منقولا عن لسان 
العرب. فحكمّه الرفع» وإلا فلاء كالأخبار عن الأمور الماضية من بَذْءِ المَلّق وقصص الأنبياء» وعن 
الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث» وصفة الجنة والنار» والإخبار عن عَمَلٍ يحْصّل به ثواتٌ 
خصوص أو عقاب مخصوص,» فهذه الأشياءٌ لا مال للاجتهاد فيهاء فْبَحَكَمٌ لما بالرفع. قال أبو عمرو 
الداني: "قد يحكي الصحابي - رضي الله عنه - قولا يوقفه» فيخرجه أهل الحديث في المسند لامتناع أن 
يكون الصحاب - رضي الله عنه - قاله إلا بتوقيف. كما روى أبو صالح السمان عن أبي هريرة - رضي 
الله عنه - قال: "نساء كاسيات عاريات مائلات تميلات لا يجدن عرف الجنة..." الحديث. لأنَّ مِثْلَ هذا 
لا يقال بالرأي» فيكون من حُمُلَةٍ المستّد". وأما إذا فَسَّرَ آيةَ تتعلق بحكم شرعي» فيحتمل أن يكون ذلك 
مستفادا عن النبي - صل الله عليه وسلم - وعن القواعد, فلا جرم برفعه» وكذا إذا فسر مفرداء فهذا 
نقلّ عن اللسان خاصة: فلا رم برفعه. 
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وهذا التحريرٌ الذي حَرَّرْناه هو معتمّدٌ حلت كثير من كبار الأئمة» كصاحِبّي الصحيح والإمام 
الشافعي وأبي جعفر الطبري وأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر ابن مردويه في تفسير المسند والبيهقي وابن 
عبد البر» في آخرين. 

إلا أنه يُستثنى من ذلك ما كان الممَسّمُ له من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم- تمن عُرِفَ بالنظر 
في الإسرائيليات؛ كمُسْلِمَةٍ أهلٍ الكتاب مِثلٍ عبد الله بن سام وغيره» وكعبد الله بن عمرو بن العاص» 
فإنه كان حَصَلٌ له في وقعة اليرموك كُتْبٌ كثيرة من كتب أهل الكتاب» فكان يخير با فيها من الأمور 
المغيبة» حتى كان بعض أصحابه ربما قال له: حَدَّئُنا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدثنا عن 
الصحيفة؛ فهِثْل هذا لا يكون حُكْمُ ما يَحْيرُ به من الأمور التي قَدَمَْا ذكْرَهَا الرَّهْم لقوة الاحتمال - والله 
أعلم -). [النكت على ابن الصلاح 2/ 531 - 533 » وانظر: فتح المغيث للسخاوي 156/1 - 
166[ 

وأما ابن القيم في "إعلام الموقعين". فإنَّ الضابطً الذي قَرّرَه للاحتجاج بقول الصحابي وعَدٌ 
تفسيره في حكم المرفوع هو: (أنْ لا يكونّ في المسألةٍ نص يخالفه. ويقولٌ في الآية قولا لا يخالفه فيه أحدٌ 
من الصحابة؛ سواء عُلِمَ اشتهارٌه أو لم يُعلم)» وهذا نص كلامه في كتابه المذكور: (لا رَيْبَ أن أقوال 
الضصحابة في التفسير أصوتٌ من أقوال من بعد وقد ذهب يعض أهل العلم إلى أنَّ تفسيرنهم في 
حكم المرفوع» قال أبو عبد الله الحاكم في "مستدركه" : "وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع". 
ومراذه أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج.ء لا أنه إذا قال الصحابي في الآبة قولا فلنا أن نقول: 
هذا القولُ قول رسول الله -صل الله عليه وسلم-» أو قال رسول الله -صل الله عليه وسلم-» وله وجة 
آخرء وهو أن يكون في حكم المرفوع بمعنى أنَّ رسول الله -صل الله عليه وسلم- بَيّنَ لحم معاني القرآن 
وقسّرَه لهم كما وصفه الله سبحانه بقوله: لبن لتاس ما برل إَِيْهِمْ]» فبين لهم القرآن بيانا شافيا كافياء 
وكان إذا أَشْكَلَ على أحدٍ منهم معنّى» سأله عنه» فأوضحه له. كما سأله الصديق عن قوله تعالى: [مَنْ 
يَعْمَلُ سُوءًا ر بو) » فبين له المراد» وكما سأله الصحابة عن قوله تعالى: [الَّذِينَ آمَنُوا وا يبوا لياه 
ِظُلّم]» فبين لهم معناهاء وکا سألته أمُ سلمة عن قوله تعالى: (قَسَوْفَ تُحَاسَبُ حِسَابًا يرا » فبين لا 
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أنه العَرْضء وكما سأله عمر عن الكلالة فأحاله على آية الصيف التى في آخر السورة» وهذا كثيدٌ جداء 
فإذا نقلوا لنا تفسيرَ القرآن فتارة ينقلونه عنه بلفظه. وتارة بمعناه» فيكون ما فسروه بألفاظهم من باب 
الرواية بالمعنى» كما يروون عنه السنة تارة بلفظها وتارة بمعناهاء وهذا أحسنٌ الوجهينء والله أعلم. 
فإن قيل: فنحن نجد لبعضهم أقوالا ني التفسير تخالف الأحاديث المرفوعة الصحاحء وهذا كثير» 
كما فسر ابن مسعود الدخان بأنه الآثر الذي حصل عن الحوع الشديد والقحط» وقد صح عن النبي - 
صل الله عليه وسلم- أنه دخان يأتي قبل يوم القيامة يكون من أشراط الساعة مع الدابة والدجال 
O‏ | 0 ووس 0 رە ر ° 
وُجْدِكُمْ) بأنها للبائنة والرجعية» حتى قال: "لا نَدَعٌ كاب ربنا لقول امرأة"» مع أن السنة الصحيحة في 
ع ٣ ٠ ٠. ٠ efe‏ 3 5 7 ا را 7 د :و ر ٥‏ کے 2 
البائن تخالف هذا التفسير» وفسر علي بن أبي طالب قوله تعالى: [وَالَذِينَ يتَوَفون منكم وَيَدَرُونَ أَرْوَاجًا 
سيرك ه ل و ەر KJ 7F Roz e a‏ 0 
ربصن بأنفسهن أربَعة أشهر وَعَشرًا) أنها عامة في الحامل وال حائل» فقال: تَعْتَدَ بعد الأجلين» والسنة 
e 4. ٠ ۰ 0.‏ 7 
الصحيحة بخلافه» وفسر ابن مسعود قوله تعالى: [وَأَمَهَاتُ نِسَائَكُمْ وَرَبَائبَكُمْ اللاي في حجو ركم مِنْ 
نماكم اللاي دح ن بان الصفة لسانك الأول والثائية» فلا كر آم المرأة حتق يدخل بهاء 
0 ع Rf f a‏ 5 2 
والصحيح خلاف قولهء وأن آمَّ المرأة تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء والصفة راجعة إلى قوله تعالى: 
ا5 E‏ ' 6 ال اه ت 4 | اه 
وورَبّائبكم اللاتي في حجوركم من نِسَائِكُم اللاتي دَخلتم ببن]» وهو قول جمهور الصحابة» وفسر ابن 
عباس السجل بأنه كاتب للنبي -صل الله عليه وسلم- يسمى السجلء وذلك وَهْمٌ وإنما السجل 
و 9 1 0 رمكو هر 1 
الصحيفة المكتوبة - واللام مثلها في قوله تعالى: وله لِلجَبينٍ] وني قول الشاعر: "فخر صريعا لليدين 
وللفم" - أي: نطوي الساء كا يطوى السجل على ما فيه من الكتاب» وهذا كثير جداء فكيف يكون 
تفسيرٌ الصحابي حجة في حكم المرفوع؟ 
قيل: الكلام في تفسيره كالكلام في فتواه سواء بسواء» وصورة المسألة هنا كصورتها هناك سواء 
بسواءء وضورتبا: أن لا يكون في المسالة نص خالفه» ويقول في الآية قولا لا يخالفه فيه أحد من 
الصحابة» سواء عُلِمَ اشتهارٌه أو لم يُعْلَم وما ذُكِر من هذه الأمثلة فَقَدْ فْقِدَ فيه الأمران» وهو نظيرُ ما 


روي عن بعضهم من الفتاوى التي تخالف النص وهم مختلفون فيها سواء. 
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فإن قيل: لو كان قولّه حجةً بنفيه كا أخطأء ولكان معصوماء لتقوم الحجة بقوله» فإذا كان يفتي 
بالصواب تارةٌ وبغيره أخرى» وكذلك تفسيه» فون أين لكم أنَّ هذه الفتوى المعيئة والتفسيرَ المعين من 
قسم الصواب؟ إذ صورةٌ المسألة أنه لم يَقَمْ على المسألة دليلٌ غيدُ قوله» وقولّه ينقسم, فيا الدليل على أن 
هذا القول المعن من أحد القسمين ولا ين؟ 

قيل: الأدلة المتقدمة تدل على انحصار الصواب في قوله في الصورة المفروضة الواقعة» وهو أنه من 
الممتنع أنْ يقولوا في كتاب الله الخطأ المحض. ويّمْسِكٌ الباقون عن الصواب فلا يتكلمون به وهذه 
الصورةٌ المذكورة وأمثاهًا قد تكلم فيها غيرهم بالصواب. والمحظورٌ إن هو: خَلُوٌ عَضرهم عن ناطق 
بالصواب» واشتالّه على ناطق بغيره فقط» فهذا هو المحال» ويهذا خرج الجوابُ عن قولكم: لو كان 
قول الواحد منهم حجةً لما جاز عليه الخطأء فإنَّ قوله لم يكن بمجرده حجة» بل با انضاف إليه مما تقدم 
ذِكْرٌه من القرائن». [إعلام الموقعين 6/ 31 - 37] 

e E E REED)‏ ودالعيقة اكذا. عقون 
الناس» واعتيرٌ ذلك باتباعهم» فان كنت تَشّكّ في ذكاء مِغْلٍ مالك والأوزاعي والليث بن سعد وأبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وزفر بن ال هذيل والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم 
وأبي عبيد وإبراهيم الحربي وعبد الملك بن حبيب الأندلسي والبخاري ومسلم وأبي داود وعثمان بن 
سعد الدارمي» بل ومِثلٍ أبي العباس بن سرج وأبي جعفر الطحاوي وأبي القاسم الخرّقي وإسماعيل بن 
إسحاق القاضي وغيرهم مِن أمثالهم, فإِنْ شَكَكْتَ في ذلك فأنت مُفْرِطٌ في الجهل أو مكابر» فانظز 
خضوعَ هؤلاء للصحابة وتعظيمّهم لعقلهم وعملهم؛ حتى إنه لا يجترئ الواحدٌ منهم أن يخالف لواحدٍ 
من الصحابة إلا أنْ يكون قد خالفه صاحِبٌ آخر). [درء تعارض العقل والنقل 5/ 72] 

(286) قال ابن القيم: (قال الشافعي - رحمه الله - في رسالته البغدادية التي رواها عنه الحسن بن 
محمد الزعفراني» وهذا لفظه: "وقد أثتى الله تبارك وتعالى غل أصحاب رسول الله - ضل الله عليه 
وسلم - في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم على لسان رسول الله - صل الله عليه وسلم - من 


الفضل ما ليس لأحدٍ بعدّهم, فرحمهم الله وهنأهم با آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين 
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لا سيما علماؤهم وكبراؤهم, كالأئمة الآربعة الخلفاء الراشدين, والأئمة المهديين(287)» 
مثل عبد الله بن مسعود. 

قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: حدثنا أبو كُرَيْبٍ قال: أنبأنا جابر بن نوح» 
آنبأنا الأعمش» عن أي الضحَى» عن مسروق قال: قال عبد الله - يعني ابن مسعود - : "والذي 
لا إل غيده؛ ما نزلت آيةٌ من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت» ولو أعلمٌ مكانَ أحٍ 


ع 


أعلمَ بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته"(288). 


والشهداء والصالحين, أدوا إلينا سنن رسول الله - صل الله عليه وسلم -. وشاهدوه والوحي ينزل 
عليدأ فعلموا ما أراد رسولٌ الله - صل الله عليه وسلم - عاما وخاصاء وعزما وإرشاداء وعرفوا من 
سنته ما عرفنا وجهلناء وهم فوقًنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استذرك به عِلم واستذبط به» 
وآراؤهم لنا أحمد. وأولى بنا من رأينا عند أنفسناء ومّن أدركنا تمن يُرضى أو كي لنا عنه ببلدنا صاروا 
فيا لم يعلموا لرسول الله - صل الله عليه وسلم - فيه سنةً إلى قولهم إِنِ اجتمعواء أو قولٍ بعضهم إن 
تفرقواء وهكذا نقولء ول تَخْرّحْ عن أقاويلهم؛ وإِنْ قال أحدّهم ولم مالف غيره أحَذْنَا بقوله"). [إعلام 
الموقعين 2/ 150] 

(287) قال السيوطي في "الإتقان" (4/ 233 - 237) : (اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة: 
الخلفاء الأربعة» وابنٌ مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله 
بن الزبير» أما الخلفاء فأكثرٌ مَن روي عنه منهم عل بن أبي طالبء والرواية عن الثلاثة نزرة جداء وكان 
السببٌ في ذلك تقدّمَ وفاتهم» كا أنَّ ذلك هو السبب في قلة رواية أبي بكر رضي الله عنه للحديث؛ ولا 
أحفظ عن أبي بكر رضي الله عنه في التفسير إلا آثارا قليلة جدا لا تكاد تجاوز العشرة» وأما عل روي 
عنه الكثير... وأما ابن مسعود فروي عنه أكثرٌ تما روي عن علي... وقد ورد عن ابن عباس في التفسير 
ما لا تحص كثرة» وفيه رواياتٌ وطرّق ختلفة) اه . 

ENN, O Coa O 


يَعْلَمُ عن نفسه ما قد يجهله غيره» فيجوز ذلك للحاجة:؛ كما قال تعالى إخبارا عن يوسف لا قال 
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ا معانيهن و الها 085 
ومنهم الحر(290) .. 


لصاحب مصر: [اجعَلْيِي عَلَ حَرَائِنِ الأَرْض إن حَفِيظ عَلِيمٌ)» ويكفيه مدحا وثناءً قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "استقرئوا القرآنَ من أربعة". فبدأ به) اه . 

وقال الحافظ في "الفتح" (51/9) : (وفي الحديث جوازٌ ذِكْر الإنسان نفسّه با فيه مِن الفضيلة 
بقدر الحاجة» ويحمل ما وَرَدَ مِن دم ذلك على مَن وقع ذلك منه فخرا أو إعجابا) اه . 

(289) روى أبو عبيد في كتاب "فضائل القرآن" عن ابن مسعود: "أنه كان إذا اجتمع إليه إخوائه 
نشروا المصحفء فقرؤواء وقَسَّرَلهم". قال ابن كثير: إسنادٌ صحيح. [تفسير ابن كثير 1/ 69] 

وروى الطبري في مقدمة تفسيره عن مسروق قال: "كان عبد الله يقرأ علينا السورة» ثم يحدثنا فيها 
ويفسرها عامة النهار". [الطبري 81/1 » وفي إسناده رجل» قال أحمد شاكر: لم نجد له ترجمة.] 

واس الحم ويح من يريينار ماري ادا دارب بو نبي 
قال أبو هريرة: "مات حَيْرُ هذه الأمة» ولعل الله أن يجعل في ابن عباس حََلّفا". [الإصابة 4/ 127] 

وأخرج الحاكم في "المستدرك" عن محمد بن الحنفية قال: "كان ابن عباس حَبْرَ هذه الأمة". 
وأخرج عن مجاهد قال: "ما رأيث مِثْلّ ابن عباس قطء ولقد مات يوم مات وهو حَبْرُ هذه الأمة". 

E‏ وار وا الان اک م حي 
مَلِكُ المغرب» وكان قد غزا مع عبد الله بن أبي سرح إفريقية» فتكلم مع جرجير فقال له: ما ينبغي إلا أن 
تكون حبر العربء ذكر ذلك ابن دريد في الأخبار المنثورة له) اه . 

وَالْحَبْرٌ في اللغة: الأثر المستحسّنء والعاك وجمعه: SS‏ 
الناس» ومن آثار أفعاهُم الحسنة المقتدى بهاء وإلى هذا المعنى شار عل رضي الله عنه بقوله: "العلماءٌ 
باقون ما بَقِيَ الدَّهْرء أعيائهم مفقودة» وآثارّهم في القلوب موجودة' '. والجير: بفتح الحاء وكسرهاء وفي 


"ديوان الأدب" بالكسر أفصح. لأنه يجمع على (أفعال). لكن اقتصر المتأخرون على الفتح للتفرقة 
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البَحَرٌ(1 29) عبد الله بن عباس(2 29). .. 


وبين اسم المداد الذي يُكتب به. وقال أهل المعاني: الحَبْرٌ: العالم الذي صناعته تحبيرُ المعاني بحسن البيان 
عنها وإتقانها. [المفردات (ص215) » والكليات (ص408) . والتحرير والتنوير 6/ 209] 

(1) أخرج أبو نعيم عن مجاهد قال: "كان ابن عباس يُسمَّى البَخْرّ لكثرة علمه". [الإتقان 
4/ 235] 

قال الزركثي: (كانت الصحابةٌ رضي الله عنهم علياء» كل منهم مخصوصٌ بنوع من العلم؛ كع 
رضي الله عنه بالقضاءء وزيد بالفرائض» ومعاذ بالحلال والحرام» Ns‏ اد ميم 
"بحرا" إلا عبد الله بن عباس» لاختصاصه دونهم بالتفسير وعِلّم التأويل» وقال فيه علِنٌ بن أبي طالب: 
"كأن| ينظر إلى الغيب من ستر رقيق"» وقال فيه عبد الله بن مسعود: "نعم ترجمان القرآن عبد الله بن 
عباس "» وقد مات ابن مسعود في سنة ثنتين وثلاثين» وعَمّرَ بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنة» فا ظنك 
بها كسبه من العلوم بعد ابن مسعود نعمء كان لعل فيه اليد السابقة قبل ابن عباس» وهو القائل: "لو 
أردثُ أنْ أَمِيَ وثْرَ بعير على الفاتحة لفعلت" وقال ابن عطية: فأما صَدْرُ المفسّرين والمؤيّد فيهم فلن بن 
أبي طالبء ويتلوه ابن عباس رضي الله عنهماء وهو تجرد للأمر وكَمَّلَه وتتبعه العلماءً عليه كمجاهد 
وسعيد بن جبير وغيرهما). [البرهان 1/ 8] 

(292)قال ابن الوقينة زد الصتحابة انققرا عن اتخظية فى" العلع اضتدوما وق الشتين تشر ا 
وسَمَّوه البحرٌ والحتر» وشاع ذلك فيهم من غير نكير» وظهرت إجابة الدعوة النبوية فيه» وقصة عُمَرَ 
معه رضي الله عنهما مشهورة في سبب تقديمه وتفضيله على من هو أكبرٌ منه من الصحابة وامتحانه في 
ذلك). [إيئار الحق على الخلق (ص147)] 

والقصة المشار إليها هي ما خرجه البخاري في ''صحيحه" عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
كان عُمَرٌ يُدخلني مع أشياخ بدرء فكأنَ بعضّهم وجد في نفسه» فقال: ل تُدخل هذا معنا ولنا أبناءٌ مثله» 
فقال عمر: إنه مَن قد عَلِمْتَم» فدعاه ذاتٌ يوم فأدخله معهم. فم| رئيت أنه دعاني يومتذ إلا ليريهم» قال: 


ما تقولون في قول الله تعالى: (إذَا جَاءَ نَضْرْ الله وَالْمَنْحْ)1؟ فقال , بعضهم: أمرنا أن نحمد الله و: ده 
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إذا نصرناء وفتح عليناء وسكت بعضّهم فلم يقل شيئاء فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لاء 
قال: فا تقول؟ قلت: هو أَجَلُ رسولٍ الله صل الله عليه وسلم أعلمه له» قال: [إذَا جَاءَ ضر الله 
وَالْمَنْحُ1. وذلك علامة أجلكء [مَسَبِْحْ بِسَمْدِ رَبك وَاسْتَغْفِرْهُ ه إِنَهُ كَانَ تَوَابَاا» فقال عمر: "ما أعلم 
منها إلا ما تقول". 

قال الشاطبي في "الموافقات" : (فظاهرٌ هذه السورة أنَّ الله أمر نه -صل الله عليه وسلم- أن 
يسبح بحمد ربه ويستغفره إذ نصره الله وفتح عليه» وباطنّها أنَّ الله نعى إليه نفسّه). [الموافقات 
211/4[ 

وهذا لا يعني أن الظاهر ليس مراداء كيف وقد امتثل النبٌ صلى الله عليه وسلم ظاهرٌ الأمرء ففي 
"الصحيحين" عن عائشة رضي الله عنها أا قالت: "كان النبيّ صلى الله عليه وسلم يُكثر أنْ يقول في 
ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن". قال ابن رجب: (المراد: 
أنه يمتثل ما أمره الله به بقوله: [قَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَاسْتَغْفِرْه إِنَّهُ كَانَ توَابَا» فتأويل القرآنء تارة يراد به 
تفسيُ معناه بالقول» وتارة يراد به امتثالٌ أوامره بالفعل). [فتح الباري لابن رجب 7/ 272] 

وقال ابن تيمية: (إذا آريد بالعلم الباطن العلم الذي يبطن عن أكثر الناس أو عن بعضهم» فهذا 
على نوعين: أحدهما: باطن يخالف العلم الظاهرء والثاني: لا يخالفه» فأما الأول فباطل» فمن ادعى علما 
باطنا أو علا بباطن» وذلك يخالف العلمَ الظاهر» كان مخطئا: إما ملحدا زنديقاء وإما جاهلا ضالاء وأما 
الثاني فهو بمنزلة الكلام في العلم الظاهر» قد يكون حقا وقد يكون باطلاء فإِنَّ الباطن إذا لم يخالف 
الظاهرٌ لم يُعلّم بطلانه من جهة غالفته للظاهر المعلوم؛ فإِنْ عُلِم أنه حق قُبلء وإن علم أنه باطل رد 
وإلا أمسك عنه). [مجموع الفتاوى 13/ 235 -236] 

وقال الزركشي: (قد يكون للَّفظٍ ظاهرٌ وباطن» كقوله تعالى: أن طَهرَا بَيْتِيَ للطَائفِينَ)» ظاهرٌه 
الكعبة وباطئّه القلب» قال العلماء: ونحن نقطع أنَّ المراد بخطاب إبراهيم الكعبة» لكن العالم يتجاوز إلى 
القلب بطريق الاعتبار عند قوم, والأؤلى عند آَرين» ومن باطنه إلحاقٌ سائر المساجد به» ومن ظاهره 
عند قوم العبورٌ فيه). [البرهان 2/ 199] وقد تقدم الكلامٌ في هذا. 
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ابن عَم رسول الله صلى الله عليه وسلم» ا ر ا رل ا 


اله عليه وسلم له حيث قال: "اللهم قَقَهْهُ في الدين(294). .. 


وقال ابن حجر في حديث ابن عباس: (وفيه جوازٌ تأويل القرآن با يفهم من الإشارات» وإن) 
يتمكن من ذلك مَن رسخت قدمُّه في العلم» ولهذا قال علي رضي الله تعالى عنه: "أو فَهمًا يؤتيه الله رجلا 
في القرآن"). [فتح الباري 8/ 36 7] 

وقد أخرج يعقوب بن سفيان عن عل قال: "ويح ابن أم الفضلء إنه لَعَوّاص". [الإصابة 
4/ 126] 

وقال أبو حيان في "البحر المحيط" (3/ 29) : (كان عُمَرٌ إذا وقع مشكل في كتاب الله يستدعيه 
وقول له: عض غَوَّاض). 

(293) في "المصباح المنير" : (ترجم فلان كلامّه» إذا به وأوضحه» وترجم كلام غيره إذا عبر 
عنه بلغةٍ غير لغ المتكلّم» واسمٌ الفاعل تَرْحْمَانء وفيه لغاتٌ أجودُها: فتح التاء وضم الجيم» والثانية: 
ضمهم| معًا ببجَعْلٍ التاء تابعة للجيم, والثالثة: فتحههم| بجعل الجحيم تابعة للتاء» والجمع تراجم, والتاء 
والميم أصليتان» فوزن ترجم: فعلل؛ مثل دحرج) اه . 

(294) قال ابن عطية في "تفسيره" (2/ 81) : (الفقه في اللغة: الفهم وأوقفتّه الشريعة على 
الفهم في الدين وأموره وغلب عليه بعد الاستعمال في علم المسائل الأحكامية). قلت: وما كان مِن 
ألفاظ الشريعة له توقيفٌ شرعي فالأصل حمله عليه» قال القراني [شرح تنقيح الفصول (ص211)] : 
(القاعدة أنَّ من له عُرْفٌ وعادة في لفظ إن) حمل لفظّه على عرفهء فإِنْ كان المتكلّم هو الشرع حَمَلّنا لفظه 
على عرفه) اه » وقال الشوكاني [نيل الأوطار 3/ 1284 : (الواجب حمل كلام الشارع على لسان قومه 
القت يبت له اصطلاح يخالفهم» ولا يجوز حملّه على المتعارّف في لسان المتشرّعة الحادث بعد عصره) 
اه ء فَيُحْمَلٌ ما جاء في دعاءِ الرسول صل الله عليه وسلم على العلم والفهم في أمور الدين وما يلزم 
ذلك اعتقادا وعملا وسلوكاء ولهذا قال ملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (1/ 283) عند حديث 


الصحيحين "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" : (لا تحص بالفقه المصطلّح المختص بالأحكام 
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وعَلَّمْه التأويل(296(")295). 


الشرعية العملية كا ظَّنّ) اه٠‏ وقال ابن عابدين في حاشيته على "الدر المختار" (1/ 47) : (قوله (إلا 
الفقهاء) المرادُ مم العالمون بأحكام الله تعالى اعتقادا وعملاء لأنَّ تسميةٌ علم الفروع فقها تسميةٌ حادثة 
قال سيدي عبد الغني: ويؤيده ما مَرّ من قول الحسن البصري: إن الفقيةٌ الُمْرض عن الدنيا الراغبُ في 
الآخرة إلخ) اه . 

(295) قال ابن تيمية: (إنَّ التأويلَ في عُرْفٍ المتأخرين من المتفقهة والمتكلمة والمحدثة والمتصوفة 
ونحوهم هو: صَرْفٌ اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليلٍ يقترن به وهذا هو التأويل 
الذي يتكلمون عليه في أصول الفقه ومسائل الخلافء فإذا قال أحدّهم: هذا الحديث أو هذا النص 
مؤول أو هو محمولٌ على كذاء قال الآخر: هذا نوع تأويل» والتأويل يحتاج إلى دليل» والمتأوّلُ عليه 
وظيفتان: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاهء وبيان الدليل الموجب للصرف إليه عن المعنى الظاهن 
وهذا هو التأويل الذي يتنازعون فيه في مسائل الصفات إذا صَنَّف بعضّهم في إبطال التأويل أو ذم 
التأويل أو قال بعضهم: آيات الصفات لا تؤول» وقال الآخر: بل يجب تأويلهاء وقال الثالث: بل 
التأويل جائز يفعل عند المصلحة ويترك عند المصلحة أو يصلح للعلماء دون غيرهم, إلى غير ذلك من 
المقالات والتنازع. 

وأما التأويل في لفظ السلف فله معنيان: 

أحدهما: تفسيرٌ الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهرّه أو خالفه» فيكون التأويلٌ والتفسير عند 
هؤلاء متقاربا أو مترادفاء وهذا - والله أعلم - هو الذي عناه مجاهدٌ أنَّ العلماء يعلمون تأويله» ومحمد 
بن خرير الطيرئ يقول فق تفسيره القول ف تأويل قوله كذ وكذاء واختدلف أهل التأويل فى هذه الاي 
ونحو ذلك» ومراده التفسير. 

والمعنى الثاني في لفظ السلف - وهو الثالث من مسمى التأويل مطلقا -: هو نفس المراد بالكلام» 
إن الكلامٌ إِنْ كان طَلَبّا كان تأويلّه نفس الفعل المطلوبء وإِنْ كان خبرا كان تأويلّه نفس الشيء المخبّر 
به. 
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وبَيْنَ هذا المعنى والذي قبلّه بَوْن فإنَ الذي قبلّه يكون التأويل فيه من باب العلم والكلام 
كالتفسير والشرح والإيضا اح» ويكون وجود التأويل في القلب واللسان له الوجود الذهني واللفظي 
والرسميء وأما هذا فالتأويل فيه نفسٌ الأمور الموجودة في الخارج» سواء كانت ماضية أو مستقبلة» فإذا 
قيل: طلعت الشمسء فتأويل هذا نفسٌ طلوعهاء ويكون التأويل من باب الوجود العيني الخارجي, 
فتأويل الكلام هو الحقائق الثابتة في الخارج بها هي عليه من صفاتها وشؤونها وأحوالماء وتلك الحقائقٌ 
لا نُعرف على ما هي عليه بمجرد الكلام والإخبار إلا أن يكون المستوعٌ قد تصورها أو تصور نظيرّها 
بغير كلام وإخبار» لكن يعرف مِن صفاتها وأحوالها قدر ما أفهمه المخاطب: إما بضرب امثل؛ وإما 
ا ا ا ا هر ا ر ك 

وهذا الوضع والعرف الثالث هو لغة القرآن التي نزل بهاء وقد قَدَمْنا التبيين في ذلك. ومن ذلك 
قول يعقوب عليه السلام ليوسف: (وَكَدَلِكَ تبي رَبك وَيُعَلَمُكَ مِنْ اويل الأَحَادِيثِ ويم مته 
عَلَيْكَ]» وقوله: [وَدَحَلَ مَعَهُ السَّجْنّ قَتيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنْ أَرَاني أَعْصِرٌ مْرًا وَقَالَ الْآَرُ إن أرَاني أجل 
وق رَأَمِي حُبرًا تأكُلٌ الطَزِدُ من تنا يله نا تراك من أ 
e‏ حن يتأ 
كم بتأُوِيلهِ فََرْسِلُونِ]» وقول يوسف لا دخل عليه أهله مصر 


أ له 


1 
ا 


اوا ارو ال تق رن ناه E EE‏ دا و قال 
ويل رُؤيَاي من قبل قَدْ جَعَلَهَارَ ا UREN‏ 
مدلوها التي تؤول إليه» كما قال يوسف: [هَذًا تَأوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْل)» والعالم بتأويلها: الذي يخبر ب 


92 و 


كا قال و سفت لا اتیک طَعَامٌ َرَرَقانِه) أي: ني في المنام اللا تبان ا اویل قب أن ایک ) أي: قبل أن 
يتيك التأويل. وقال الله تعالى: إقإِن تتا رَعْتُمْ في شَيْءِ فَردوهُ إِلَ الله وَالرَسُولٍ إِنَ كنتمْ نؤِْنُونَ بالله 
اليم الآخر ذلك حَيْدٌ وَأَحْسَنُ ر أحسن عاقبة ومصيرا . فالتأويل هنا تأويل فعلهم الذي 
ورو ال ا لکا وال واو ق سو وس و خاد الوا وار ف العاف 


ويونس تأويل القرآن» وكذلك ني سورة آل عمران. وقال تعالى في قصة موسى والعا: قال هذا راق 
3 


ی 


يا أَبَتَِ هَذَا نا 


بجر ؟وو سه 3 


بيني وَيَبْنِكَ سَأيكُكَ بتأُوِيلٍ ما ] تَسْمَطِعْ عَلَيْه صَبْرَا) إلى قوله: وَمَا فَعَلتَهُ عَنْ أَمْرِ ي ذَلِكَ تَأُوِيلُ مَا 1 
مطح عَلِْ صَبْا)ء فالتأويل هنا تأويل الأفعال التي فعلها العام ون خرق السفينة بغير إذن صاحبها 
ومن قتل الغلام ومن إقامة الجدار» فهو تأويل عمل لا تأويل قول. 

وإنما كان كذلكء لأنَّ التأويل مصدر أوله يؤوله تأويلاء مثل حول تحويلا وعول تعويلاء وأول 
يؤول تعدية آل يئول أولاء مثل حال يحول حولا. وقوهم: آل يئولء أي: عاد إلى كذا ورجع إليه» ومنه 
لال" وهو ما يئول إليه الشيء ويشاركه في الاشتقاق الأكبر "الموتل"» فإنه من "وأل" وهذا من 
"أول"» والموئل المرجع» قال تعالى: [لَنْ يجدُوا مِنْ ذُونِهِ مَوِلا)» وما يوافقه في اشتقاقه الأصغر 
"الآل"» فإن آل الشخص من يئول إليه» وهذا لا يُستعمل إلا في عظيم بحيث يكون المضاف إليه أعظم 
من المضاف يصلح أن يئول إليه الآلء كآل إبراهيم وآل لوط وآل فرعون» بخلاف الأهل» والأول 
أفعل؛ لأنهم قالوا في تأنيثه: أولى» كا قالوا: جمادى الأولى» وفي القصص: [لَهُ الْحَمْدُ في الأول 
وَالْآَخْرَةٍ]» ومن الناس من يقول: فوعل» ويقول: أولةء إلا أن هذا يحتاج إلى شاهد من كلام العرب. 
بل عَدَمُ صَرْفِهِ يدل على أنه أفعل لا فوعل» فإِنّ فوعل مثل كوثر وجوهر مصروفء سمي المتقدم أول - 
والله أعلم - لأنَّ ما بعده يئول إليه ويُبنى عليه» فهو أسٌّ لما بعده وقاعدةٌ له» والصيغة صيغة تفضيل لا 
صفة مثل أكبر وكبرى وأصغر وصغرىء لا من باب أحمر وحمراء» ولهذا يقولون: جتته من أول أمس» 


دن رع عو 


وال لد اسن عل القر ى هن اول يوم واا أل المشلن) ولا تكونوا أو کافر بو“ 
فإذا قيل: هذا أول هؤلاء؛ فهر الذي فضل عليهم في الأول» لأن كل واحدٍ يرجع إلى ما قبله فيعتمد 
عليه» وهذا السابق كلهم يئول إليه» فإنَّ من تقدم في فِعْل فاسئّنّ به مَن بعدّهء كان السابقٌ الذي يئول 
E E E TL‏ 
مشعر بالابتداء والمبتدأء خلاف العائد» لأنه إن) كان ولا لما بعده» فإنه يقال: أول المسلمين وأول يوم 
فما فيه من معنى الرجوع والعود هو للمضاف إليه لا للمضافء وإذا قلنا: آل فلان» فالعود إلى الملضاف» 
لأن ذلك صيغة تفضيل في كونه مآلا ومرجعا لغيره» لأن كونه مفضلا دل على أنه مآل ومرجع لا آيل 
راجعء إذ لا فَضْلَ في كون الشيء راجعا إلى غيره آيلا إليه» وإنما الفضل في كونه هو الذي يُرجع إليه 
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وكا وة كانت الصا ص ل ارت انه نكل فى ك همال ورجا ي 
المطلق في ذلك يقتضى أن يكون هو السابق المبتدئ» والله أعلم. فتأويل الكلام ما أوله إليه المتكلم أو ما 


فيجوز أن يقال: تأول الكلام إلى هذا المعنى تأويلاء وتأولت الكلام تأويلاء وأولت الكلام تأويلاء 
والمصدر واقع موقع الصفة» إذ قد يحصل المصدر صفة بمعنى الفاعل» كعدل وصوم وفطر» وبمعنى 
المفعول كدرهم ضرب الأميرء وهذا حََلّقٌ الله فالتأويل: هو ما أول إليه الكلام أو يؤول إليه أو تأول 
هو إليه» والكلام إنها يرجع ويعود ويستقر ويؤول ويؤول إلى حقيقته التي هي عين المقصود به» كا قال 
بعض السلف في قوله لكل نبا مُسْتَقرّ) قال: حقيقة» فإنه إن كان خبرا فإلى الحقيقة المخبر بها يثول 
ويرجعء وإلا لم تكن له حقيقة ولا مآل ولا مرجعء بل كان كذباء وإن كان طلبا فإلى الحقيقة المطلوبة 
يئول ويرجع» وإن لم يكن مقصوده موجودا ولا حاصلاء ومتى كان الخبر وعدا أو وعيدا فإلى الحقيقة 
المطلوبة المتتظرة يئول كما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه تلا هذه الآية (قل هُوّ الْقَادِرُ عَلَ أَنْ 
يبعت عَلَيَكُمْ حَذَابًا مِنْ فَوْقَكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجْلِكُمْ أو يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا] قال: "إنها كائنة ولم يأت تأويلها 
بعد"» وعن عبد الله قال: حمس قد مضين: البطشة واللزام والدخان والقمر والروم). [مجموع الفتاوى 
3 288 -294] 

(296) في الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عباس أنَّ النبينَ صلى الله عليه وسلم دخل 
الخلاء» فوضعت له وضوءاء قال: "من وضع هذا؟"» فأخبرء فقال: "اللهم فقهه في الدين". 

وأما زيادة: "وعلمه التأويل" فهي عند أحمد والطبراني وغيرهماء قال الضياء: وهذه زيادة حسنة. 
[السلسلة الصحيحة 6/ 173] 

قال التيمي: فيه استحبابٌ المكافأة بالدعاء» وقال بن المنير: مناسبة الدعاء لابن عباس بالتفقه على 
وضعه الماءَ: من جهة أنه تردّد بين ثلاثة أمور: إما أن يَدخل إليه بالماء إلى الخلاء» أو يضعه على الباب 
ليتناوله من قربء أو لا يفعل شيئاء فرأى الثاني أوفق. لأنَّ في الأول تعرّضًا للاطلاع» والثالث يستدعي 
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وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء أنبأنا وَكيع» أنبأنا سفيان» عن الأعمشء عن مسلمء 
عن مسروق قال: قال عبد الله - يعني ابن مسعود - : "نِعُمَ تَرْجمان القرآن ابن عباس "(297). 

ثم رواه عن يحيى بن داود» عن إسحاق الأزرق» عن سفيان» عن الأعمشء عن مسلم بن 
صبيح أي الضحى» اشن وو عو ان ودا فال 1 نِعُمّ الترجمان للقرآن ابن عباس". 

ثم رواه عن بندار» عن جعفر بن عون» عن الأعمش به كذلك. 

ا ا 
في سنة ثلاثِ وثلاثين على الصحيح» وعَمَرَ بعده ابن عباس س او ق ا 


مشقة في طلب الماء» والثاني أسهلهاء ففْعْلّه يدل على ذكائه» فناسَّبَ أن يُدْعَى له بالتفقه في الدين 
ليحصل به النفع» وكذا كان. [فتح الباري لابن حجر 1/ 244 - 245] 

وقد توفي رسولٌ الله صل الله عليه وسلم وان 2 عباس لم جاوز الصّباء ففي "الصحيح" عنه: 
"فبضٌ النبيّ صلى الله عليه وسلم وأنا ختين". وفي رواية: "وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك". وني 
وي دي :لطيو اناده عط توفي لقان ان متسر وكا تين ل قل القادرالكبير | لوي 
4 . وانظر: فتح الباري 11/ 90 -91] 

قال: (واتة تفقوا على أنه مات بالطائف سنة ان وستين» واختلفوا في سنه» فقيل: ابن إحدى 
وسبعين» وقيل: ابن اثنتين» وقيل: ابن أربع» والأول هو القوي). [الإصابة 131/4] 

(297) قال ابن حجر في "الإصابة" (4/ 127) : (أخرج ابن سعد بسند حسن عن سَلَمَةَ بن 
كَهَيْل قال: قال عبد الله: "نعم ترجمان القرآن ابن عباس"). 

(298) قال ابن حجر في "الإصابة" (4/ 127) : (في تاريخ محمد بن عثان بن أبي شيبة وأبي 
زرعة الدمشقي جميعاء من طريق عمير بن بشر الخثعمي عمن سأل ابنَ عمر عن شيء» فقال: سل ابنَ 


عباس» فإنه أعلمٌ من بقي بها أنزل الله على محمد). 
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وقال الأعمش عن أبي وائل: استخلف عا عبد الله بن عباس على الموسم» فخطب الناس» 
را و اه مور ال د ون روا سور الور يها ن ل ها ا واا 
وَالدَيْكَهُ(299) لأسلموا. 

وا فال ما روه اماع ن غد الجن الى لكر 006 0 اس غو هلین 
الرجلين: ابن مسعود وابن عباس» ولكن ني بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل 
الكتاب(301) التي أباحها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم» حيث قال: ... 


وقد قال مغيرة: قيل لابن عباس: أنّى أَصَبْتَ هذا الِلْم؟ قال: "بلسان سؤول» وقلب عقول". 
[إعلام الموقعين 2/ 34] 

وفي "الإصابة" (4/ 125) : قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري قال: قال المهاجرون لعمر: 
ألا تدعو أبناءنا ىا تدعو ابنَ عباس؟ قال: ذاكم فتى الكهولء له لسانٌ سئول» وقلب عقول. 

(299) قال ياقوت: (الدَيْلَمُ: جيلٌ سُُُوا بأرضهم في قول بعض أهل الأثر وليس باسم لآب 
هم). [معجم البلدان 2/ 544] 

وقال السمعاني في "الأنساب" (5/ 447) : (الدَيْلّمِي بفتح الدال المهملة وسكون الياء المعجمة 
بنقطتين من تحتها وفتح اللام وكسر الميم» هذه النسبة إلى الدّيْلّم وهي بلادٌ معروفة» وجماعة مِن أولاد 
الموالي ينْسَبون إليها) اه . 

(300) إسماعيل بن عبد ال رحمن ابن أبي كريمة» الإمام» المفسرء أبو محمد الحجازيء ثم الكوني. 
الأعورء السدي» أحد موالي قريش. حدث عن: أنس بن مالك» وابن عباس. قال عبد الله بن حبيب بن 
اا ت الي ول ل6 اع ال فة اع خافن عل :إ6 اعا ف 
أعطي حظا من الجهل بالقرآن. قال الذهبي: ما أحد إلا وما جَهِلَ من علم القرآن أكثرٌ مما عَلِم. وقد قال 
إسماعيل بن أبي خالد: كان السدي أعلمَ بالقرآن من الشعبي - رحمهما الله -. وقال سلم بن عبد الرحمن 
- شيخ لشريك -: مر إبراهيم النخعي بالسدي وهو يفسرء فقال: إنه ليفسر تفسير القوم. قال خليفة بن 


خياط: مات إساعيل السدي في سنة سبع وعشرين وماثة. قال الذهبي: أما السدي الصغير» فهو: محمد 
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بن مروان الكوفيء أحد المتروكين» كان في زمن وكيع. [السير 5/ 264 - 265] وقال الذهبي أيضا: 
(ورُمِيَ السدي - يعني الكبير - بالتشيع). [الميزان 1/ 1237 وقال ابن الوزير الياني: (وهو مُتلّف فيه. 
وحديثه عند مسلم وأهل السنن الأربعة» وهو تابعيٌ شيعيء ورب كان الكلامُ فيه لمذهبه عند مَن 
يخالفه. وأما السدي الصغير محمد بن مروان عن الأعمش فَوَاهٍ جدا). [إيثار الحق على الخلق 
(ص149)] وقد عرفت من قبل حقيقة التشيع عند المتقدمين والمتأخرين. 

(301) قال ابن خلدون: (إنَّ العرب لم يكونوا أهلّ كتاب ولا عِلّم؛ وإنما غلبت عليهم البداوة 
والأمية» وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء ما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة 
وأسرار الوجود» فإن) يسألون عنه أهلّ الكتاب قبلّهم ويستفيدونه منهم» وهم أهل التوراة من اليهود 
ومّن تبع ديتهم من النصارىء وأهلٌ التوراة الذين بَيْنَ العرب يومئذ بادية مثلهم» ولا يعرفون مِن ذلك 
إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب» ومعظمُّهم من حميّر الذين أخذوا بدين اليهودية» فل] أسلموا بقوا 
عنما کا عب الا تلق اا ار ال او فا جن ار بدا دا ر رجه 
إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك» وهؤلاء مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سَلَام 
وأمثالهم» فامتلأت التفاسيرٌ مِن المنقولات عندهم في أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم 
وليست مما يرجع إلى الأحكام فتتحرى في الصحة التي يجب بها العمل» وتسامّل المفسرون في مثل ذلك 
وفلؤوا تنك التفسسن يذه المنقولات» وأضلها )ا قلنا عى آهل القوواة الذيق يسكتون الباديةة ولا 
تحقِيقٌ عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك. إلا أنهم بَعْدَ صيتهم وعظمت أقدارهم يا كانوا عليه من 
المقامات في الدين والملة» فتُلْقَيّت بالقبول من يومئذ). [المقدمة (ص554 - 555)] 

وقال الشيخ جال الدين القاسمي: (لا يخفى أنَّ من وجوه التفسير معرفةً القصص المجملة في 
غضون الآيات الكريمة» ثم ما كان منها غير إسرائيلٍ كالذي جرى في عهده صل الله عليه وسلم أو 
أخبر عنه» فهذا تكفل ببيانه المحدثون» وقد رووه بالأسانيد المتصلة» فلا مغمز فيه» وأما ما كان 
إسرائيلياء وهو الذي أخذ جانبا وافرا من التنزيل العزيز» فقد تلقى السلف شَرْحَ قصصه إما ما 


استفاض على الألسنة ودار من نبئهم» وإما من المشافهة عن الإسرائيليين الذين آمنواء وهؤلاء كانوا 
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"بَلّغوا عني ولو آية» وحَدّئُوا عن بني إسرائيل ولا حَرّج(302)» ومن كَذَّبِ علعّ متعمّدًا 


فليتبوأ مقعدّه من النار". رواه البخاري عن عبد الله بن عمروء ولهذا كان عبد الله بن عمرو قد 


تلقفوا أنباتها عن قادتهم؛ إذ الصَّحْف كانت عزيزةً لم تتبادلها الأيدي» كا هو في العصور الأخيرة 
واشتهر ضَنَّ رؤسائهم بنشرها لدى عمومهم. إبقاءَ على زمام سيطرتهم» فيروون ما شاؤوا غير 
مؤاخذين ولا مناقشين» فذاع ما ذاع» ومع ذلك فلا مغمز على مفسرينا الأقدمين في ذلك, طابق 
أسفارهم آم لاء إذلم يألوا جهدا في نشر العلم وإيضاح ما بلغهم وسمعوه. إما تحسينا للظن في رواة تلك 
الأنباء وأنهم لا يروون إلا الصحيح, وإما تعويلا على ما رواه الإمام أحمد والبخاري والترمذي عن 
عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بلغوا عني ولو آية» وحدثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج". ورواه أبو داود أيضا بإسناد صحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: "خذثوا عن بتي إشرائيل ولا حرج" فترخصوا في روايتها كيفيا كانت» ذهابا إلى أن 
القصدّ منها الاعتبارٌ بالوقائع التي أحدثها الله تعالى لمن سَلّف لينهجوا منهج مَن أطاع فأثنى عليه وفازء 
وينكبوا عن مهيع من عصى فحقت عليه كلمة العذاب وهلك» هذا ملحظهم رضي الله عنهم» وقد 
روي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يقول: "إذا روينا في الأحكام شددناء وإذا روينا في الفضائل 
تساهلنا"» فبالأحرى القصص» وبا لحملة فلا نكر أن فيها الواهيات بمرة» والموضوعات. مما استبان 
لمحققي المتأخرين). [محاسن التأويل 31/1 - 32] 

(302) قال الحافظ في "الفتح" : (قوله: "وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج" أي: لا ضيق 
عليكم في الحديث عنهم. لأنه كان تَقَدَمَ منه صلى الله عليه وسلم الزَّجْرٌ عن الأخذ عنهم والنظر في 
كتبهم؛ ثم حصل التوسمٌ في ذلك» وكأن النهيّ وقع قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية 
خشية الفتنة» ثم لا زال المحذورٌ وقع الإذنُ في ذلك لا في سباع الأخبار التي كانت في زمانهم من 
الاعتبار... وقال مالك: المراد جوارٌ التحدَّثِ عنهم بم كان من أمر حسنء أما ما عُلِمَ كذيّه فلا... وقال 
الشافعي: من المعلوم أنَّ النبىّ ضل الله عليه وسلم لا تيز التحدت بالكذب: فالمعنى: حدثوا عن بني 


إسرائيل با لا تعلمون كَذِيّه وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم» وهو نظيرٌ قوله: 
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أصاب يوم اليرموك(303) زامِلتَئْن(304) من كتبٍ أهل الکتاب» فكان خُحَدّتُْ منهما بها فَهِمّه من 


هذا الحديث من الإذن في ذلك(305). 


"إذا حدثكم أهلٌ الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم"”. ول يُرد الإذن ولا المنع من التحدث با يُقطع 
بصدقه). [فتح الباري 6/ 498 - 499] 

(303) قال الذهبي في "تاريخه" : ("يوم اليرموك" كانت وَفَعَةَ مشهورة» نزلت الرومٌ اليرموكٌ في 
رجب سنة خمس عشرة» - وقيل: سنة ثلاث عشرة وأراه وهما- فكانوا في أكثرٌ من مائة ألف. وكان 
المسلمون ثلاثين ألفاء وأمراءً الإسلام أبو عبيدة» ومعه أمراء الأجناد. وكانت الروم قد سلسلوا أنفسهم 
الخمسة والستة في السلسلة» لئلا يفرواء فلما هزمهم الله جعل الواحِدٌ يقع في وادي البرموك فيجذب مَن 
معه في السلسلة حتى رَدَموا الوادي» واستووا فيا قيل بحافتيه» فداستهم الخيل» وهلك خََلّقٌ لا 
يحصون. واستشهد يومئذ جماعة من أمراء المسلمين). [تاريخ الإسلام 3/ 139 - 140] 

قال ياقوت: (وكانت من أعظم فتوح المسلمين وباب ما جاء بعدها من الفتوح, لأنَّ الروم كانوا 
قد بالغوا في الاحتشادء فلا كيروا ضعفوا ودخلتهم هيبة). [معجم البلدان 5/ 434] 

(( تذكير )) مِن تذكير معاذ بن جبل رضي الله عنه للناس يوم اليرموك: "يا أهلّ القرآن 


ومستحفظى الكتاب» وأنصار ادى والحق» إن رحة الله لا تنال وجنت لا دحل بالأمانی» ولا يوق الله 


المغفرة والرحة الواسعة إلا الصادق المصدّقء ألم تسمعوا لقول الله: (وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا منْكُمْ وَعَمِلُوا 
الصالحات) الآية". [البداية والنهاية 9/ 555] 

(304) في "المصباح" : (رَمَلْتٌ الشيء: حَمَلَنّه ومنه قيل للبعير: زاملة» الهاء للمبالغة» لأنه ول 
متاعَ المسافر) اه . 

(305) قال الذهبي في "الميزان" (3/ 470) : (قال ابن أبي فديك: "رأيت ابن إسحاق يكتب عن 
رجل من أهل الكتاب". قلت: ما المانع من رواية الاسرائيليات عن أهل الكتاب مع قوله صلى الله عليه 


وسلم: "حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج"» وقال: "إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
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ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تَذْكّر للاستشهاد لا للاعتقاد(306)» فإنها على ثلاثة 


تكذبوهم". فهذا إِذنٌ نبوي في جواز ساع ما يَأَيْرُونه في الجملة کا سَمع منهم ما ينقلونه من الطب» 
ولا حجة في شىءٍ من ذلك إنما الحجة في الكتاب والسنة) اه . 

(306) قال ابن تہ تيمية: (يجوز أن يُروى من الإسرائيليات مالم يُعْلّم أنه كَذِبٌ للترغيب والترهيب 
فبها عُلِمَ أن الله تعالى أمر به في شرعنا ونبى عنه في شرعناء فأما أن يقبت شرعا لنا بمتجرد الإسرائيليات 
التي لم تثبت» فهذا لا يقوله عالم). [مجموع الفتاوى 1/1 25] 

وقال أيضا - وقد ذَّكر حَبرًا فيه ذكْرٌ آدمَ عليه السلام» يذكره طائفة من المصتفين بغير إسناد - : 
(ومثل هذا لاوز أن ثب عليه الدريعةة :ولا حم بدا الدين باتفاق المسسلمينء إن هذا من تجتن 
الإسرائيليات ونحوها التي لا تُعلّم صحتها إلا بنقل ثابت عن النبي صل الله عليه وسلم؛ وهذه لو 
نقلها مِثْلُ كعب الأحبار ووهب ابن منبه وأمثاهما ممن يَنقل أخبارٌ المبتدأ وقصص المتقدمين عن أهل 
الكتاب. لم يَجْرْ أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين» فكيف إذا نقلها مَن لا ينقلها لا عن أهل 
الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين بل إنما ينقلها عمن هو عند المسلمين محروحٌ ضعيفٌ لا تحتج 
بحديثه» واضطرب عليه فيها اضطرابا يعرف به أنه لم يحفظ ذلكء ولا ينقل ذلك ولا ما يشبهه أحدّ مِن 
ثقات علاء المسلمين الذين يعتمّد على نقلهم» وإن| هي من جنس ما ينقله إسحاق بن بشر وأمثاله في 
كتب المبتدأء وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت سَرْعًا هم» وحينئذ فكان الاحتجاح بها مبنيا على 
أنَّ شَرْحَ من قبلنا هل هو شرع لنا أم لا؟ والنزاعٌ في ذلك مشهورء لكن الذي عليه الأئمةٌ وأكثرٌ العلماء 
SS‏ 
با تواتر عنهمء لا بها يُروى على هذا الوجهء فن هذا لا َو وز أن حنج به في شرع المسلمين أحدٌ من 
المسلمين). [مجموع الفتاوى 1/ 257 - 258] 

قلت: ثم يبقى النظرٌ في قول ابن تيمية (أو ب| تواتر عنهم)» فقد قال القرافي في "شرح التنقيح" : 
(أما ما لا يَنْبْتُ إلا بأقوالهم فلا يكون حجة؛ لعدم صحة السََنّد وانتقطاعه» ورواية الكفار لو وقعت لم 
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تَقبّل» فكيف وليس من أهل الكتاب مَن يروي التوراةً قَضْلُا عن غيرهاء وما لا روايةً فيه كيف يخْطر 
بالبال أنه حجة). [شرح التنقيح مع حاشية ابن عاشور 2/ 69] 

قلت وهب أنه تؤاتر عدد متأخرييم» قن مَوْط التوائر كوثه في بيع الطبقات» وذلك هما لااسبيل 
إليه هناء بها عرفته من كلام القرافي» وقد قال ابن حزم في "الفِصّل" : (ونحن إن شاء الله تعالى نذكر 
صفة وجوه النقل الذي عند المسلمين لكتابهم ودينهم, ثم ا نقلوه عن أئمتهم. حتى يَقِففَ عليه المؤمن 
والكافر» والعالم والجاهلء عيانا إن شاء الله تعالى» فيعرفون أين نقل سائر الأديان من نقلهم فنقول 
وبالله تعالى التوفيق: إِنَّ تقل المسلمين لكل ما دَكَرْنا يتقسم أقسامًا ستة. 

"أونها" : شيءٌ ينقله أهلّ المشرق والمغرب عن أمثالهم جيلا جيلاء لا يختلف فيه مؤمنٌ ولا كافرٌ 
تتفت 2 معان للمشاهدة وغو اراد لكت ن الا ى رارض غ اهل شرن 
ولاكافوة فق إن ليد رج عن الله م عد ا ا و کو ا وا اک ب ا 
اتبعه أخذه عنه كذلك ثم أخذ عن أولئك حتى بلغ إليناء ومن ذلك الصلوات الخمس» فإنه لا بختلف 
مؤمن ولا كافر ولا يشك أحدٌ أنه صلاها بأصحابه كلّ يوم وليلة في أوقاتها المعهودة» وصلاها كذلك 
کل کن اغ عل ده نحت كانوا كل بوم هذا إن الو 9 بك اد ی أذ امل الد بارا 
يصليها أهل الأندلس» وأن أهل أرمينية يصلونها ى| يصليها أهل اليمن» وكصيام شهر رمضانء فإنه لا 
رو و ول ينك اهداق انان رد 2 اللااعلية وسلم رصان مف كل قن 
اتبعه في كل بلد كلّ عام؛ ثم كذلك جيلا فجيلا إلى يومنا هذاء وكالحج فإنه لا يختلف مؤمن ولا كافر 
ق اق عر محا اناد الناضك» تسم السلموة من كل أن من 
الآفاق كلّ عام ني شهر واحد معروف إلى اليوم» وكجملة الزكاة وكسائر الشرائع التي في القرآن من 
تحريم القرائب والميتة والخنزير وسائر شرائع الإسلام» وكآياته من شق القمر ودعاء اليهود إلى تمني 
الموت وسائر ما هو في نص القرآن مقروء ومنقول. 

وليس غند اليهود ولا عند النصارى من .هذا النقل قي أصلا» لآنَ تفْلَهُم لشريعة الست وسائر 


شرائعهم إن) يرجعون فيها إلى التوراة» ويقطع عن نقل ذلك ونقل التوراة إطباقهم على أن اوائلهم 
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كفروا بأجمعهم وبرئوا من دين موسى عليه السلام وعبدوا الأوثان علانية دهورا طوالاء ومن المحال أن 
يكون مَلِكٌ كافر عابدٌ أوثان هو وأمته كلّها معه كذلك يقتلون الأنبياءة ويختقوخهم ويقتلون مَن دعى إلى 
الله تعالى» يشتغلون بسبتٍ أو بشريعة مضافة إلى الله سبحانه تعالى عن هذا الكذب الذي لا شك فيه؛ 
ويقطع بالنصارى عن مثل هذا عدمٌ نهم إلا عن خمسة رجالٍ فقط» وقد وضح الكذب عليهم إلى ما 
أوضحنا من الكذب الذي في التوراة والإنجيل القاضي بتبديله| بلا شك. 

و"الثاني" : شيء تَمَلَنْه الكافة عن مثلها عن مثلها حتى يَبْلّمَ الأمرٌّ كذلك إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء ككثير من آياته ومعجزاته التي ظهرت يوم الخندق وفي تبوك بحضرة الجيشء وككثير من 
مناسك الحج» وكزكاة التمر والبر والشعير والورق والإبل والذهب والبقر والغنم» ومعاملته أهل 
خيب وغير ذلك بما يخفى على العامة» وإنما يعرفه كواف آهل العلم فقط. 

وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيءٌ أصلاء لآنه يقطع بهم دونّه ما قطع بهم دون 
النقل الذي دَكَرْنا قَبْلُ من إطباقهم على الكفر الدهورٌ الطّوّال وعدم اتصال الكافةٍ إلى عيسى عليه 
السلام. 

و"الثالث" : ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم» يخبر كل واحدٍ 
ا ای ارو ي مروت ال ر اين و اا راا و انغ ا 
جاء هذا المجيء فإنه منقولٌ تَقَلَ الكواف إما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم» وإما إلى الصاحب. وإما إلى التابع» وإما إلى إمام أخذ عن التابع» يَعْرفٌ ذلك 
مَن كان من أهل المعرفة بهذا الشأن» والحمد لله رب العالمين. 

وهذا تقل ححص الله تعالى به المسملين دون سائر أهل الملل كلّهاء وأبقاه عندهم غَضًَا جديدا على 
قديم الدهور مذ أربعائة عام وخمسين عاما في المشرق والمغرب والجنوب والشمالء يَرّحَل في طلبه مَن لا 
تحص عددّهم إلا خالقهم إلى الآفاق البعيدة» ويواظب على تقييده من كان من الناقل قريبا منه» قد تولى 
الله تعالى حِفْظّه عليهم والحمد لله رب العالمين» فلا تفوتهم زلة في كلمة ف فوقّها في شيءٍ من النقل إن 


وقعت لأحدهم» ولا يمكن لفاسق أن يُقحم فيه كلمة موضوعة» ولله تعالى الشكر. 
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وهذه الأقسامٌ الثلاثة هي التي نأخذ ديتتا منهاء ولا نتعداها إلى غيرهاء والحمد لله رب العالمين. 

و"الرابع" : شيءٌ نقله أهل المشرق والمغرب أو الكافة أو الواحد الثقة عن أمثالهم إلى أن يبلغ مَن 
ليس بينه وبين النبي صل الله عليه وسلم إلا واحدٌ فأكثر. فسكت ذلك المبلوغ إليه عمن أخبره بتلك 
الشريعة عن النبي صلى الله عليه وسلم» فلم يُعرف من هوء فهذا نوعٌ يأخذ به كثيرٌ من المسلمين» ولسنا 
نأخذ به البتةء ولا نضيفه إلى النبي صل الله عليه وسلمء إذ لم تَعْرفْ مَن حَدَّتَ به عن النبي صل الله 
عليه وسلمء وقد يكون غير ثقَةِ» ويَعْلّمُ منه غيرُ الذي رَوى عنه مالم يَعْرفٌ منه الذي رَوى عنه. 

ومن هذا النوع كثيدٌ من نقل اليهود» بل هو أعلى ما عندهم, إلا أنهم لا يَقَرّبون فيه من موسى 
كقربنا فيه من محمد صل الله عليه وسلمء بل يَقَمُونَ ولا بُذَّ حيثٌ بينهم وبين موسى عليه السلام أزيدٌ 
من ثلاثين عَضْرًا في أزيدَ من ألفِ وخسائة عام» وإنها يبلغون بالنقل إلى هلال وشماني وشمعون 
ومرعقيبا وأمثالهم» وأظن أن هم مسألةٌ واحدة فقط يروونها عن حَبْرِ من أحبارهم عن نبي من متأخري 
أنبيائهم أخذها عنه مشافهةً في نكاح الرجل ابنته إذا مات عنها أخوه» وأما النصارى فليس عندهم من 
صفة هذا النقل إلا تحريمٌ الطلاق وحدّه فقط» على أنَّ خرجه من كذاب قد صَحَّ كَلِبُه. 

و"الخامس" : شىء تقل كا ذكرنا إما بنقل أهل المشرق والمغربء أو كافة عن كافة» أو ثقة عن 
ثقة» حتى يبلغ إلى النبي صل الله عليه وسلمء إلا أن في الطريق رجلا مجروحا بِكَذِبٍ أو غفلة أو مجهولٌ 
الخال فد عا هرل و و الوا ع عة ارا وو قي ير ل للح ر 

وهذه صفة تقل اليهود والنصارى فيا أضافوه إلى أنبيائهم» لأنه يُقطّع بكفرهم بلا شك ولا مرية. 

و"السادس" : تَقَلْ تُقِلَ بأحد الوجوه التي قدمناء إما بنقل من بين المشرق والمغرب» أو بالكافةء 
أو بالثقة عن الثقة» حتى يبلغ ذلك إلى صاحب أو تابع أو إمام دونه أنه قال كذا أو حكم بكذا غيرَ 
مضافٍ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» كفعل أبي بكر في سبي أهل الردة» وكصلاة الجمعة 
صدر النهار» وكصًَرْب عَمَرٌ الخراجَ وإضعافه القيمة على رقيق حاطبء وغير ذلك كثير جداء فمن 


المسلمين من يأخذ مهذاء ومنهم من لا يأخذ به ونحن لا نأخذ به أصلاء لأنه لا حجة في فعل أحدٍ دون 
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te (E 


أحدها: ما عَلِمْنَا صحتّه مما بأيدينا مما يَشْهَدٌ له بالصدق, فذاك صحيح. 

والثاني: ما علمنا كَذْبّه بم عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنهه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا 
نكذبه» وتهوز حكايته. يا تقدم» وغالبٌ ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني» وهذا يختلف 
علماءٌ أهل الكتاب في مثل هذا كثيراء ويأتي عن المفسَّرين خلافٌ بسبب ذلكء كما يذكرون في مثل 
هذا أسماءً أصحاب الكهف. ولونَ كلبهم؛ وعِدَّمَهم» وعصا موسى من أي الشجر كانت» وأساء 
الطيور التي أحياها الله لإبراهيم» وتعبين البعض الذي صرب به القتيلٌ من البقرة» ونوع الشجرة 
التي كَلَّمَ الله منها موسىء إلى غير ذلك مما أمهمه الله في القرآن(307)» مما لا فائدة في تعيينه تعود 


: O E E 
على المكلفين في دنياهم ولا دينهم» ولكن تقل الخلاف عنهم في ذلك جائز.‎ 


من أَمَرّنا الله تعالى باتباعه وأرسله إلينا ببيان دينه» ولا يخلو فاضلٌ من وهم, ولا حجة فيمن يهم» ولا 
يي الو حي ببيان وهمه. 

وهذا الصنفُ من النقل هو صفة جيع نقل اليهود لشرائعهم التي هم عليها الآن ما ليس في 
التوراة» وهو صفة جميع نقل النصارى حاشى تحريم الطلاقء إلا أن اليهود لا يمكنهم أن يبلغوا في ذلك 
إلى صاحب نبي أصلاء ولا إلى تابع له وأعلى من يقف عنده النصارى شمعون, ثم بولسء ثم أساقفهم 
ا Ea A E OE EE a‏ 
عند من يطمع في تجويزه عليه تمن يظن به جهلا بها عنده فقط» وآما إذا قررهم على ذلك مَن یدرون آنه 
يعرف کتبّهم» فلا سبي لهم إلى إنكاره أصلاء وبالله تعالى التوفيق). [الفِضَل 2/ 219 - 223 (دار 
الجيل/ الطبعة الثانية)] 

(307) وقد ذكر الدهلوي أنَّ طريقة القرآن في القصص أنه (انتزع من القصص المشهورة حُمَلَا 
تنفع في التذكير والاعتبار» ولم يَسْوّْدِ القصص بتمامها مع جميع خصوصياتهاء قال: والحكمة في ذلك أنَّ 


العوام إذا سَمِعُوا القصصّ النادرة غاية الندرة» أو استقصى بين أيديهم ذكر الخصوصيات- يميلون إلى 
34 





رم سس راہ 


EE‏ مر ا َة سَاوِسُهُمْ كَلْبْهُمْ رَجْما ِالْمَيْبِ 


2 


وولو سبع وَنَاوَِهُمْكَلبهُمْ قل ري أَعلمْ يدهم ما يَْلمهُمْ إلا َيل لا مار فيه إلا راء 
ظاهرًا وَلَا تَسْتَفْتٍِ فيهم منْهُمْ أَحَدَاء فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقامى 


وتعليم ما ينبغي في مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال» ضَعَّفَ القولين الأَوَّلَيْنِه وسكت 
عن الثالث» فدل على صحته. إذ لو كان باطلا لَرَدَهُ ىا رَدَهُما(30)) ثم أوقند إل أن الاطلاعَ 


القن شا و قر الد :الندئ نهو الكر قن الام هاو ها الاما فال يفف 
العارفين: إن ا قواعد التجويد ا عن الخشوع في التلاوة» ولما ساق المفسرون 
الوجوة البعيدة في التفسير صار عِلّمُ التفسير نادرا كالمعدوم). [الفوز الكبير (ص 66 - 67) ٠‏ ومقدمة 
تفسير القاسمي 1/ 166] 

(308) وهكذا قال ابن كثير: (نّا ضَمّف القولين الأولين بقوله: [رَجْمًا بالْمَيْبِ)» أي: قولا بلا 
ل ل ل 0 
وسكت غليه أو قرره بقوله؛ وتا مِنْهُمْ كَلبْهُهْ)ء فدل على صحتهء وأنه هو الواقعٌ في نفس الأمر). 
[تفسير ابن كثير 5/ 147] 

وقد قال الشاطبي في "الموافقات" : (كل حكاية وقعت في القرآنء فلا يخلو أن يقع قبلّها أو بعدّها 
- وهو الأكثر - رَد هما أو لاء فإن وقع رد فلا إشكالٌ في بطلان ذلك المحكيٌ وكَذِبه وإن لم يقع معها رَدٌ 
فذلك دليلٌ صحة المحكيّ وصِدقِه). [الموافقات 4/ 158] 

م كان( وات لهل ا ,انان تمان 1 سق ون رقي 
أنهم: تلام نه رَابعَهُمْ كَلَبْهُمْ)» وأنهم: E‏ سهم كَلْبْهُمْ1ء أعقب ذلك بقوله: (ِرَجْمَا بالعَيْت)» 
RS‏ 
ا مِنهُمْ كَلْبْهُمْ]ء لم يبع بإبطالء بل قال: قل ر ب أَعَلَمُ بِعِدَعِمْ ما لمهم إلا قلیل)» دل 
اتناف عل ون القولين الأولين). [الموافقات 4/ 161 » وانظر: عاسن التأويل للقاسمي 
77 -21] 
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على عِدَّمهِم لا طائل تحته(309)» فيقال في مثل هذا: [5 قل ري أَعْلَمُ بِعِدَّهِم]» فإنه ما يَعلم بذلك 
إلا قلي من الناس ممن أطلعه الله عليه» فلهذا قال: فاا مار فيه إلا ا 
نفسك فيا لا طائل تحته. ولا تسألهم عن ذلكء فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رَجَمَ 
الغيب(310). 

فهذا أحسنٌ ما يكون في حكاية الخلاف. أنْ تُستوعَبَ الأقوال في ذلك المقام» وأن يبه على 
الصحيح منهاء ويُبْطَلَ الباطلء وتُذْكَرَ فائدة الخلاف وثمرته لثلا يَطُولَ النزاعٌ والخلاف في لا 
فائدة تحته» فيشتغل به عن الأهم. 


(309) قال ابن كثير: (قوله: (قل رَيُأَعْلَمْ بعِدَّعِمْ) إرشادٌ إلى أنَّ الأحسن في مثل هذا المقام رَدُ 
العلم إلى الله تعالى» إذ لا احتياج إلى الخوض في مثل ذلك بلا عِلَّمء لكنْ إذا أطلعنا على أمر قلنا به وإلا 
وقفنا حيث وقفنا). [تفسير ابن كثير 5/ 148] 

(310) قال القاسمي: ( فلا ار فيه إل مِرَاءَ ظَاهِرًا1 أي: لا تجادل أهلّ الكتاب في شأن 
أصحاب الكهف» إلا جدالا ظاهرا لينا غير متعمق فيه. وذلك على قدر ما تعرض له التنزيل الكريم من 
وصفهم بالرجم بالغيب وعدم العلم على الوجه الإجمالي» وتفويض العلم إلى الله سبحانه من غير تجهيلٍ 
هم ولا تعنيف بهم في الرد عليهم» كما قال ([ِوَجَادِهُمْ باي هي أَحْسَنُ)» فان الأمرّ في معرفة ذلك لا 
يترتب عليه كبيرٌ فائدة. قيل: الماراة: المجادلة» وقيل بالفرق: فالمجادلة المحاجة مطلقاء والمماراة المحاجة 
فيا فيه مرية» أي: ترددء لأنها من "مريت الناقة" إذا مسحت ضرعها للحليب. ولا تَسْتَفْتِ فيه 
ِنّْهُمْ أحَدًا) أي: لا تسأل أحدا منهم عن نبئهم» لأن السؤال إما للاسترشاد, أو للتعنت والمحاورة ولا 
عِلْمَّ هم بذلك إلا ما يقولونه رجا بالغيب» من غير استنادٍ إلى كلام معصوم, والتعنثُ للرد على الخصم 
وتزييف ما عنده» ينافي مكارم الأخلاق. والمعنى: جاءك الحق الذي لا مرية فيه» فهو المقدَّم الحاكم على 
ما تقدم ه من الكتب والأقوال). [محاسن التأويل 7/ 18 - 19] 
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فَأمّا من حكى خلافا في مسألةٍ ولم يَسْتَوعِبْ أقوال الناس فيها فهو ناقص» إذ قد يكون 
الصوابٌ في الذي تَرَكٌه أو يحكي الخلافَ ويطلقه» ولا ينبه على الصحيح من الأقوال» فهو ناقص 
أيضاء فإنْ صَحَّحَ غيرَ الصحيح عامدا فقد تعمد الكذبء أو جاهلا فقد أخطأ. 

داح ل طرق اي وجاك الع يداز اميه لاطو بياس 
إلى قول أو قولين معتّى(311)» فقد د صََم و ا ا ف فهو کلابس ٿوي 
زور2 4)353:والله للوفق للمعوانت: 


(311) وما أكثر هذاء لا سيا تمن كَجْمُد على الألفاظ ولا يحقق المعاني» ولهذا كان مِن المهمات أن 
تق النظرٌ في معاني المقالات» دون الوقوف مع مجرد العبارات والاصطلاحات. وقد تَبَّهَ الغزالنٌ على 
هذا في غير كتاب» فقد نقل عنه ابن تيمية قولّه في "مشكاة الأنوار" : (من يطلب الحقائقٌ من الألفاظ 
ربا تحير عند كثرة الألفاظ وتخيل كثرة المعاني» والذي تنكشف له الحقائق يجعل المعاني أصلا والألفاظ 
تبعاء وأمر الضعيف بالعكس منه. إذ يطلب الحقائق من الألفاظ. وإلى الفريقين الإشارة بقوله تعالى: 
(أَقَمَنْ يَمْيِ مُكبا عَلَ وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْيِى سَوِيّا عَلَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم)). [بغية المرتاد لابن تيمية 
(ص203)] وقال في "الاقتصاد" (ص44) : (إِنَّ أكثر الأغاليط نشأت من صَلال مَّن طلب المعاني من 
الآلفاظ. ولقد كان من حقه أن يقرر المعاني أو ثم ينظر في الألفاظ ثانياء ويعلم أنها اصطلاحاتٌ لا 
تتغير بها المعقولاتأ ولكن من حرم التوفيق استدبر الطريق وترك التحقيق) اه » وفي "المستصفى" 
(ص18) : (اعلم أن كل من طلب المعاني من الألفاظ ضاع وهلك» وكان كمن استدبر المغرب وهو 
يطلبه» ومن قرر المعاني أوَّلا في عقله ثم أتبع المعاني الألفاظ فقد اهتدى) اه » وفي "شفاء الغليل" 
(ص145) : (العبارات هي التي تتبع المعاني وتسوى عليهاء فأما تسويه المعاني على العبارات» فهو من 
دواعي الخبط» وجوالب الضلال) اه . فاحفظ هذا يا طالب العلم! حفظك الله وسددك. 

(312) في "الصحيحين" عن أساءَ أنَّ امرأةٌ قالت: يا رسول الله» إن لي ضرةء فهل على جناح إن 
تشبعت من زوجي غير الذي يُعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المتشبع بما لم يُعْطَ كلابس 


توي زور". قال الحافظ: (قوله "المتشبع" أي: المنزين نا ليمن غنده» يتكثر بذلك ويتزين بالباظل؛ 
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فصل 
[في الرجوع إلى أقوال التابعين في التفسير ] 


إذا ل تَجِدِ التفسيرَ في القرآن ولا في السنةه ولا وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثيرٌ من 
الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين(13 3)» كمجاهدٍ بن جَبْر فإنه كان آية في التفسیر» كا قال محمد 


كالمرأة تكون عند الرجل ولا ضرة؛ فتدعي من الحظوة عند زوجها أكثر بما عنده» تريد بذلك غيظٌ 
ضرتهاء وكذلك هذا في الرجال. قال: وأما قوله "كلابس ثوبي زور" فإنه الرجل يلبس الثياب المشبهة 
لثياب الزهاد يوهم أنه منهم ويظهر من التخشع والتقشف أكثر مما في قلبه منه... وأما حكم التثنية في 
قوله "ثوبي زور" فللإشارة إلى أنَّ كذب المتحلي مثنىء لأنه كذب على نفسه با لم يأخذ, وعلى غيره بما ل 
يعط» وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه... وقال الزمحشري في الفائق: المتشبع» أي: 
المتشبه بالشبعان وليس به» واستعير للتحلي بفضيلة لم يرزقهاء وشبه بلابس ثوبي زور» آي: ذي زور» 
وهو الذي يتزيا بزي أهل الصلاح رياء» وأضاف الثوبين إليه لأن) كالملبوسين» وأراد بالتثنية أن المتحلي 
بها ليس فيه كمن لبس ثوبي الزور ارتدى بأحدهما واتزر بالآخرء كا قيل: إذا هو بالمجد ارتدى وتأزراء 
فالإشارة بالإزار والرداء إلى أنه متصف بالزور من رأسه إلى قدمه. ويحتمل أن تكون التثنية إشارة إلى أنه 
حصل بالتشبع حالتان مذمومتان» فقدان ما يتشبع به. وإظهار الباطل). [فتح الباري 9/ 317 - 318] 

(0 6“ قال الزركشي: (ني الرجوع إلى قول التابعي روايتان عن أحمد. واختار ابن عقيل المنع» 
وحكوه عن شعبة» لكن عمل المفسرين على خلافه. وقد حكوا في كتبهم أقواهُم» كالضحاك ابن مزاحم 
وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وأبي العالية الرّياحي والحسن البصري والربيع بن أنس ومقاتل بن 
سليمان وعطاء بن أبي سلمة الخراساني ومرة الحمداني وعلي بن أبي طلحة الوالبي ومحمد بن كعب 
القرظي وأبي بكر الأصم عبد الرحمن بن كيسان وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي وعكرمة مولى ابن 


عباس وعطية العوفي وعطاء بن أب رباح وعبد الله بن زيد بن أسلم» فهذه تفاسيرٌ القدماء المشهورين» 
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بن إسحاق: حدثنا بان بن صالح» عن ماهد قال: "عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث 
چ ت وه 4 ت ع ع 
عَرْضَات من فاتحته إلى خاقته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها". 

وبه إلى الترمذي» قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري» حدثنا عبد الرزاق» عن مَعمر» 


س 


عن قتادة» قال: "ما في القرآن آيةٌ إلا وقد سَحِعْتٌ فيها شيئا". 


وغالبُ أقوالهم تَلَقّوها من الصحابة» ولعل اختلافٌ الرواية عن أحمد إن) هو فيه| كان من أقوالهم 
وآرائهم). [البرهان في علوم القرآن 2/ 158] 

وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" بعد ضبطه مسألة الاحتجاج بقول الصحابي وجَعْلٍ تفسيره 
في حكم المرفوع - وقد تقدم تَقْلُ تقريره بِرّمِّه - : (فإن قيل: فبعض ما ذكرتم من الأدلة يقتضي أنَّ 
التابعيّ إذا قال قولا ولم يخالفه صحابيٌ ولا تابعي أن يكون قولّه حجة. فالجواب: أن التابعين انتشروا 
انتشارا لا ينضبطء لكثرتهم» وانتشرت المسائل في عصرهم. فلا يكاد يَغْلِبُ على الظن عدمٌ المخالِفٍ كِا 
أفتى به الواحدٌ منهم» فن فرص ذلك فقد اختلف السلف في ذلك» فمنهم من يقول: يجب اتباعٌ التابعي 
فيا أفتى به ولم يخالفه فيه صحابِيٌ ولا تابعي» وهذا قولُ بعض الحنابلة والشافعية» وقد صرح الشافعيٌ 
في موضع بآنه قاله تقليدا لعطاء» وهذا من كال عليه وفقهه -رضي الله عنه-» فإنه لم يجد في المسألة غير 
قول عطاء فكان قولّه عنده أقوى ما وجد في المسألة» وقال في موضع آخر: وهذا يخرج على معنى قول 
عطاء؛ والأكثرون يُفرقون بين الصحابي والتابعي» ولا يخفى ما بينهما من الفروق» على أنَّ في الاحتجاج 
بتفسير التابعي عن الإمام أحمد روايتين» ومن تأمل كُتّبَ الأئمة ومّن بعدهم» وجدها مشحونة 
بالاحتجاج بتفسير التابعي). [إعلام الموقعين 6/ 38 - 39] 

قال السيوطي في "الإتقان" (1/ 117) : (تنبيه: ما تقدم أنه من قبيل المستد من الصحابي إذا وقع 
من تابعيٌ فهو مرفوعٌ أيضاء لكنه مرسلء فقد يُقبّل إذا صَحَّ السند إليه وكان من أثمة التفسير الآخذين 
عن الصحابة» كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير» أو اعتضد بمرسّل آخرء ونحو ذلك) اه . 
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وبه إليه قال: حدثنا ابن أى عمرء حدثنا سفيان بن عيينة» عن الأعمش» قال: قال مجاهد: 
"لو كنت قرت قراءةَ ابن مسعود لم أحْتّجٌ أن أسأل ابن عباس عن كثير من القرآن مما 
سألت"(314). 


(314) قال في "تحفة الأحوذي" (8/ 227) : (أي: لا وقع في قراءته من تفسير كثير من القرآن) 
اه . وقال الصنعاني في التحبير" (2/ 298) : (إِنَّ في قراءته ألفاظا كثيرة تعين على التفسير) اه . 

وقال السيوطي في "الإتقان" : (قال أبو عبيد في فضائل القرآن: المقصد من القراءة الشاذة تفسيرٌ 
القراءة المشهورة وتبيين معانيهاء كقراءة عائشة وحفصة "والصلاة الوسطى صلاة العصر ٠"‏ وقراءة ابن 
مسعود: "فاقطعوا آيمانا"» وقراءة جابر: "فإن الله من بعد إكراههن ههن غفور رحيم"» قال: فهذه 
الحروف وما شاكلها قد صارت مُمَسرة للقرآن» وقد كان بروى مل هذا عن التابعين فى التفسير 
فيُستحسن» فكيف إذا روي عن كبار الصحابة ثم صار في نفس القراءة» فهو أكثر من التفسير وأقوى» 
فأدنى ما يُستنبط من هذه الخروف معرفة صحة التأويل. انتهى. وقد اعتنيثٌ في كتاب "أسرار التنزيل" 
نيان كل قراءة أفادك معت اا غل الف المشهورة): [الأنقان 2279/1 280] 

و(القراءة الشاذة هي التي تقلت عن علاء القراءة الأوائل من الصحابة والتابعين لكنها خالفة 
لخط المصاحف العثانية» فقد كان المسلمون يقرءون القرآن قبل نسخ المصاحف في خلافة عثمان رضي 
لله عنه على وجوه من النطق» وكان بعضٌ تلك الوجوه يخالف خط المصحفء ثم ترك الناسٌ كل قراءة 
خارجة عن الخط بعد نسخ المصاحف وإرساطا إلى الأمصار الإسلامية» وقرءوا بالوجوه التي يحتملها 
الخط من القراءات التي قرأ مها الصحابة رضي الله عنهم. 

وقد سمّيت القراءات المخالفة خط المصحف بالقراءات الشاذة» لآنها جاءت مخالفة لما معت 
عليه الأمة من نص القرآن الذي تُقَلَ بالتواترء قال عَلَّمُ الدين السخاوي: "الشاذ مأخوذ من قوهم: سذ 
الرجل يشذ شذوذاء إذا انفرد عن القوم» والذي لم يزل عليه الآئمة الكبار القدوة في جميع الأمصار من 
الفقهاء والمحدثين وأئمة العربية توقير القرآن واجتناب الشاذ واتباع القراءة المشهورة ولزوم الطرق 


الو 
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وقال أبو منصور الأزهري: "من قرأ بحرف شاذ يخالف المصحف وخالف بذلك جمهور القراء 
المعروفين فهو غير مصيب» وهذا مذهب الراسخين في علم القرآن قديم| وحديثا". 

وتلك القراءات المخالفة لخط المصحف التي قرأ بها الصحابة هي جزءٌ من رخصة الأحرف 
السبعة التي رخص خم ما الث صل الله عليه وسال لكن الإجماع عل المصاحف التي نسخت في 
خلافة عثان صيّر تلك القراءات كأنها منسوخة» وظل كثيرٌ من علماء السلف ينقلونها للاستشهاد لا 
للقراءة» فالفقيه والمفسر واللغوي يذكرونما في كتبهم للاستدلال بها على أمر أو استنباط حكم., أما 
القراءة بها فمتروكة» لآنهم أجمعوا على تحريم القراءة بالشواذ). [محاضرات في علوم القرآن لغانم 
قدوري (ص 143 - 144)] 

کو ت ا ن ات ی فال ان طاقورء ونعاليةإتساهن الى ا بالتشبير 
بحال» والثانية ها تعلق به من جهات مثفاوتة. 

أما الحالة الأولى: فهي اختلاف القراء في وجوه النطق بالحروف والحركات» كمقادير المد 
والإمالات والتخفيف والتسهيل والتحقيق والجهر والهمس والغنة» مثل [عَذَاِيَاً [الأعراف: 156] 
بسكون الياء و إِعَذَابيَ) بفتحهاء وفي تعدد وجوه الإعراب مثل: إحَنَّى يُقُول الرَّسُولُ) بفتح لام 
"يقول" وضمها. ونحو: !لا بَيْحٌ فيه ولا حَلَة ولا شَمَاعَة برفع الأساء الثلاثة أو فتتحها أو رفع بعض 
وفتح بعضء ومزية القراءات من هذه الجهة عائدة إلى أنها حفظت على أبناء العربية ما لم يحفظه غيرهاء 
وهو تحديد كيفيات نطق العرب بالحروف في مخارجها وصفاتهاء وبيان اختلاف العرب في هجات 
النطقء بتلقي ذلك عن قراء القرآن من الصحابة بالأسانيد الصحيحة» وهذا غرض مهم جداء لكنه لا 
علاقة له بالتفسير لعدم تأثيره في اختلاف معاني الآي» ولم أر من عرف لفن القراءات حَقّه من هذه 
الجهة. وفيها أيضا سعة من بيان وجوه الإعراب في العربية» فهي لذلك مادة كبرى لعلوم اللغة العربية 
الخ. 

... وأما الحالة الثانية: فهي اختلاف القراء في حروف الكلمات مثل [مَالِكِ يَوْم الدّينِ] وملك 


ْم الدينِ)» و (نُنِْوُهَا) و[تندِرُهَا)» و [ظنوا أَيّمْ قد كُذيُواا بتشديد الذال أو [قَد كُِبُوا) بتخفيفه. 
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مِنْهُ يَصدونَ]. قرأ نافع بضم الصادء وقرأ حمزة بكسر الصاد. فالأولى بمعنى يصدون غيرّهم عن 

1 وا م ا 0 7 : 5 و 
الويان» والثانية بمعنى صدودهم في انفسهم. وكلا المعنيين حاصل منهم» وهي من هذه الجهة لما مزيد 
على لضيو لان ا ا نكال متمق تيرق القر م8 الا حرق ار يكين 
بعك : غر ون اف ا ا ا امعان ا اعد 
يَطهِرٌنَ) » بفتح الطاء المشددة والهاء المشددة» وبسكون الطاء وضم الهاء خففةء ونحو لامَستم التساء) 
و [لَسْتُمُ النّسَاء]» وقراءة: [وَجَعَلُوا اللاتِكةَ الّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَن ِنَانَاء مع قراءة (الّذِينَ هُمْ عِبَادُ 
لرَّحْمَنْ)» والظن أن الوحيّ نزل بالوجهين وأكثرء تكثيرا للمعاني» إذا جزمنا بأن جميع الوجوه في 
القراءات المشهورة هي مأثورة عن النبي صل الله عليه وسلم. على أنه لا مانم من أنْ يكون مجيءٌ ألفاظ 
القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه مرادا لله تعالى ليقرأ القراء بوجوه فتكثر من جراء ذلك المعاني» فيكون 
وجود الوجهين فأكثر في مختلف القراءات مجزئا عن آيتين فأكثرء وهذا نظير التضمين في استعمال 
العرب» ونظير التورية والتوجيه في البديع» ونظير مستتبعات التراكيب في علم المعاني» وهو من زيادة 
ملائمة بلاغة القرآن» ولذلك كان اختلافٌ القراء في اللفظ الواحد من القرآن» قد يكون معه اختلافٌ 
المعنى» ولم يكن حمل أحد القراءتين على الأخرى متعينا ولا مرجحاء وإن كان قد يؤخذ من كلام أبي 
علي الفارسي في كتاب "الحجة" أنه يختار حمل معنى إحدى القراءتين على معنى الأخرى, ومثال هذا 
قوله في قراءة الجمهور قوله تعالى: [فَإِنَ الله هُوَ الْغَنِنّ الْحَمِيدُ) في سورة الحديد [124]» وقراءة نافع 
وابن عامر: (قَإِنَ الله الْمَن الحَمِيدٌ) بإسقاط "هو" أن من أثبت "هو" يحسن أن يعتيره ضمير فصل لا 
مبتدأء لأنه لو كان مبتدأ لم ير حذفه ني قراءة نافع وابن عامرء قال أبو حيان: "وما ذهب إليه ليس 
بشىء» لأنه بنى ذلك على توافق القراءتين وليس كذلكء ألا ترى أنه قد يكون قراءتان في لفظ واحد 
لكل منهما توجيةٌ يخالف الآخر كقراءة [ِوَاللَهُ أَعْلَمُ بَ) وَضَعَتْ) بضم التاء أو سكونها". وأنا أرى أن 
على المفسر أن يبين اختلاف القراءات المتواترة» لأن في اختلافها توفيرا لمعاني الآية غالباء فيقوم تعددُ 
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وقال ابن جرير: حدثنا أبو كَرَيْبٍ قال: حدثنا طَلّْقُ بن عَتام» عن عثمان المكي» عن ابن أبي 
مُلَيّكة» قال: رأيت مجاهدا سأل ابنّ عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواحه. قال: فيقول له ابن 
عباس: اكتب» حتى سأله عن التفسير كله ولهذا كان سفيان الثوري يقول: "إذا جاءك التفسية 
عن مجاهد فحَسبك به". 

وكسعيد بن جُبَيْره وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاءٍ بن أبي رباح» والحسن البصري(315)» 


ومسروق بن الأجدع(316)» .. 


القراءات مقام تعدد كلمات القرآن. وهذا يبين لنا أنَّ اختلاف القراءات قد ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم). [التحرير والتنوير 1/ 51 - 56] 

(315) هو: الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد. ويسار أبوه: من سبي ميسان» سكن المدينةه 
وأعتق» وتزوج بها في خلافة عمر» فولد له با الحسن - رحمة الله عليه - لسنتين بقيتا من خلافة عمر. 
واسم أمه: خيرة» كانت مولاة لآم سلمة أم المؤمنين المخزومية. وروي أن ثدي أم سلمة در علي 
ورضعها غير مرة. رأى: عثمان» وطلحة, والكبار. وكان سيد أهل زمانه علما وعملا. قال قتادة: ما 
جمعت علم الحسن إلى أحد من العلماء» إلا وجدت له فضل عليه غير أنه إذا أشكل عليه شيء» كتب 
فيه إلى سعيد بن المسيب يسأله» وما جالست فقيها قطء إلا رأيت فضل الحسن. وقال أيوب السختياني: 
لو ريت الحسن» لقلت: إنك لم تجالس فقيها قط. قال ابن علية: مات الحسن في رجب» سنة عشر 
ومائة. قال هشام بن حسان: كنا عند محمد عشية يوم الخميس». فدخل عليه رجل بعد العصرء فقال: 
مات الحسن» فترحم عليه حمد» وتغير لونه» وأمسك عن الكلام» فا تكلم حتى غربت الشمس» 
وأمسك القوم عنه ما رأوا من وَجْدِه عليه. وما عاش محمد بن سيرين بعد الحسن إلا مائة يوم. [سير 
أعلام النبلاء 4/ 563 - 587] 

(316) الإمام» القدوةء العَلَّم» أبو عائشة الوادعي» اهَمُداني» الكوفي. قال أبو بكر الخطيب: 
يقال: إنه شرق وهو صغير» ثم وُجد» فسمي مسروقا. وعِدّاده في كبار التابعين» وني الْحَضرَّمِين الذين 


أسلموا ني حياة النبي -صلى الله عليه وسلم-. قال مالك بن مغول: سمعت أبا السفر عن مرة قال: ما 
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ودين الب را ن اا 27 1 0واح ين دن (8 )ب 


وَلَدَثْ همدانية مِثْلَ مسروق. وقال الشعبي: لما قدم عبيد الله بن زياد الكوفة» قال: من أفضل الناس؟ 
قالوا له: مسروق. وقال منصور: عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله الذين يقرئون الناس» 
ويعلمونهم السنة: علقمة» والأسود. وعبيدة» ومسروقاء والحارث بن قيس» وعمرو بن شرحبيل. 
وقال أحمد بن حنبل: قال ابن عبينة: بقي مسروق بعد علقمة لا يفضل عليه أحد. قال أبو نعيم: مات 
سنة اثنتين وستين. وقال يحيى بن بكيرء وابن سعد وابن نمير: مات سنة ثلاث وستين. [سير أعلام 
النبلاء 4/ 63 - 68] 

(317) رفيع بن مهران الرّيّاحي البصريء الإمام, المقرئ» الحافظ. المفسرء أبو العالية الرياحي» 
البصري» أحد الأعلام. أدرك زمانَ النبي -صل الله عليه وسلم- وهو شابء وأسلم في خلافة أبي بكر 
الصديق» ودخل عليه. وسمع من: عمر» وعلي» وأبي» وأبي ذرء وابن مسعود. وعائشة, وأبي موسى» 
وأبي أيوب» وابن عباس» وزيد بن ثابت» وعدة. وحفظ القرآن» وقرأه على بي بن كعب» وتصدر لإفادة 
العلم» وبَعد صيته. قال أبو عمرو الداني: أخذ أبو العالية القراءة عرضا عن: أبي» وزيد» وابن عباس. 
ويقال: قرأ على عمر. وعن أبي خلدة عن أب العالية قال: كان ابن عباس يرفعني على السرير» وقريش 
أسفل من السرير» فتغامزت بي قريش» فقال ابن عباس: هكذا العلم يزيد الشريف شرفاء وتجلس 
المملوك على الأسرة. قال الذهبي: هذا كان سرير دار الإمرة» لما كان ابن عباس متوليها لعلي -رضي الله 
عنهم|-. قال أبو بكر بن أبي داود: وليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن من أب العالية» وبعده: سعيد 
بن جبير. قال أبو خلدة: مات أبو العالية في شوال» سنة تسعين. وقال البخاري وغيره: مات سنة ثلاث 
وتسعين. [سير أعلام النبلاء 4/ 207 - 213] 

(318) الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني المروزي» بصري. سمع: أنس بن مالكء» وأبا 
العالية الرياحي - وأكثر عنه - والحسن البصري. وكان عالم مرو في زمانه. وقال ابن أبي داود: سجن 


بمرو ثلاثين سنة. قال الذهبي: سجنه أبو مسلم تسعة أعوام» وتحيل ابنْ المبارك حتى دخل إليه» فسمع 
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وقتادة(319)» والضحاك بن مُزاحم(20 3)» وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومّن بعدّهم. 
فتذكر أقوالهُم في الآية فيقع في عباراتهم تباينٌ في الألفاظء يَحْسِبُّها مَّن لا عِلْمَ عنده اختلافاء 


فيحكيها أقوالاء وليس كذلك» فإن منهم من يُعبر عن الشىء بلازمه(321) ... 


منه. يقال: توفي سنة تسع وثلاثين ومائة. حديثه: في السئن الأربعة. [سير أعلام النبلاء 6/ 169- 
170[ 

(319) قتادة بن دعامة السدوسي» حافظ العصر» قدوة المفسرين والمحدثين» أبو الخطاب 
السدوميء البصريء الضريرء الأكمه. مولده: في سنة ستين. وكان من أوعية العلم» ومن يضرب به 
المثل في قوة الحفظ. قال معمر: أقام قتادة عند سعيد بن المسيب ثانية أيام» فقال له في اليوم الثالث: 
ارتحل يا أعمى» فقد أنزفتني. وقال له أيضا: ما كنت أظن أنَّ الله خلق مثلك. قال معمر: وسمعت قتادة 
يقول: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئا. وعنه قال: ما سمعت شيئا إلا وحفظته. وقال سعيد 
بن المسيب: ما آتاني عراقي أحفظ من قتادة. وقال أحمد بن حنبل: كان قتادة عالما بالتفسير» وباختلاف 
العلماء» ثم وصفه بالفقه والحفظ. وأطنب في ذكره وقال: قلا تجد من يتقدمه. وعن سفيان الثوري 
قال: وهل كان في الدنيا مثل قتادة. قال أبو نعيم» وخليفة» وأحمد بن حنبل» وغيرهم: مات قتادة سنة 
سبع عشرة ومائة. وعن ابن علية» قال: توفي قتادة سنة ثاني عشرة ومائة. [سير أعلام النبلاء 5/ 269- 
3] 

(320) الضحاك بن مزاحم الملالي أبو حمد» وقيل: بو القاسم» صاحب "التفسير"» كان من 
أوعية العلم» وله باع كبير في التفسير والقصص. حدث عن: ابن عباس» وأبي سعيد الخدري» وابن 
عمر» وأنس بن مالك. قال الذهبي: وبعضهم يقول: لم يلق ابنَ عباس - فالله أعلم -. وروى: شعبة 
عن مشاش قال: سألت الضحاك: هل لقيت ابن عباس؟ فقال: لا. وروى شعبة عن عبد الملك بن 
ميسرة قال: لم يلق الضحاك ابن عباس» إنا لقي سعيد بن جبير بالري» فأخذ عنه التفسير. نقل غير 
واحد وفاة الضحاك في سنة اثنتين ومائة. وقيل غير ذلك. [سير أعلام النبلاء 4/ 598- 600] 
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(321) قال ابن القيم في "الإعلام" (2/ 293): (إن السلف كيرا ما يتبون عل لازم معنى 
A N ES‏ 

قلت: هذا لأ يعت أنَّ اللازم ليس مراذاء بل الغلطٌ ظنٌ التحضار المراد فيه وإلا فكل ما استفيد 
من النص استفادةً صحيحة فهو مرادٌ. 

قال ابن تيمية: (وهكذا كثيرا ما يصف الربٌ نفسّه بالعلم بأعمال العباد: تحذيرا وتخويفا وترغيبا 
للنفوس في الخير» ويصف نفسّه بالقدرة والسمع والرؤية والكتاب» فمدلولُ اللفظ مرادٌ منه» وقد أريد 
أيضا لازم ذلك المعنى» فقد أريد ما يدل عليه اللفظ في أصل اللغة بالمطابقة» وبالالتزام» فليس اللفظٌ 
مستعمّلا في اللازم فقط بل أريد به مدلولّه الملزوم» وذلك حقيقة). [مجموع الفتاوى 5/ 127 - 128] 

قلت: وإنما يكون مجازا لو لم يرَدْ باللفظ معناه الأصلي بل لازمّه فقطء ولهذا ينبغي التنبّهُ إلى الفرق 
بين دلالة الالتزام ومجاز اللزوم» فشرط دلالة الالتزام أن يكون المعنى المطابقي مراداء وأما مجاز اللزوم 
ع للقن آذ خط :لجان تعدو الل عل الشعينة» ومدل :هذا :يفاك اف ارق ن دلا 
التضمن ومجاز الكلية» فاحفظه. قال ابن عاشور: (لا شبهة أنه عندما يُستعمّل اللفظ في معنا أو جزئه 
أو لازمه تَبَعَا للأصل» فهو موصوفٌ بالحقيقة لا محالة» لأنّ ذلك هو ما وُضِع له أما إذا استُعول في غير 
معناه» أو استُعمل في جزءٍ معناه استقلالا به لا تبعا لكلّه أو في لازمه استقلالا لا تبعا لملزومه» فجميمٌ 
ذلك مجارٌ). [حاشية التنقيح 1/ 30] 

ثم المجاز دلالته مطابقية» قال التفتازاني في شرح الشمسية: إذ المرادُ بالوضع في دلالة المطابقة ما 
يشمل النوعيء وقال التهانوي: دلالة اللفظ على المعنى المجازي مطابقة عند أهل العربيةء لأنَّ اللفظً مع 
القرينة موضوعٌ للمعنى المجازي بالوضع النوعي كما صرحوا به وقال ابن عاشور: لفظ المجاز بعد 
نصب القرينة صار دالا على المعنى المجازي بالمطابقة» ولذلك يقال: إنه استعول فيه بوضع ثْانٍ وضّعه 
المتكلم ونصّب عليه قرينة. [نشر البنود 1/ 89 » وكشاف اصطلاحات الفنون 1/ 789 » وحاشية 


التنقيح 11/1] والمطابقة قسيمة الالتزام فظهر الفرقٌ أيضا. 
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وهذا يجر إلى الكلام في "الكناية"» وهي: (اللفظ الذي أريد لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى 
مع لازمه» كلفظ طويل النجاد» والمراد به لازم معناه أعني طويل القامة» مع جواز أن يراد به حقيقة 
طول النجاد أيضاء ومثل: فلان كثير الرماد وجبان الكلب ومهزول الفصيل» أي: كثير الضيف). 
[دستور العلاء 3/ 106] 

قال الزركثي: (اعلم أنَّ العرب تَعْذٌ الكناية من البراعة والبلاغة» وهي عندهم أبلعُ من 
التصريح» قال الطرطومي: وأكثرٌ أمثالهم الفصيحة على محاري الكنايات» وقد ألّف أبو عبيد وغيده كينا 
في الأمثال» ومنها قوهم: فلان عفيف الإزار طاهر الذيل ولم يحصن فرجه. وفي الحديث: "كان إذا دخل 
العشر أيقظ أهله وشد المتزر"» فكنوا عن ترك الوطء بشد المئزر» وكنى عن الجاع بالعسيلة» وعن 
النساء بالقوارير لضعف قلوب النساءء ويكنون عن الزوجة بربة البيت» وعن الأعمى بالمحجوب 
والمكفوف. وعن الأبرص بالوضاح وبالأبرش» وغير ذلك» وهو كثيرٌ في القرآن» قال الله تعالى: [وَلَا 

والكناية عن الشيء: الدلالة عليه من غير تصريح باسمه» وهي عند أهل البيان: أن يريد المتكلم 
إثبات معتى من المعاني» فلا يذكره باللفظ الوشبوع له وا ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورديفه 
في الوجودء فيومئ به إليه ويجعله دليلا عليه» فيدل على المراد من طريق أولى» مثاله قولهم: "طويل 
النجاد" و"كثير الرماد" يعنون: طويلٌ القامة» وكثير الضيافةء فلم يذكروا المراد بلفظه الخاص به 
ولكن توضلزا إنه”يذ كر معت اكتريمنووديفه فى ال جرف لن لفاك ذا طاتك طال الجا راذا كر 
القرّى كثر الرماد. 

وقد اختلف في أنها حقيقة أو مجازء فقال الطرطوسي في العمدة: قد اختلف في وجود الكناية في 
القرآن» وهو كالخلاف في المجاز» فمن أجاز وجود المجاز فيه أجاز الكناية» وهو قول الجمهور» ومن 
أنكر ذلك أنكر هذاء وقال الشيخ عز الدين: الظاهر أنها ليست بمجازء لأنك استعملت اللفظٌ فيا 
وضع له وأردت به الدلالة على غيره ول تَخْرِجْه عن أن يكون مستعملا فيا وضع له» وهذا شبيةٌ بدليل 
الطاب ن مل رل ال ل هآ 1ار هان 1307-3002 
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وقيل: إنها واسطة. لا حقيقة ولا مجاز» أما أنها ليست حقيقة» فلأنها اللفظ المستعمل فيا وضع له 
والكناية ليست كذلكء. وأما إنها ليست مجازاء فلأنه اشترط فيه القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة» 
والكناية ليست كذلكء قال الدسوقي: وهذا هو التحقيق. [حاشية الدسوقي على مختصر المعاني 
3 وق238] 

وقد عرفت أن الذي يعدها من الحقيقة يمنع أنها ليست من اللفظ المستعمل فيما وضع له» بل هي 
عنده كذلك» كا صرح الشيخ عز الدين. 

ولعلك قد عرفت من كلام ابن تيمية المتقدّم أنه يعدها من الحقيقة لا من المجازء لا سي وقد قال 
ا فاا و( فلت اا ورج هرل الجا د طن الاد رئ الت من الاد هذا کل 
حقيقة» ومقصودها: أن تعرف لوازم ذلك» وهو طول القامة والكرم بكثرة الطعام وقرب البيت من 
موضع الأضياف). [مجموع الفتاوى 5/ 127] 

ثم نّا كانت الكناية من جنس دلالة الالتزام» لَِمَ التنبةٌ للفرق بينها وبين مجاز اللزوم» ولهذا قال 
ابن عاشور في "موجز البلاغة" (ص 36) : (وقد يختلط مجازٌ اللزوم بالكناية) اهء لأنه يجمعهما إرادة 
لازم المعنى» ولكن يفرق بينهم| بجواز إرادة المعنى الأصلي في الكناية دون المجازء قال الخطيب القزويني 
في "الإيضاح" : (الكناية: لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ» كقولك: "فلان طويل 
النجاد". أي: طويل القامة» و"فلانة نؤوم الضحى". أي: مرفهة مخدومة غير محتاجة إلى السعي بنفسها 
في إصلاح المهمات؛ وذلك أن وقت الضحى وقت سعي نساء العرب في أمر المعاش وكفاية أسبابه 
وتحصيل ما يحتاج إليه في تبيئة المتناولات وتدبير إصلاحهاء فلا تنام فيه من نسائهم إلا مَن تكون لما 
حدم ينوبون عنها في السعي لذلك» ولا يمتنع أن يُراد مع ذلك طول النجاد والنوم في الضحى من غير 
او 

فالفرق بينها وبين المجاز من هذا الوجه» أي: من جهة إرادة المعنى مع إرادة لازمه فن المجاز 
اق ذلك قلا يضح ف نحو قولك: "في العام سد" أن تريد معت الأسد من غير تأولء لآنَ الممجاز 
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أو نظيره(2 32)) ومنهم من ينص على الشيء بعينه» والكل بمعنى واحلِ ي كثير من 
الأماكن. فَلَتَمَطَن اللبيبُ لذلك(323). والله الحادي. 


ملزومٌ قرينةٍ معاندة لإرادة الحقيقة ى) عرفتأ وملزومٌ معاند الشيء معانِدٌ لذلك الشيء). [الإيضاح في 
علوم البلاغة (ص 2313 » وانظر: موجز البلاغة لابن عاشور (ص 42)] 

وقال صاحب "دستور العلماء" : (الفرق بين المجاز والكناية: أنه لا بد في المجاز من قرينةٍ مانعةٍ 
عن إرادة المعنى الحقيقي» بخلاف الكناية» فإنه لا يجوز في قولنا: "رأيت أسدا يرمي" مثلا أن يراد 
بالأسد الحيوان المفترسء ويجوز في "طويل النجاد" أن يراد لازم معناه» أعني طويل القامة مع إرادة 
المعنى الحقيقي» أعني طول النجاد. 

والسّكَاكِي فرق بين الكناية والمجاز بأنَّ الانتقالٌ في الكناية يكون من اللازم إلى الملزوم؛ كالانتقال 
من طول النجاد الذي هو لازم لطول القامة إليه» والانتقال في المجاز يكون من الملزوم إلى اللازم» 
كالانتقال من الغيث الذي هو ملزومٌ النبت إلى النبت» ومن الأسد الذي هو ملزوم الشجاع إلى 

وهذا الفرق ينبغي أن يُوضع على الفرق تحت الميزاب حتى يحصل له الفرق» لأنَّ اللازم مالم يكن 
ملزوما لم ينتقل منه» لأن اللازم من حيث إنه لازم يجوز أن يكون أعمّ من الملزوم» ولا دلالة للعام على 
الخاص» بل إنما يكون ذلك على تقدير تلارّمهما وتساويهاء وإذا كان اللازمٌ ملزوما يكون الانتقالٌ من 
الملزوم إلى اللازم كما في المجازء فلا يتحقق الفرق. والسكاكي قد اعترف بأنه ما لم تكن المساواة بين 
اللازم والملزوم أي الملازمة لا يمكن الانتقال» والانتقالُ حينئذ من اللازم إلى الملزوم يكون بمنزلة 
الانتقال من الملزوم إلى اللازم). [دستور العلماء 3/ 106] 

قلت: وأنث إذا تدبرت هذه المباحث تبين لك وثيق الصلة بين لسان العرب ونظر العقل. 

(322) أي: مثاله. 

(323) قال الزركشي في "البرهان" : (تنبيةٌ فيا يجب أنْ يلاحَظ عند نقل أقوال المفسرين: يَكْثْر في 


معنى الآية أقواهُم واختلافهم» ويحيكه المصنفون للتفسير بعباراتٍ متباينة الألفاظ» ويظن مَن لا قَهُمَ 
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وقال شَعبة بن الحجًاج وغيره: أقوالُ التابعين في الفروع ليست حجة؛ فكيف تكون حجةً في 
التفسير؟ 

يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم عن خالفهم» وهذا صحيحء أما إذا أجمعوا على الشيء 
فلا يُرتاب في كونه حجة, فإنٍ اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجةً على بعض ولا على من 
بعدهم, ويرجّع في ذلك إلى لغة القرآنء أو السنة» أو عموم لغة العربء أو أقوال الصحابة في 
ذلك. 


فأما تفسيرٌ القرآن بمجرّدٍ الرأي(24 3) فحرام. 


عد ن ا ا و ی کا کوک واد ھر س طهر مق 
الآيةء وإنما اقتصر عليه لأنه أظهرٌ عند ذلك القائل» أو لكونه أليقٌ بحال السائل» وقد يكون بعضّهم 
تحبر عن الشيء بلازمه ونظيره» والآخر بمقصوده وثمرته» والكل يَؤُول إلى معنّى واحدٍ غالباء والمراد 
ا لجميع» فليمَطَنْ لذلك» ولا يُفهم من اختلاف العبارات اختلافٌ المرادات» كا قيل: 
عبارايّنا ّى وحشتك واحد ... وکل إل ذاك الجمال يُشير 

هذا کله حت أمكى الي فاا إ6 1 يكن ال فلار من الفرلى عن السسخصن الرالهر 
مُقَدَّمٌ عنه إن استويا في الصحةء وإلا فالصحيح المقدّم. وكثيرا ما يذكر المفسرون شيئا في الآية على جهة 
التمثيل لما دخل في الآية» فيظن بعض الناس أنه قَصَرَ الآية على ذلك). [البرهان في علوم القرآن 
160-159/2[ 

(324) قال ابن العربي: (الرأي مصدر رأيت بقلبي» كا أن الرؤية مصدر رأيت بعيني» ومن رأي 
EEE SDE EE ERS SOS‏ 
هوّى مجرد). [قانون التأويل (ص 59 6)] 

وقال ابن القيم: (الرأي في الأصل: مصدر رأى الشيء يراه رأياء ثم غلب استعالّه على اَرئيٌ 
نفينه» من باب استعمال المصدر في المفعول» كالهوى في الأصل مصدر هويه بهواه هوّى» ثم استعمل في 


الثىء الذي يبوئء فيقال: هذا هوى فلان» والعرب تفرق بين مصادر فعل الرؤية بحسب عحاهًا فتقول: 
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حدثنا مُوَّمّله حدثنا سفيان» حدثنا عبد الأعلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال في القرآن بغير علم» فليتبواً مقعدّه من النار". 

حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن عبد الأعلى الثعلبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قال في القرآن بغير علمء فليتبوأ مقعده من 
النار"(325). 


وبه الى الترمذي(326) قال: ... 


رأى كذا في النوم رؤياء ورآه ف اليقظة رؤية» ورأى كذا - يعلم بالقلب ولا يرى بالعين - رأياء 
ولكنهم خصوه با يراه القلبٌ بعد فِكْرٍ وتأمّل وطلب لمعرفة وجه الصواب ما تتعارض فيه الأمارات» 
فلا يقال لمن رأى بقلبه أمرا غائبا عنه ما يحس به إنه رأيه» ولا يقال أيضا للأمر المعقول الذي لا تختلف 
فيه العقول ولا تتعارض فيه الآمارات إنه رأي» وإن احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوها). 
[إعلام الموقعين 2/ 124 ] 

(325) قال ناصر الفهد: كذا ورد في الفتاوى» وقد حصل سقط في بدايات كل سند ويظهر أن 
السقط هو: قال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا عبد الأعلى... الحديث» وهو 
قلسل 269/1 . والحديث الذي بعده رواه أحمد أيضا عن وكيع حدثنا سفيان عن عبد الأعلى... 
الحديث : المسند : 1/ 233 . اه . [صيانة مجموع الفتاوى من السقط والتصحيف (ص113)] 

(326) قال ناصر الفهد: وأما قوله: (وبه إلى الترمذي)؛ فيحتمل أنَّ الشيخ رحمه الله روى بإسناده 
قبل هذا الحديث شيئا ولكنه سقط في النسخة, ثم ثنى بذكر هذا الحديث بالإسناد نفسه إلى الترمذي 
فقال: (وبه - أي بالإسناد السابق -)» ويحتمل أن يكون (وبه إلى) مصحّف من (وروى»» وهو الأقرب 
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حدثنا عبد بن حميد» حدثني حسان بن هلال(327) قال: حدثنا سهَيْلٌ أخو حَرْم القُطَعٌِّ 
قال: حدثنا أبو عمران الْجَوْنيه عن جَنْدَبٍ قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: "من قال في 


القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ"(2328). قال الترمذي: "هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض 


(327) قال ناصر الفهد: وقد وقع تصحيفٌ في سند الترمذي حيث وقع فيه (حسان بن هلال)» 
وصوابه (حبان بن هلال)» وانظر الترمذي (2952) . اه . [صيانة مجموع الفتاوى من السقط 
والتصحيف ( ص 114)] 

(328) قال البيهقي: (هذا إِنْ صح. فإنما أراد - والله أعلم - الرأيّ الذي يغلب على القلب من 
غير دليل قام عليه» فوثْلٌ هذا الذي لا يجوز الحكمٌ به في النوازل» فكذلك لا يجوز تفسيرٌ القرآن بهء وأما 
الرأيُ الذي يَسّدَّه برهان» فالحكمٌ به في النوازل جائز» وكذلك تفسيد القرآن به جائز). [شعب الآيهان 
3/ 540[ 

وقال ابن عطية: (معنى هذا: أنْ يُسأل الرجلٌ عن معنّى في كتاب الله فيتسور عليه برأيه» دون نظر 
فيه| قال العلماء» أو اقتضته قوانينُ العلوم كالنحو والأصولء وليس يدل في هذا الحديث أن يُفسرَ 
للترو ل واا و ور و كر عو اماف الى غلم قصلت ونطان 
نإن لقان OE‏ العيدة E‏ اله[ عور المع E A‏ 
لابن العربي (ص 659 - 660) » والبحر المحيط لأبي حيان 1/ 5 2] 

قال القرطبي وقد نقله: (هذا صحيح» وهو الذي اختاره غيدُ واحدٍ من العلماء» فإنَّ من قال فيه بها 
سح في وهمه وخطر على باله مِن غير استدلالٍ عليه بالأصول فهو مخطى؛ وإِنَّ من استنبط معناه بحمله 
على الأصول المحكمة المتقق على معناها فهو مدوح). [تفسير القرطبي 1/ 32] 

وقال ابن الأثير في "جامع الأصول" تحت الحديث المذكور: (النهي عن تفسير القرآن بالرأي لا 
يخلو: إما أن يكون المراد به: الاقتصار على النقل والمسموع وترك الاستنباط» أو المراد به: أمرٌ آخر 
وباطلٌ أن يكون المرادُ به أن لا يتكلم أحدٌّ في القرآن إلا بها سَمِعَه فإنَّ الصحابة -رضي الله عنهم- قد 


فسروا القرآن» واختلفوا في تفسيره على وجوه» ولیس کل ما قالوه سَمِعوه من النبى صل الله عليه 
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ومتلم»:وإن ا دعا لان عاس قال "الله ففهه :في النين وله ارول فان كان التأويل 
مسموعا كالتنزيل» فا فائدة تخصيصه بذلك؟ 

وإنما النهي حمل على أحد وجهين: 

أحدهما: أن يكون له في الشيء رأي» وإليه ميل من طبعه وهواه» فيتأول القرآنَ على وفق رأيه 
وهواه» ليحتجّ على تصحيح غرضه. ولو لم يكن له ذلك الرأيٌّ وال هوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك 
المع 

وهذا النوعٌ يكون تارة مع العلم» كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم 
أن ليس المراد بالآية ذلك ولكن يلبس على خصمه. وتارة يكون مع الجهلء» وذلك إذا كانت الآية 
محتملة» فيميل فَهمُهِ إلى الوجه الذي يوافق غرضّههء ويترجح ذلك الجانبٌ برأيه وهواه» فيكون قد قسّر 
برأيه» أي: رأيه هو الذي حمله على ذلك التفسيرء ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك الوجه. وتارة 
يكون له غرضٌ صحيح. فيطلب له دليلا من القرآن» ويستدل عليه بها يعلم أنه ما أريد به» کمن يدعو 
إلى مجاهدة القلب القاسي» فيقول: قال الله تعالى: [ اذْمَبْ إِلَّ فِرْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى) ويشير إلى قلبه» ويومئ 
إلى أنه المرادُ بفرعون. وهذا الجنس قد استعمله بعض الوْعَاظ في المقاصد الصحيحة» تحسينا للكلام 
وترغيبا للمستمع» وهو ممنوع» وقد استعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة. لتغرير الناس» ودعوتهم إلى 
مذهبهم الباطل» فينزلون القرآن على وفق رأءهم ومذهبهم, على أمور يعلمون قطعا أنها غيرٌ مرادة به. 

فهذه الفنون: أحدٌ وجهي المنع من التفسير بالرأي. 

والوجه الثاني: أن يسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهارٍ بالساع والنقل فيا 
يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة» وما فيه من الاختصار والحذف والإضارء 
والتقديم والتأخير» فمن لم ضحم ظاهر التفسيرء وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية» كثر 
غلطّه ودخل في زمرة مَّن فسر القرآن بالرأي» فالنقل والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير ألا ليتقى به 
مواضع الغلطء ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط» والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة» ولا 


ل سا ب سه 


مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهرء ألا ترى أنَّ قوله تعالى: (ِوَآتَيْنا تَمُودَ الَاقَةَ مُنِصِرَةٌ 
343 


أهل الحديث في سهيل ابن أبي حزم. وهكذا روي عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم وغيرهم» آم شَدَّدُوا في أنْ يُقَسّر القرآن بغير علم» وأما الذي روي عن مجاهد 
وقتادة وغيرهما من أهل العلم نهم فسّروا القرآن» فليس الظن مهم أنهم قالوا في القرآن وفسروه 
بغير علم أو مِن قبل أنفيىهم» وقد روي عنهم ما يدل على ما قلناء أغهم لم يقولوا من قبل أنفسهم 
بغير علم"(329). 

فن قال في القران برآية ققد نكل ما لا علم لهب شلك غيدما أمربة فلو أنه أصات 


المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطاء لأنه ل يأتِ الأمرَ من بابه(330)» كمَّن حَكم بين الناس على 


فَظَلَمُوا ببَا) معناه: آية مبصرة فظلموا بها أنفسهم بقتلهاء فالناظر إلى ظاهر العربية» يظن أن المراد به: أن 
الناقة كانت مبصرة ول تكن عمياء» ولا يدري باذا ظلمواء وأنهم ظلموا غيرّهم أو أنفسّهمء فهذا من 
الحذف والإضارء وأمثال هذا في القرآن كثير 

وما عدا هذين الوجهين. فلا يتطرق النهيٌ إليه» والله أعلم) اه . [جامع الأصول 4/2 - 5 » 
وانظر: تفسير النيسابوري 1/ 60 - 61 » وتحفة الأحوذي 6/ 226 - 227] 

(329) تن الترمذى 200/5 : 

(330) وقد قال البيهقي في "المدخل" فيما جاء من الخبر في الترهيب من التفسير بالرأي: (وقد 
يكون المرادُ به: مَن قال فيه برأيه من غير معرفةٍ منه بأصول العلم وفروعه» فتكون موافقته للصواب 
وإن وافقه من حيث لا يعرفه غير حمودة). [البرهان للزركشي 2/ 162] 

وقال ابن جرير الطبري في مقدمة تفسيره: (يعني صل الله عليه وسلم أنه أخطأ في فعله» بقيله فيه 
برأيه» وإِنْ وافق قله ذلك عينَ الصواب عند الله. لأنَّ قيلّه فيه برأيه» ليس بقيل عال أنَّ الذي قال فيه 
من قول حقٌّ وصوابه فهو قائلٌ على الله ما لا یعلم» آثم بفعله ما قد هی عنه وحظر علیه). [تفسیر 
الطبري 1/ 79] 

ا 
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جهل فهو في النار» وإِنْ وافق حكمّه الصواب في نفس الأمر(331)» لكن يكون أخف جَرْما ممن 
أخطأء والله أعلم. 
وهکذا سَمّى الله تعالى القَذَفة كاذبين فقال E‏ نُوا بالشْهَداء فَأوْليِكَ عِندَ الله هُمْ 
نی في نه 


فی ایی ا ت حيري لحك لد 


ا 


الْكَاذِيُونَ» فالقاذف کاذب» ولو کان قد قَذَفَ مَن 


الاخار ف وتكلّف ما لا عِلْم له به(332)» MM‏ 


الخوض مع عدم استججاعه لشروطه. فكان آث| به مطلقاء ول يُعتَدٌ بموافقته للصوابء لأنها ليست عن 
قصد ولا نر بخلاف من كملت فيه آلات التفسير... فإنه مأجودٌ بخوضه فيه وإن أخطأ لأنه لا 
تعدي منه» فکان مأجورا أجرين كا في رواية» أو عشرة أجور ىا في أخرى. إن أصاب. وأجرا إن 
أخطأء كالمجتهد في الأحكام, لأنه بذل وسعه في طلب الحق واضطره الدليلٌ إلى ما رآه» فلم يكن منه 
تقصيرٌ بوجه). [ونقله في "تحفة الأحوذي" 8/ 225] 

(331) وني الحديث عن بريدة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: "القضاة ثلاثة: واحدّ في 
الجنة» واثنان في النارء فأما الذي في الجحنة فرجلٌ عَرَفَ الحنّ فقضى به ورجل عرف الحق قَجَارَ في 
الحكم» فهو ني النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار". رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. 
وصححه الألباني. قال في "عون المعبود" (9/ 353) : (ظاهرٌه أنَّ مَن حكم بجهل وإن وافق حكمُه 
الحقّ فإنه في النارء لأنه أطلقه وقال: "فقضى للناس على جهل"» فإنه يَصْدُّقٌ على من وافق الحقّ وهو 
جاهلٌ في قضائه: أنه قضى على جهل) اه . 

(332) قال التاج السبكي: (سمعت الشيخ الإمام - يعني والدّه التقي - غير مرةٍ يقول في قوله 
تعالى [َأولَيِكَ عِنْدَ اله َم الكاذبُود) : هذا كَذِبٌ شرعي لا يُطلّق فيه عدمٌ بقة ما في نفس الأمر)» 
ثم تقل ف لا ية للجويني قول الإضطخري: (هذا لقب أثبته الشرع... فان الشرع سَنَّاه كاذيا)» 
وقال: (ومن هنا - والله أعلم - أخذ الشيخٌ الإمام - رحمه الله - ما كان يقوله لنا من أنَّ القاذف كاذبٌ 
عند الله» لقبٌ لقبه الشرع ووسمه بسيمة الكذبء وإِن كان الأمرٌ على ما وَصَّف يِن اقتراف المقذوفٍ 
يعي الزماات فال رن الان ها ن ا ماق فن اال ی قاذ ات الحدد فهو 
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كاذب» لقب لقبه الرب عز من قائل به ووسمه سمة لا تزايله). [طبقات الشافعية الكبرى 241/3 - 
25[ 

وقال القرطبي في "التفسير" : (قوله تعالى: (كَإِذْ كَيَأنُوا بالشّهَدَاء َأُولَتِكَ عِنْدَ الله هُمُ الْكَاذِبُونَ) 
أي: هم في حكم الله كاذبون» وقد يعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادقٌ في قَذْفِهه ولكنه في حكم 
الشرع وظاهر الأمر كاذبٌ لا في علم الله تعالى» وهو سبحانه إنا رَنَّبَ الحدودّ على حكمه الذي شَّرَعَه 
في الدنيا لا على مقتضى عِلّمِه الذي تعلق بالإنسان على ما هو عليه؛ فإنا يُبنى على ذلك حكمٌ الآخرة. 
قلت: وما يقوي هذا المعنى ويعضده ما خرجه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
"أيها الناس إِنَّ الوحيّ قد انقطعء وإن) تأخذكم الآن بها ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمنَاه 
وقرَّبْناهء وليس لنا من سريرته شيء. الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه. وإن 
قال: إن سريرته حسنة". وأجمع العلاء أنَّ أحكامٌ الدنيا على الظاهء وأنَّ السرائر إلى الله عز وجل). 
[تفسير القرطبي 12/ 203] 

قال ابن عرفة: (فكلٌ من لم يأتِ بالشهادة على صحة قولِه فهو عند الله كاذب. ون كان في نفس 
الأمر صادقا). [تفسير ابن عرفة 3/ 225] 

قلت: وفي خصوص حادثة الإفك: وافق ما ني حكم الله ما في نفس الأمر مما يعلمه الله وهو 
كذِبٌ ما اذّعِي على أم المؤمنين رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات بقرآنٍ يتلى حتى قيام الساعة» 
وهذا قال البقاعي في قوله تعالى [ِعِنْدَ الله : (أي: في حكم اكَلِكِ الأعلى» بل وفي هذه الواقعةٍ 
بخصوصها في علمه). [نظم الدرر 13/ 230] 


أ 


ومن هنا قال ابن عرفة: (يؤخذ من | ية أن من رمى عائشة - رضي الله عنها وكرّم وجة أبيها - 


A 


بذلك فهو كافر» ER‏ [تفسير ابن عرفة 3/ 225] 
وقال الملا علي القاري: (مَن قذف عائشة فكافرٌ بالإجماع» للخالفته نصّ الآيات الميرئة لما من غير 
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ةل 8 0 7 
عن عبد الله بن مُرّة عن أبي مَعْمَر قال: قال أبو بكر الصّدّيق(334): "أي أرض تقلنى» وأي ساء 


تظلني» إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم؟!". 


وقد قال ابن عباس لأم المؤمنين عائشة وهي عند الموت: "... وأنزل الله براءتك من فوق سبع 
سماوات» جاء به الروح الآمين» فأصبح ليس لله مسجدٌ من مساجد الله يُذكر فيه الله إلا يُتلى فيه آناءً 
الليل وآناءَ النهار". رواه أحمد وأبو يعلى» وصححه ابن حبان. 

قال ابن حجر المكي: (عُلِمَ من حديث الإفك أنَّ مَن نَسَبِ عائشةً إلى الزنا كان كافراء وهو ما 
صرح به أثمتنا وغيثهم. لأنَّ في ذلك تكذيب النصوص القرآنية» ومُكَذَّمَا كافرٌ بإجماع المسلمين» وبه 
يُعلّم القَطْعْ بكُْرٍ كثيرين من غلاة الروافضء لأنهم ينسبوها إلى ذلكء قاتلهم الله أنى يؤفكون). 
[الصواعق المحرقة 1/ 193 - 194] 

(333) قال الفيومي: (تحرّجَ الإنسانُ تحرّجاء هذا ما ورد لفظه مخالفا لمعناه» والمراد: فَعَل فِعْلًا 
جائّب به الحرج» كا يقال: تحَنَّثْء إذا فعل ما يخرج به عن الحنثء قال ابن الأعرابي: للعرب أفعالٌ 
تخالف معانيها ألفاظهاء قالوا: تحرج» وتحنث» وتآثم» وتهجد إذا ترك الهجود» ومن هذا الباب ما ورد 
EE OES A E N E‏ 
أشبه ذلك). [المصباح المنير 1/ 127] 

(334) لما أسري بالنبي صل الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصىء أصبح يتحدث الناسٌ بذلك» 
فارتد ناس - فيمن كان آمنوا به وصدقوه وسمعوا بذلك - إلى أبي بكر رضي الله عنه» فقالوا: هل لك 
إلى صاحبكء يَرْعُم أنه أُسْرِيّ به الليلة إلى بيت المقدس» قال: أو قال ذلك؟ قالوا: نعم» قال: لئن كان 
قال ذلك لقد صدقء قالوا: أو تصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يُصبح؟ قال: نعم» 
إن لأصدقه فيا هو أبعدٌ من ذلك, أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة» فلذلك سمي أبو بكر 
الصديق. رواه الحاكم» وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1/ 15 6) . 
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وقال أبو عبيد القاسم ابن سلام: حدثنا محمود بن يزيد عن العَوَّام بن حوشب عن إبراهيم 
التيمي أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله: ١‏ وفاكية 09 قال ا ا وأي أرض 
تقلنيء إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟"» منقطع. 

ركان ا شي ندا ود سرادم دوعن انز AE OEE I‏ 
وا ا "هذه الفاكهة قد عرفناها فم الأبّ؟". ثم رجع إلى نفسه فقال: a‏ 
ا عمّر"(335). 


و عم 


وقال :عبد بن حميد: حدثنا سلی‌ان بن حرب» قال: انه ساو ين ا 
قال: كنا عند عمر بن الخطاب وفي ظهر قميصه أربمٌ رقاع فقرأً: [ِوَفَاكِهَةَ وَأَبَااْ فقال: "ما 
الأبُّ؟". ثم قال: "إن هذا هو التكلف» فما عليك ألا تدريّه"(336). 


(335) قال ابن الجوزي: (أصل التكلف: تَتَبّمُ ما لا منفعةً فيه» أو ما لا يُؤْمر به الإنسان» ولا 


يحصل إلا ب ا بمشقة» فأما إذا كان مأمورا به وفيه منفعة فلا وجة للذم» وقد قَيِّرَ رسولٌ الله آيات» وقَّسّر 


ا 


كثيرٌ من الصحابة كثيرا من القرآن» قال الحسن: والله ما أنزل الله آيةَ إلا أَحَبٌّ أن يُعلم فيم ث ا 
عني بها). [كشف المشكل 1/ 118] 

(336) قال الحافظ في "الفتح" : (وأخرج الحاكم في تفسير آل عمران من "المستدرك" من طريق 
حميد عن أنس قال: "قرأ عمر: [ِوَفَاكِهَةَ وَأَنَا1ء فقال بعضهم: كذاء وقال بعضهم: كذاء فقال عمر: 
َعُونًا يمن هذا آمَنا به كل من عند ربنا"» وأخرج الطبري من طريق موسى بن أنس نحوّه» ومن طريق 
معاوية بن قرة ومن طريق قتادة كلاهما عن أنس كذلك. 

وقد جاء أنَّ بنَ عباس قَسّرَ الأب عند عمرء فأخرج عبدٌ بن حميد أيضا من طريق سعيد بن جبير 
قال: کان عمر يدني ب بنَ عباس» فذكر نحو القصة الماضية في تفسير [إِذَا جاءَ نَضْرٌ اللهاء وني آخرها: 
ال ال ا الا ززق لبني آدم» ات ما تأكل الأنعام» 


وم يذكر أنَّ عمر أنكر عليه ذلك. 
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وها كله مول على أا رقي الله عتها إن أرادا استكشاف ماهية الأبّ(4)337 وإلا 
عو ےن o‏ 


فكونه تَبْنَا من الأرض ظاهرٌ لا جْهل(338)ء لقوله تعالى: !نان ها خا وعنا و نميا رو 
وااو ا 339(2 


6 


وأخرج الطبري بسند صحيح عن عاصم بن كليب عن أبيه عن بن عباس قال: الأب ما تنبته 
ss‏ ا ا 

بن أبي طلحة عن بن عباس بسند صحيح قال: الأب الثمار الرطبة» وهذا أخرجه بن أبي حاتم بلفظ 
(وَفَاكِهَةَ وَأَبَّا قال: الثغار الرطبة» وكأنه سقط منه: واليابسة» فقد أخرج أيضا من طريق عكرمة عن بن 
عباس بسند حسن: الأب الحشيش للبهائم). [فتح الباري 13/ 271] 

(337) قال عدنان زرزور في هامش طبعته (ص110) : (ني الأصل: استكشاف علم كيفية 
الآن)اه. 

ثم ما يتعلق في الذهن من معنى الشيء الذي تتقوّم به ذائّه وتجاب به إذا سئل عنه ب (ما هو ذلك 
الشيء) يسمى "ماهية"» ويسمى "حقيقةً" أو "ذاتا" باعتبار تحققه في الواق» ولاك تطلك فط اة 
علي E I E TCE‏ 
التوحيد محمد عبده (ص 6 2)] 

هذا الغالبُ في استعالهم» وإلا فقد تُستعمل الألفاظ جميعا بمعنّى واحدء قال التهانوي: (اعلم أنَّ 
الماهية والحقيقة والذات قد تُطْلَقَ على سبيل الترادُف» والحقيقة والذات تطلقان غالبا على الماهية مع 
اعتبار الوجود الخارجي). [كشاف اصطلاحات الفنون 2/ 1424] 

(338) ولا يخفى أن كونه نبتا إنما هو جنس الماهية لا تمامهاء وجنس الماهية هو جزؤها الأعم 
منهاء ومعرفة الأعم لا تستلزم معرفة الأخص. 

339 )توخكة ا کو رها غير فل داراو ن ی ا و ق 


2 ع 5 08 ع ع عه روس - 
وار راط ا اع داك رتوار [فَانبثْنَا فيها حًا # وَعِبَبَا وَقَضْبًا # وَرَيْتوً 


داع 


وَتبَخلا ل وحَدَانن + غلبًا # وَفَاكِهّةَ وَأَبَا] ». [تفسير ابن كثير 8/ 325] 
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وقال الزركشي في "البرهان" : (وما ذاك بِجَهْل منهما لمعنى الأب وإنما يحتمل - والله أعلم - أن 
الأب من الألفاظ المشتركة في لغتهما أو في لغات. فَحَشِيًا إن قسّراه بمعنّى من معانيه أن يكون المراد 
غيرّه» ولهذا اختلف المفسرون في معنى الأب على سبعة أقوال» فقيل: ما ترعاه البهائم» وأما ما يأكله 
الآدمي فالحصيد. والثاني: التبن خاصة. والثالث: كل ما نبت على وجه الأرض» والرابع: ما سوى 
الفاكية ور قابس الغان الرظة وده تدم أن القاكي سيفن الغان الرظقارولة يفانة أدردت 
النقضيز :]3 لو أزينه ةلك لاخر انها مفرد | و و ن اد ان رط لار هو 
الفاكهة» ويابسها هو الأب. والسابع: أنه للأنعام كالفاكهة للناس. 

ويحتمل قول عمر غير ما سبق وجهين: 

أحدهما: أن يكون خفي عليه معناه وإن شهرء ى) خفي على ابن عباس معنى ([فَاطِرٌ السََّاوَات) . 

والثاني: تخويف غيره من التعرّض للتفسير با لا يعلم» ىا كان يقول: "أقلوا الرواية عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم وأنا شريككم". يريذ الاحتراز» فإنَّ مَنَ احترز قَلَّتْ روايثه): [البرهان في علوم 
القرآن 1/ 295 - 296 » وانظر: كشف المشكل لابن الجوزي 1/ 117 - 118] 

وقال ابن عاشور في "تفسيره" : (الأبٌّ: بفتح الهمزة وتشديد الباء: الكلاً الذي ترعاه الأنعام... 
والذي يظهر لي في انتفاء علم الصديق والفاروق بمدلول الأب وهما من لَص العرب لأحد سببين: 

إما لأنَّ هذا اللفظ كان قد تُنُوِيَ مِن استعالهم, فأحياه القرآن لرعاية الفاصلة» فإنَّ الكلمة قد 
تشتهر في بعض القبائل أو في بعض الأزمان وتنسى في بعضهاء مثل اسم السكين عند الأوس والخزرج» 
فقد قال أنس بن مالك: "ما كنا نقول إلا المدية حتى سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر 
أن سيان غلية الشلاة قال: "أيتوق بالسكين أقنسم الطقل تيهنا تفن" 

وإما لأنّ كلمة الأب تُطلّق على أشياء كثيرة: منها النبت الذي ترعاه الأنعام؛ ومنها التبن» ومنها 
يابس الفاكهة» فكان إمساك أبي بكر وعمر عن بيان معناه لعدم الجزم بما أراد الله منه على التعيين» وهل 


الأب مما يرجع إلى قوله: (مَمَاعَا لَكُمْ) أو إلى قوله: [وَلِأْنْحَامِكَمْ) في جمع ما قسم قبله؟ 
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وذكر في "الكشاف" وجها آخر خاصا بكلام عمر فقال: "إن القوم كانت أكبر همتهم عاكفة على 
العمل وكان التشاغلٌ بشيءٍ من العلم لا يُعمل به تكأمًا عندهم فأراد عمر أن الآية مسوقة في الامتنان 
على الإنسان» وقد علم من فحوى الآية أنَّ الأب بعص ما أنبته الله للإنسان متاعا له ولأنعامه» فعليك 
بها هو أهم من النهوض بالشكر لله على ما تبين لك مما عدد من نعمه» ولا تتشاغل عنه بطلب معنى 
الآب ومعرفة النبات الخاص الذي هو اسم له» واكتف بالمعرفة الجملية إلى أن يتبين لك في غير هذا 
الوقت» ثم وصّى الناسّ بأنْ يجروا على هذا السَّنّن فيا أشبه ذلك من مشكلات القرآن اه". وم يأتِ 
كلامٌ "الكشاف" بأزيد من تقرير الإشكال). [التحرير والتنوير 30/ 133 - 134] 

قلت: ويشهد لما ذكره ابن عاشور في السبب الأول: قول ابن عباس: ما كنت أدري ما قولّه تعالى: 
(رَبَنَا اتح يبنا وَْنَ قَوْمِمَا باحق وَأَنْتَ حَيْدُ الْمَاتجِينَ). حتى سمعت ابنة ذي يزن الحميري وهي تقول: 
أفاتحك. يعني أقاضيكء وني سورة السجدة: [مَتَى هَذَا الْمَنْحْ إِنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ) يعني متى هذا 
القضاءء وقوله: ([وَهُوَ الْمَنَاحُ الْعَلِيمُ1 وقوله: [إِنَا فَتَحَا لَكَ قَنْحَا مُبِيَا) . [البرهان للزركشي 1/ 293 
» والإتقان للسيوطي 2/ 5] 

وقد روى أثمة الأدب أنَّ عمر بن المخطاب رضي الله عنه قرأ على المنبر قولّه تعالى: (أَو يَأَحَدَهُمْ 
عَلَ كحرف ثم قال: ما تقولون فيها؟ أي: في معنى التخوف. فقام شيخ من هذيل فقال: هذه لغتنا 
التخوف التقض »فقا ل عمر: وهل تعرف'الغرث ذلك في كلامها؟ قال: نحي قال أب وكير الهدل: 

تَتَوّفَ الرّحْلٌ مِنْهَا تَامِكًا قَرِدَا ... كما تَخَوَفَ عُودَ البَْعَةٍ السََّنْ 

فقال عمر: "عليكم بديوانكم لا تضلواء هو شعر العربء. فيه تفسيرٌ كتابكم ومعاني كلامكم". 
[العحرون والفون ا 

وأما ما ذكره الزركشي من خفاء معنى قوله تعالى [فَاطِرٌ السّمَاوَاتِ) على ابن عباس» فقد خرجه 
أبو عبيد في "فضائل القرآن" (ص345) عنه قال: "كنت لا أدري ما [فَاطِرٌ السَّنَاوَاتِ حتى أتاني 


أعرابيان يختصمان في بئر» فقال أحذهما: أنا فَطَرْهاء يقول: أنا ابتدأتها". 
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وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا ابن عَلَيّة عن أيوب عن ابن أ, 
مُلَيّكة أن ابن عباس سيل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيهاء فأبى أن يقولًّ فيها. إسناده 
مج 

وقال أبو عبيد: حدثنا إساعيل بن إبراهيم» عن أيوب» عن ابن أب مُلَيّكة قال: سأل رجلٌ 


ابنَ عباس عن يوم كان مقدارّه ألفَ سنة» فقال له ابن عباس: فا يومٌ كان مقدارٌه حمسين ألفٌ 


$ 


سنة؟ فقال الرجل: إنا سألتك لتحدثنی» فقال ابن عباس: هما يومان ذَكَرَهما الله في كتابه؛ الله 


أعلمٌ اء فگرة آن يقولٌ في كتاب الله ما لا يعلم(340). 


وقال الزركثي: (كان ابن عباس- وهو ترجمان القرآن- يقول: لا أعرف [حَنَانَا) ولا (عِسْلِين] 
ولا [الرّقيم]) اه . [البرهان 2/ 174 - 175 » وانظر: الإتقان 2/ 4] 

(340) وهذا ما اصطّلح على تسميته ب"المشْكِلء ومُوهِم الاختلاف". قال السيوطي في 
"الإتقان" : ("النوع الثامن والأربعون: في مشكله وموهم الاختلاف والتناقض". أفرده بالتصنيف 
قطربء وامرادٌ به ما يوهم التعارضّ بين الآيات» وكلامّه تعالى منرَّهٌ عن ذلكء كما قال: [وَلَوْ كَانَ مِنْ 
عند عبر لله لوَجَدُوا ف هاما كرا ولكن قل يقع للمبتدئئ ماايوهم اخدلافا وليس به في المقيقة) 
فاحتيج لإزالته» ىما صُنّْف في مختلف الحديث وبيان الجمع بين الأحاديث المتعارضةء وقد تكلم في ذلك 
بن عباسء وحكي غنه التوقفُ في بعضها). [الإثقان 3/ 88] 

وكان من جملة المواضع التي توقف فيها ابن عباس هذاء قال السيوطي: (قال أبو عبيدة: حدثنا 
إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة قال: سأل رجلٌ ابنّ عباس عن [في يَوْم كَانَ مِقَدَارُه 
الف س وقوله: (في يَوْمِ كَانَ مِقَدَارُهُ حمْسِينَ أَلْفَ سَنَقَء فقال ابن عباس: "هما يومان ذَكَرَهُمَا الله 
تعالى في کتابه» الله أعلم بهما". 

وأخرجه ابن أبي حاتم من هذا الوجه وزاد: "ما أدري ما هماء وأكره أن أقولٌ فيهما ما لا أعلم". 


قال ابن أبي مليكة: فضربّت البعيرَ حتى دخلت على سعيد بن المسيب» فسئل عن ذلكء فلم يدر ما 
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وقال ابن جرير: حدثني يعقوب. يعني ابن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن مهدي بن ميمون؛ 
عن الوليد بن مسلم قال: جاء طَلَقّ بن حبيب إلى جندب بن عبد الله» فسأله عن آية من القرآنء 
ا 8 م ا ل 5 ¢ 
فقال: "أَحَرّجَ عليك إن كنت مُسْلَ لما قمتّ عني, أو قال: أن تجالسَني". 


يقول» فقلت له: ألا أخبرك با حضرت من ابن عباس؟ فأخيرته. فقال ابن المسيب للسائل: هذا ابن 
عباس قد اتقى أنْ يقول فيهماء وهو أعلمُ مني. 

وروي عن ابن عباس أيضا: أن يوم الألف هو مقذاز سير الآمر وعروجه إليهء ويوة الألفه في 
سورة الحج هو أحد الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات» ويوم الخمسين ألفا هو يومٌ القيامة» فقد 
أخرج ابن أي حاتم من طريق ياك عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال له: حدثني ما هؤلاء 
الآيات: في يَوْم كَانَ مِقَدَارُهُ عمِيينَ آلف سََة)» و يدر لمر من السَاء إل الْأَرْض ثُمَ يَعْرْحُ إِلَيْهِ في 
يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ لف سَبَة1 و !إن يَْمًا عِنْدَ رَيّكَ كَأَلْفٍِ س ؟ فقال: يوم القيامة حساب خمسين ألف 
سنة» والسموات في ستة أيام كل يوم يكون ألف سنة» و (يُديَرٌ الْأمْرَ مِنَ السَّاءِ إل رض ثم يعر ليه 
في يَوْم كَانَ مِقَدَارُهُ ألْفَ سَبَقِ) قال: ذلك مقدار المسير. 

وذهب بعضّهم إلى أنَّ لمرادّ با يوم القيامة» وأنه باعتبار حال المؤمن والكافرء بدليل قوله: (يَْمٌ 
عَسِيدٌ * عَلَ الْكَافِرِينَ غَيْرُ تَسِيرِ) ). [الإتقان 3/ 92 - 94] 

وفي "الصحيحين" عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من صاحب 
ذهب ولا فضة. لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة» صفحت له صفائح من نار» فأحمي عليها 
في نار جهنم» فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره؛ كلما بردت أعيدت له؛ في يوم كان مقداره حمسينَ ألفَ 
سنة» حتى يقضى بين العباد» فيرى سبيله. إما إلى الجنة» وإما إلى النار"» الحديث. 

(( موعظة )) : روي عن الشعبي قال: غشي على مسروق في يوم صائف» وكانت عائشة قد تبنته 
فسمى بننّه عائشة» وكان لا يَعصي ابنته شيئاء قال: فنزلت إليه» فقالت: يا أبتاه» أفطر واشربء قال: ما 
أردتٍ بي يا بنية؟ قالت: الرفق» قال: يا بنية» إنما طلبت الرفقٌ لنفسي في يوم كان مقدارٌه خمسين ألف 
سنة. [سير أعلام النبلاء 4/ 67 - 68] 
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القرآن قال: "إنّا لا نقول في القرآن شيئا"(341). 
القرآن. 

٢ 4 4 : 5‏ 8 ا م 11 01 

وقال شعبة عن عمرو بن مرة قال: سال رجل سعيد بن المسيب عن ايةٍ من القران» فقال: 
"لا تسألني عن القران» وسّل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شيء''. يعني عكرمة. 

وقال ابن شَوّدْبٍ: حدثني يزيد بن أبي يزيد قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال 
والحرام» وكان أعلمَ الناس» فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. 

ول ا ا احا ا ال حا خاد زیی عدا ر ع 
قال: "لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم لَيُحَظّمُون القولّ في التفسير» منهم سال بن عبد الله 
والقاسم بن محمد» وسعيد بن المسيب. ونافع '". 

وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام بن عرْوّة قال: "ما سمعت أبي 
تأوّل آية من كتاب الله قط ". 

وقال أيوب وابن عَوْن وهشام الدشتوائي عن محمد بن سيرين قال: سألتٌ عَبِيدَةَ السلاني 
عن آية من القرآن. فقال: "ذهب الذين كانوا يعلمون فيا أنزل من القرآن» فاتق الله وعليك 
A‏ 


(341) قال الذهبى: (وهذا قل ما بقل عنه في التفسير). [سير النبلاء 4/ 242] 


القرآن» ويتوقفون عنه تورعا واحتياطا لآنفسهم, مع إدراكهم وتقدمهم). [البرهان 1/ 8] 
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وقال أبو عبيد: حدثنا معاذه عن ابن عون, عن عبيد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه قال: 


ر 1 0 تلو - 
"إذا حَدنت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده"'(342). 


(342) وهذا ما يعرف بقرينة السياق» وتقدم كونها عند العلماء: "ما يؤخذ من لاحق الكلام 
الو ك 

قال الأمير: (سياق الكلامء بالمثناة» بمعنى: سوقه الشامل لسباقه - بالموحدة - ولحاقه. 
ك"الشمس" المفسّرة للضمير في قوله تعالى: (حَتَّى تَوَارَتْ بالحجَابٍ) فإنَّ سَبْقَ الحَشِيّ والخير - وهو 
صلاة العصر - ولحوقٌ الحجاب مع التواري» يدل عليها). [ثمر الثمام (ص103 - 104) » وانظر: 
الصعقة الغضبية للطوفي (ص 336 - 337)] 

وقد ذكر الزركشي في كتاب الأدلة المختلف فيها من "البحر" (دلالة السياق) وقال: (أنكرها 
بعضهم» ومَّن جهل شيئا أنكره. وقال بعضهم: إنها متفق عليها في مجاري كلام الله تعالى). [البحر 
المحيط 8/ 54] 

و ا 
الكلام). [البحر المحيط للزركشي 4/ 289 - 290] 

وقال ابن القيم: (السياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد 
وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة. وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمّن 
أهمله غَلِطَ في نظره وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله تعالى: ذف إِنَْتَ أنت الْعَزِيرُ الْكَرِيمُ1 كيف تجد 
سياقه يدل على أنه الذليل الحقير). [بدائع الفوائد 4/ 9 - 10 » ومقدمة تفسير السعدي (ص34) » 
وعبارة ابن القيم بحروفها في "البرهان في علوم القرآن" للزركشي 2/ 200 - 201 » وانظر: الإمام في 
بيان أدلة الأحكام للعز بن عبد السلام (ص 159 - 160) » والبحر المحيط للزركشي 8/ 5 5] 

وقال الشاطبي في "الموافقات" : (إنَّ المساقات تختلف باختلاف الأحوال والأوقات والنوازل» 
وهذا معلومٌ في علم المعاني والبيان» فالذي يكون على بال من المستمع والَمَهّم» الالتفاتُ إلى أول 


الكلام وآخره» بحسب القضية وما اقتضاه الحا فيهاء لا ينظر في أولما دون آخرهاء ولا في آخرها دون 
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حدثنا هشیم» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: "كان أصحاينا بد يتقون التفسيرَ ويهابونه'". 

وقال شعبة عن عبد الله ابن أبي السّمْر قال: قال الشعبي: "والله ما من آية إلا وقد سألتٌ 
عنهاء ولكنها الرواية عن الله". 

وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم, أنبأنا عمر بن أبي زائدة» عن الشعبي» عن مسروق قال: "اتقوا 
التفسيرء فإن) هو الرواية عن الله". 

فهذه الآثارٌ الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف. محمولةٌ على تحَرّجِهم عن الكلام في 
التفسير ب لا عِلَمَ لهم به. فَأمّا من تكلم بها يعلم من ذلك لغة وشرعًا فلا حَرَحَ عليه(343)» ولهذا 


أوهاء فإن القضية وإن اشتملت على جمل» فبعضُها متعلّقٌ بالبعض, لأنها قضيةٌ واحدة نازلة في شيء 
واحد» فلا حيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله. وأوله على آخره. وإذ ذاك يحصل مقصود 
الشارع في فهم المكلّف. فإنْ فرَّقّ النظرٌ في أجزائه» فلا يتوصل به إلى مراده» فلا يصح الاققتصارٌ في النظر 
على بعض أجزاء الكلام دون بعض. إلا في موطن واحدء وهو النظرٌ في فهم الظاهر بحسب اللسان 
العربي وما يقتضيه؛ لا بحسب مقصود المتكلّم» فإذا صح له الظاهرٌ على العربية» رجع إلى نفس الكلام» 
فعا قريب يبدو له منه المعنى المراد» فعليه بالتعبد به» وقد يعينه على هذا المقصدٍ النظرٌ في أسباب التنزيل» 
فإنها تَبيّنُ كثيرا من المواضع التي يختلف مغزاها على الناظر). [الموافقات 4/ 6 26] 

(343) قال الطوفي: (الممنوع من الكلام هو العامي أو الضعيف الذي ليس له أهلية الكلام فيه 
بدليل قوله عليه السلام: "من قال في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار"» صححه الترمذيء أما 
العام المتأهل للكلام فيه فليس منوعا منه» ذكر ذلك الحسين بن مسعود في مقدمة تفسيره لمفهوم 
ا لحديث» ومن هذا َرَج الجوابُ عن حكاية الصديق» لأنَّ سكوئّه كان عَنَّا لا يعلم منه» بدليل قوله "إذا 
N GT TT‏ 
بأعظمَ خطرًا من الكلام في الأحكام. إذ الكل كلامٌ في دين الله تعالى). [الإكسير (ص 39)] 

وقال الشاطبي: (إعمال الرأي في القرآن جاء ذمّهء وجاء أيضا ما يقتضي إعمالّه؛ وحسبّك من ذلك 


ما نُقل عن الصديقء فإنه قل عنه أنه قال - وقد سئل في شيءِ من القرآن - : "أي ساء تظلني» وأي 
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أرض تقلني إِنْ أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ ٠"‏ وربا روي فيه: "إذا قلت في كتاب الله برأيي". ثم 
شئل عن الكلالة المذكورة في القرآن» فقال: "أقول فيها برأيي» فإن كان صواباء فمن الله» وإن كان 
خطأء فمني ومن الشيطانء الكلالة كذا وكذا". فهذان قولان اقتضيا إعمال الرأي وتَرْكه في القرآن. 
وها لاعسعان: 

a 

أحدهما: جار على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسنة» فهذا لا يُمْكِن همال مِثْلِه لعالم 
a E oa OO ae‏ 
مراد ولم يأتِ جميمٌ ذلك عمن تقدم, فإما أن يُتوقف دون ذلكء فتتعطل الأحكام كلها أو أكثرهاء 
وذلك غيدُ ممكن» فلا بد من القول فيه با يليق. والثاني: أنه لو كان كذلك كَلَزِمَ أنّ يكون الرسونُ -صلى 
لله عليه وسلم- مُبِينا ذلك كلّهِ بالتوقيف» فلا يكون لأحدٍ فيه نظرٌ ولا قولء والمعلومٌ أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يفعل ذلك» فدل على أنه لم يُكَلَْْ به على ذلك الوجه؛ بل بَيّنَ منه ما لا يُوصّل إلى علمه إلا 
به» وترك كثيرا مما يدركه أربابٌ الاجتهاد باجتهادهم, فلم يلزم في جميع تفسير القرآنٍ التوقيف. 
والثالث: أنَّ الصحابة كانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم» وقد عُلِمَ أنهم فسروا القرآن على ما قَهِمُواء 
ومن جهتهم بلغنا تفسيرٌ معناه» والتوقيف يناني هذاء فإطلاق القول بالتوقيف ولمنع من الرأي لا 
يصح. والرابع: أن هذا الفرض لا يمكن. لأنَّ النظرٌ في القرآن من جهتين: من جهة الأمور الشرعية» 
فقد يسلم القولُ بالتوقيف فيه وترك الرأي والنظر جدلاء ومن جهة المآخذ العربية» وهذا لا يمكن فيه 
التوقيف. وإلا لزم ذلك في السلف الآولين» وهو باطل» فاللازمٌ عنه مله وبالجملة» فهو أوضح من 
إطناب فيه. 

وأما الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو الجاري على الأدلة الشرعية» فهذا هو الرأي المذموم 
من غير إشكالء لأنه تقولُ على الله بغير برهان» فَيَرْجِمْ إلى الكذب على الله تعالى» وفي هذا القسم جاء 


من التشديد في القول بالرأي في القرآن ما جاء». [الموافقات 4/ 276 - 280] 
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: عي ا Kf e‏ 5 3 - 
روي عن هؤلاء وعترهم أقوال في التفسير» ولا منافاة» لام تكلموا فيا علموه وسكتوا عا 
جَهِلُوه(344). 
وهذا هو الواجبُ على كلّ أحي, فإنه ىا يجب السكوتٌ عم لا عِلّمَ له به(345)» .. 


(344) قال ابن جرير: (وأما الأخبار التي ذكرناها عمن ذكرناها عنه من التابعين» بإحجامه عن 
التأويل» فإنَّ فِعْلَ مَن فعل ذلك منهمء كفعل مَن أحجم منهم عن الفتيا في النوازل والحوادث؛ مع 
إقراره بأنّ الله جل ثناؤه لم يَقْبض نه إليه» إلا بعد إكال الدين به لعباده» وعِلّْمِهِ بأنَّ لله في كل نازلةٍ 
وحادثة حكًا موجودا بنصٌّ أو دلالة» فلم يكن إحجامّه عن القول في ذلك إحجامً جاحدٍ أن يكون لله 
فيه حكمٌ موجودٌ بين أظهر عباده» ولكن إحجام خائف أن لا يبلغ في اجتهاده ما كلف الله العلماء من 
عباده فيه» فكذلك معنى إحجام من أحجم عن القيل في تأويل القرآن وتفسيره من العلماء السلف. إن| 
كان إحجامُه عنه حذارا أن لا يبلغ أداء ما كلف من إصابة صواب القول فيه» لا على أنَّ تأويل ذلك 
محجوبٌ عن علماء الأمة» غيرٌ موجودٍ بين أظهرهم). [تفسير الطبري 1/ 89] 

(345) قال يحيى بن سعيد: سمعت القاسم بن محمد يقول: "لأنْ يعيش الرجل جاهلا بعد أن 
يعرف حقٌّ الله عليه» خير له من أنْ يقولّ ما لا يعلم". [سير أعلام النبلاء 5/ 57] 

وقد روى البخاري عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود, قال: يا أيها الناس» من عَلِمَ 
شيئا فليقل به» ومن لم يعلم فليقل: الله أعلم» فإن من العلم أن يقول لا لا يعلم: الله أعلم» قال الله عز 
وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: [قَل مَا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر وَمَا أَنَا من المَكَلّفِينَ) . 

في "مرقاة المفاتيح" (1/ 335 - 336) : (يا أبها الناس) : يشمل العلماءَ وغيرّهم (من علم شيئا) 
: من علوم الدين فسأله عنه من هو متأهل لفهم جوابه (فليقل به) : أي: بذلك الشيء المعلوم» لوخيم 
عذاب ستره» ولعظيم ثواب نشرهء (ومن لم يعلم فليقل) : أي: في الجواب (الله أعلم) : ىا قالت 
الملائكة (لَا عِلْمَ َنَ إِلّا مَا عَلَمَْنَا» ولا يستحبي في نفي العلم عن نفسه. فإِنَّ جَهُلَ الإنسان أكثرٌ ِن 
عليه قال تعاق: (وَمَا وتش من اليل إلا فلبلا فمعناه: الله أكثر علياء وقال أبن ميد "أك" 
بمعنى عالم» لاستحالة المشاركة. قلت: المشاركة الاستقلالية هي المستحيلة» وذكر الزخشري في 
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فكلك عت الل فا عا ال تنه نس ولا تَكُتْمُونَهُ] ولا 


چا لوي نع ف : 2 ن سل عن علم فكتته ألم يوم القيامة بلجام من 


نار" (3460). 


إلا "أن علنا - كرم الله وجهه - سئل عن شيء وهو على المنبر؟ فقال: لا آدري» فقيل: كيف : تقول 
لا أدري وأنت طلعت فوق المنبر؟ فقال - رضي الله عنه -: إنما طلعت بقدر علمي. ولو طلعت بمقدار 
جهلي لبلغت السماء. (فإن من العلم) : أي: من آدابه الواجب رعايتُها وجوبًا ييا متأكدا على كلّ مَن 
تُسب للعلم أو التقدير» فإنه من جملة العلم» وهو خب إِنَّء واسمّه (أن تقول لما لا تعلم) : بالخطاب 
فيهماء وقيل: بالغيبة أي: لأجله أو عنه (والله أعلم). أي: ونحوه. قال الأمبري: فإِنَّ تمييز المعلوم من 
المجهول نوعٌ من العلم» وهو المناسبٌ كا قيل: لا أدري نصفف العلم. ويقال لمن ليس له هذا التمييز: 
جهله مركبء ومن ثم اشتد خوفٌ السلف من الإفتاء» فكثر امتناعهم منه. حتى أن مالكا سئل عن 
أربعين مسألة فأجاب عن أربعة وقال في ست وثلاثين: لا أدري. ثم استدل ابن مسعود لا ذكره من 
امتناع التكلف والتصنع في الجواب المؤدي إلى الإفتاء بالباطل» بقوله: (قال الله تعالى لنبيه) وهو أعلم 
ال (قل مَا أَسأَلكُمْ E‏ على التبليغ (مِنْ أجْر) : آي: آخذه منکم» كاين المْمَكَلْفِينَ) : 
أي: من الذين يتصنعون ويتحلون بها ليسوا من أهلهء كذا قاله ميرك شاه» ومن ت نّا سل الصديق عن 
الأب في: وَقَاكهة وب قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا عِلْمَّ لي به 
اه . 

(346) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وصححه الألباني. قال الخطاي: (الّمْسيك عن الكلام مُكل بمن الحم نفسّهء كا يقال: التقيٌ مُلْجَم 
وكقول الناس: كُلَّم فلانٌ فلانا فاحتج عليه بحجة ألحمته. أي: أسكتته. والمعنى أنَّ الُلْجِمَ لسانّه عن 
قول الحق والإخبار عن العلم والإظهار له يُعاقَبٍ في الآخرة بلجام من نار وخرج هذا على معنى 
ANCA GEE‏ لا ومون إلا کا مر م الذي يبط 


ا . قال المخطابي : وهذا في العلم الذي يلزمه تعليمّه إياه ويتعين عليه فرضهء كمن رأى 
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وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنًا مُوَمّل حدثنا سفيان» عن أب الزّنَاد قال: قال 


بجَهّالته. وتفسيرٌ يعلمه العلماء» وتفسيرٌ لا يعلمه إلا الله"(347). والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كافرا يريد الإسلام يقول: علموني ما الإسلام وما الدين؟ وكمن يرى رجلا حديث العهدٍ بالإسلام لا 
سن الصلاة وقد حضر وقتها يقول: علموني كيف أصلي» وكمن جاء مستفتيا في حلال أو حرام 
يقول: أفتوني وأرشدونيء فإنه يلزم في مثل هذه الأمور أن لا يُمْتَعُوا الجوات عما سألوا عنه مِن العلم» 
فمّن فعل ذلك كان آث| مستجقا للوعيد والعقوبة» وليس كذلك الأمرٌ في نوافل العلم التي لا ضرورة 
بالناس إلى معرفتهاء وسئل الفضيلٌ بن عياض عن قوله صل الله عليه وسلم: "طلب العلم فريضة على 
كل مسلم"» فقال: كل عمل كان عليك فرضا فطَلَبُ عِلْمِهِ عليك فرض»ء وما لم يكن العمل به عليك 
فرضا فليس طلب عليه عليك بواجب). [معالم السنن 4/ 185 - 186 » وعون المعبود 10/ 66 » 
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وانظر: جامع الأصول 8/ 12 - 13 » وتحفة الأحوذي 341/7] 

(347) قال الماوردي في مقدمة "تفسيره" : (وهذا صحيح. أما الذي تعرفه العرب بكلامهاء فهو 
حقائقٌ اللغة وموضوع كلامهمء وأما الذي لا يُعذر أحدٌ بجهالته؛ فهو ما يلزم الكافة في القرآن مِن 
الشرائع وجملة دلائل التوحيد» وأما الذي يعلمه العلماء» فهو وجوه تأويل المتشابه وفروع الأحكام. 
وأما الذي لا يعلمه إلا الله عز وجلء فهو ما يجري مجرى الغيوب وقيام الساعة. 

وهذا التقسيم الذي ذكره ابن عباس صحيح» غير أن ما لا يُعذر أحدٌ بجهالته داخلٌ في جملة ما 
يعلمه العلماءٌ من الرجوع إليهم في تأويله» وإنما يختلف القسان في فرض العلم به فما لا يُعذر أحدٌ 
بجهله يكون فرض العلم به على الأعيان» وما يختص بالعلماء يكون فرض العلم به على الكفاية» فصار 
التفسيرٌ منقسما على ثلاثة أقسام: 

(أحدهما) : ما اختص الله تعالى بعلمه» كالغيوبء فلا مساعً للاجتهاد في تفسيره» ولا يجوز أن 


يؤخذ إلا عن توقيف من أحد ثلاثة أوجه: إما ِن نص في سياق التنزيل» وإما عن بِيانٍ من جهة 
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الرسول» وإما عن إجماع الأمة على ما اتفقوا عليه مِن تأويل. فإِنْ م برد فيه توقيفء عَلِمْنا أنَّ الله تعالى 
أراد - لمصلحةٍ استآثر مها - ألا يُطلع عباده على غييه. 

و(القسم الثاني) : ما يُرجّع فيه إلى لسان العرب» وذلك شيئان» اللغة والإعراب: 

فأما اللغة» فيكون العلم بها في حق المفسّر دون القارئ» فإِنْ كان ما لا يوجب العمل؛ جاز أن 
يعمل فيه على خبر الواحد والإثنين» وأن يستشهد فيه من الشعر بالبيت والبيتين» وإن كان تما يوجب 
العمل» لم يعمل فيه على خبر الواحد والاثنين» ولا يستشهد فيه بالبيت والبيتين» حتى يكون نقله 
مستفيضاء وشواهد الشعر فيه متناصرة. وقد روى أبو حاضرء عن ابن عباس: أن رجلا سأل النبي 
صل الله عليه وسلمء أي علم القرآن أفضل؟ قال: "غريبه» فالتمسوه في الشعر". وإنما خصّ الغريبّ 
لاختصاصه بإعجاز القرآن» وأحال على الشعر لأنه ديوان كلامهم» وشواهد معانيهم وقد قال ابن 
عباس: "إذا أشكل عليكم الشيء من كتاب الله فالتمسوه في الشعر, فإِنَّ الشعر ديوان العرب". وأما 
الإعراب» فإن كان اختلافه موجبا لاختلاف حكمه وتغيير تأويله» لزم العلمُ به في حق المفسر وحق 
القارئ» ليتوصل المفِسّرٌ إلى معرفة حكمه. ويَسْلَمَ القارئ من لنِه وروي عن النبي صل الله عليه 
وسلمء أنه قال: "أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه". وإن كان اختلافٌ إعرابه لا يوجب اختلافٌ حكمه. 
ولا يقتضي تغبيرَ تأويله» كان العلم بإعرابه لازما في حق القارئ ليسلم من اللحن في تأويلاته» ولم يلزم 
في حق المفسر لوصوله مع الجهل بإعرابه إلى معرفة حكمه» وإن كان الجهل بإعراب القرآن نقصا عاما. 

و(القسم الثالث) : ما يُرجع فيه إلى اجتهاد العلماء» وهو تأويل المتشابه» واستنباط الأحكام 
وَبِيانُ المجمل» وتخصيصٌ العمومء واللاجتهدون من علماء الشرع أخصٌ بتفسيره من غيرهم حلا لمعاني 
الألفاظ على الأصول الشرعية» حتى لا يتنافى الجمعٌ بين معانيها وأصول الشرع» فيعتبر فيه حال اللفظء 
فإنه ينقسم قسمين: 

أخوعناة أن يكرت تغيرلة عل :نطق راحم ل داه وف را عله ا ا ما سره فكون 
من المعاني ال حَليّة والنصوص الظاهرة» التي يُعلم مراد الله تعالى بها قطعا من صريح كلامه. وهذا قسمٌ لا 
شلك ا ا و 
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والقسم الثاني: أن يكون اللفظ محتملا لمعنيين أو أكثرء وهذا على صَرْيَيْن: 

أحدهما: أن يكون أحد المعنيين ظاهرا جلياء وَالآحَرٌ باطنا خفياء فيكون محمولا على الظاهر الجلي 
دون الباطن الخفيء إلا أنْ يقومٌ الدليلٌ على أن ا لجل غير مرادء فيُحمّل على الخفي. 

والغيرب القاق؛ أن يكون المعنيان جليين» واللفظ مستعملا فا حقيقة» وهذا عل ضريين: 

أحدهما: أن يختلف أصل الحقيقة فيهماء فهذا ينقسم على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون أحدٌ المعنيين مستعمّلا في اللغة» والآخر مستعملا في الشرع» فيكون تَمَلّه على 
المعنى الشرعي أولى من حمله على المعنى اللغويء لأنَّ الشرع ناقل. 

والقسم الثاني: أن يكون أحد المعنيين مستعملا في اللغة» والآخر مستعملا في العرف. فيكون مله 
على المعنى العرفي أولى من حمله على معنى اللغة, لأنه أقرب معهود. 

والقسم الثالث: أن يكون أحد المعنيين مستعملا في الشرع» والآخر مستعملا في العرف» فيكون 
حمله على معنى الشرع أولى من حمله على معنى العرف» لأن الشرع آلزم. 

والضرب الثاني: أن يتفق أصلٌ الحقيقة فيهماء فيكونا مستعملين في اللغة على سواء؛ أو في الشرع» 
أو في العرف» فهذا على ضربيين: 

أحدهما: أن يتنانى اجتماعهماء ولا يمكن استعالماء كالأحكام الشرعية مثل القرء الذي هو حقيقة 
في الطهرء وحقيقة في الحيض. ولا يجوز للمجتهد أن يجمع بينهماء لتنافيهماء وعليه أن يجتهد رأيّهِ في المراد 
فيهم| بالأمارات الدالة عليه... ولو لم يترجح للمجتهد أحدٌ الحكمين» ولا غلب في نفسه أحد المعنيين» 
لتكافؤ الآمارات عنده؛ ففيه للعلماء مذهبان: أحدهما: أن يكون يا في العمل على أيهم| شاءء والثاني: 
أن يأخدذ بأغلظ المذهبين حكما. 

والضرب الثاني من اختلاف المعنيين: ألا يتنافياء ويمكنّ الجمع بينهماء فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يتساوياء ولا يترجح أحَدّهما على الآخر بدليل» فيكو المعنيان معًا مرادين؛ لأنَ الله 


تعال الو أزاد أحدها لصت عل مراده متها دلبلا وإن جار أن يزيد كل :واحن من المعنبين بلفظية 
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متغايرين لعدم التنافي بينهماء جاز أن يريدهما بلفظ واحد يشتمل عليهماء ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز 
والفصاحة. 

والضرب الثاني: أن يترجح أحذهما على الآخر بدليل» وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون دليلا على بطلان أحد المعنيين» فيسقط حكمه؛ ويصير المعنى الآخر هو المراد» 
وحكمه هو الثابت. 

والضرب الثاني: أن يكون دليلا على صحة أحد المعنيين» فيثبت حكمه ويكون مراداء ولا يقتضي 
سقوط المعنى الآخرء ويجوز أن يكون مراداء وإن لم يكن عليه دليل؛ لأنَّ موجب لفظه دليل؛ فاستويا في 
حكم اللفظ» وإن ترجح أحذهما بدليل» فصارا مرادين معا. 

وذهب بعص أهل العلم إلى أنَّ المعنى الذي يترجح بدليل أَثبتُ حكا من المعنى الذي تجرد عنه 
لقوته بالدليل الذي ترجح به. 

فهذا أصلّ يُعتبر من وجوه التفسير» ليكون ما احتمله ألفاظً القرآن من اختلاف المعاني محمولا 
عليه» فيُعلم ما يُؤخذ به ويُعَدَلُ عنه). [النكت والعيون 1/ 36 - 40] وهذا الأصل قدمنا ذكره من 
كلام الزركشي في "البرهان"» ولعله قد نقله من الماوردي رحمة الله عليهما. 

وهذا آخرٌ التعليق على مقدمة ابن تيمية رحمه الله تعالى» وكنت قد فرغت منه مسودة في العشر 
الأخير من شهر رمضان المبارك لسنة 8 والقلب محزون بوفاة بنيتي أميمة وعمرها أربع سنين. 
والحمد لله على كل حال ثم راجعته وبيضته وشوالٌ قد آذن بالانصرام» وأيام العمر تطوى وال 
المستعان. ولله دَرٌ أبي العباس بن مسروق حين قال: "أنت في هدم عمرك منذ خرجتٌ من بَطْن مك" 
عرّفنا الله قيمة أنفاسناء وأعاننا على اغتناها ب| يرضيه عناء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
کی م شرن و ا 00 500 
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